
  
  

  
 الحماية الإدارية للجسد البشرى
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 ١٠٣٩

  مقدمة
شریة  سجة الب ات الأن ل عین سد   ، تمث واد الج سي لم ون الرئی ا المك باعتبارھ

ش  ك           ، رىالب ستخدم تل الات؛ إذ ت ن المج د م ي العدی ة ف ن الأھمی ر م در كبی ى ق وردًا عل م

ي             دریب العمل شریة، أو لأغراض الت ضاء الب الأنسجة في أغراض علاجیة كزراعة الأع

دى    اس م ة، أو لقی ة المھم ات الحیوی ن الدراس د م راء العدی دف إج ي بھ ث العلم والبح

ارات الأدوی        شریة واختب سجة الب ة      تفاعل الأن شركات الطبی سبة لل دة بالن ة الجدی ة العملی

حیث تعمل تلك الشركات على تجمیعھا بنسبة كبیرة     ، الحیویة الحدیثة والتجارب البحثیة   

لاستخدامھا في اتباع إجراءات المراجعة والتدقیق السریري، أو لأغراض تطویر خطوط  

شري لمعا       سد الب ي الج ا ف ا وزراعتھ ل تنمیتھ ن أج شریة م ا الب راض  الخلای ة الأم لج

ا          ، المستعصیة تخدامھا وتحویلھ ن جراء اس ة م روة طائل بما یدر علي مستخدمیھا من ث

ي      . إلى منتجات ذات قیمة مرتفعة    ھ، وھ وقًا ل ھ سُ ق بذات فأي شيء یمثل قیمة كبیرة یخل

  .القاعدة التي أنشأت سُوقًا للأنسجة البشریة

سان یت        سد الإن ي     غیر أن أخذ واستخلاص تلك الأنسجة من ج ك ف تم ذل ب أن ی طل

ي       ، اطار قانوني منضبط   ا الت سجة والخلای ضاء والأن ن الأع فالجسد البشرى ھو مزیج م

و                ذي ھ شخص ال ك ال ن ذل صلة ع تؤدي الوظائف البشریة، والتي لا یمكن أن تكون منف

ان            شریًا سواء ك ا ب اره كائنً سده باعتب ة ج ھ وحمای الكیان الواجب احترامھ وحفظ كرامت

  . حیًا أم میتًا

ن            ، ومن ثم  دده م ا یھ اه م سده تج لامة ج ي س سان ف ق الإن فإن القانون یحمي ح

مخاطر التقدم العلمي والتقني الذي زحف بآثاره السلبیة على كیانھ المادي محاصرًا إیاه 

رة           ، بالعدید من الممارسات الطبیة    ة الأخی ي الآون ة ف ة الھائل رة الطبی رزت الطف ث أف حی

سد ال     ن التوجھ مباشرة للج شري ع ور     ، ب ة وظھ ات الجینی شافات العلاج د اكت ة بع خاص



 

 

 

 

 

 ١٠٤٠

ن                سم م ات الج شتقات ومنتج د م ي تع ة الت ا الإحیائی ة والتكنولوجی الصناعات البیولوجی

صناعة       ذه ال ن         ، أبرز الخامات الأولیة لھ سارع م شریعات أن تت ا بالت ان حریً د ك ذلك فق ل

  . أجل تمكین المواجھة التشریعیة لحمایة الكیان البشري

شریة واس سجة الب ألوف    ، تخدام الأن دي الم رض التقلی ى الغ صر عل د یقت م یع ل

بل تجاوزه إلى استحداث الكثیر من الأغراض التي ، والمتعلق بزراعة الأعضاء البشریة  

شري   سد الب ة بالج یما المتعلق ة ولا س ات الحیوی ائل التقنی ور وس ع تط ى م ث ، تتجل حی

حثین والعلماء نحو المضي في طریقھم نحو یقترن بالتطور زیادة محاولات الأطباء والبا  

ن   ، البحث والتجریب محاولین إزالة العراقیل التي تعوق عملھم         ضل م ولن یجد ھؤلاء أف

ا    دریب علیھ ة     ، الأنسجة البشریة لإجراء تجاربھم العلمیة أو الت ارض بطبیع ا یتع وھو م

دمیة ومراعاة النظام الحال مع المبادئ المعنیة بحمایة الإنسان والحفاظ على الكرامة الآ   

ك الأطر         والآداب العامة، والتي تشكل جمیعھا نقط الارتكاز والدعامة التي تقوم علیھا تل

  .)١(القانونیة والأخلاقیة المراد استحداثھا كي تحكم الممارسات الطبیة والعلمیة الحدیثة
                                                             

دیم الأ    )١( ذ ق شریة من ي مصر   تجدر الإشارة في ذلك الشأن إلى أن العالم قد عرف التجارب الب زل؛ فف
ى أى  ، قامت الملكة كلیوبترا بدراسة تأثیر السموم على رقیقھا     وفي ایران أوجب العرف الطبي عل

ھ       ل زملائ ل أن یصبح مث ي لأج راح فارس ذین      ، ج اه ال ى مرض ي عل ل الطب ة العم ضرورة ممارس ب
، ل بالمھنةوأن یقوم بثلاث تدخلات طبیة مقنعھ تسمح لھ بأن یصبح زمیلاً ویُقب    ، لیسوا من الفرس  

اء      ى الأطب یھم إل وم عل سلمون المحك ارس ی وك ف ان مل ا ك یم   ، كم ارب عل إجراء التج وا ب لیقوم
شریحھم  دوق     ، وت ھ ال ان یفعل ا ك و م سلم          Toscaneوھ ان ی ث ك یلاد حی ل الم ا قب رة م لال الفت  خ

المجرم إلى طبیب مشھور في ذلك الوقت ویصرح لھ بأن یتصرف بھ كما یشاء وأن یقوم بعد موتھ 
رحمن   . د: راجع في ذلك  . بتشریح جثتھ  د ال دي عب ة   ، خالد حم ارب الطبی زام بالتبصیر  ، التج  -الالت

ة  وق ، الضوابط القانونی ة الحق مس  ، كلی ین ش ة ع ة ، جامع ضة العربی اھرة، دار النھ ، ٢٠٠٠، الق
  .١٤ص

ا    ، وفضلاً عن السجناء والمحكوم علیھم بالإعدام      حایا للتج انوا ض رین ك رب فان ھناك أشخاص آخ
ة          دیمي الأھلی ل وع یما الحوام ساء لاس رین والن م القاص اص وھ عھم الخ سبب وض ك ب ة وذل الطبی

انین ام      ، كالمج ي ع ال ف بیل المث ى س سفیة؛ فعل ارب التع ن التج وا م م یفلت ؤلاء ل ام ١٦٦٧فھ  ق
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 ١٠٤١

ة  فإن التشریع المنظم للمواد البشریة والأنشطة ذات الصلة بھا والج ، ومن ھنا  ھ

تھا            ة لممارس راخیص اللازم ا الت شطة ومنحھ ، التنظیمیة المخولة بالرقابة على ھذه الأن

شري     سد الب ة الج ة    ، یعدان أداتین على قدر بالغ من الأھمیة لحمای ار أن حمای ى اعتب عل

ى    سعي إل تم ال ر ی رض أخ ى أي غ ة عل ام والأولوی صدر الاھتم ب أن تت سد یج ك الج ذل

  .أغراض علاجیة أو بحثیةولو كانت ، تحقیقھ من خلالھ

ان       ا ك ي حیً رام الأدم وھو ما أكدتھ الشریعة الإسلامیة؛ حیث أوجبت ضرورة احت

ذا  ، أو میتًا؛ فقد بین الحدیث النبوي أن كثر عظم الإنسان المیت ككسره حیًا     فمن خلال ھ

ل  ، الحدیث جاءت حرمة نبش القبور إلا للضرورة    بل إنھا قد كفلت حرمة الأدمي حتى قب

ا  خرو إن وضعتھ   ، جھ من بطن أمھ فأوجبت دیھ الجنین على من تسبب في خروجھ میتً ف

  .)١(أمھ حیًا ثم مات بسبب الجنایة ففیھ دیھ كاملة

  :أهمية موضوع البحث
ة       واد أولی ة م سان بمثاب سد الإن ن ج صة م واد المستخل سجة والم بحت الأن أص

ة    شركات الطبی ر    ، لخطوط الإنتاج في ال ي الكثی ة ف ت داخل ل     وبات ي تمث الات الت ن المج  م
                                                   

= 
دم     R.Lowers و  J.B.Denyseالأستاذین  ة خصائص ال ة لمعرف أول تجرب دم    ،  ب ل ال ة نق وكیفی

ة  فاجروا بحثًا    یتضمن القیام بإجراء نقل الدم من حمل صغیر إلى عدد من المصابین بأمراض عقلی
دة        دو مفی فر    ، في سبیل الوصول إلى خصائص الدم وقد ظھرت عدة نتائج قد تب د اس ر ق إلا أن الأم

ا     ، حسام الدین الاھواني. د: راجع في ذلك  .  عن الكثیر من الضحایا    ي تثیرھ ة الت شاكل القانونی الم
  .١١ص، ١٩٧٥، زرع الأعضاء البشریة عملیات 

رَوَاهُ أَبُو " . كَسْرُ عَظْمِ الْمَیِّتِ كَكَسْرِهِ حَیّاً : " عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ االله صَلّى االله عَلَیْھِ وَسَلّم قَالَ  )١(
مِ : " ةَ رَضِيَ االله عَنْھَا داود بِإِسْنَادِ عَلَي شَرْطِ مُسْلِمٍ وَزَادَ ابْنُ مَاجَھَ مِنْ حَدِیثِ أُمِّ سَلَمَ  ". فِي الإثْ

ي داود       نن أب ع س شري راج ائن الب ة الك ي حمای شرعیة ف د ال شأن القواع د ب ة ، ٣ج، للمزی مكتب
ع   شر والتوزری ارف للن اض ، المع دین . ؛ د٢١٣،٢١٢ص، الری رف ال د ش شرعیة  ، أحم ام ال الأحك

  . وما بعدھا٢٦ص، ١٩٨٣، مطابع الكویت تایمز، للأعمال الطبیة



 

 

 

 

 

 ١٠٤٢

ي     دواھا ف ق ج د تحق م تع ي ل دي الت شكلھا التقلی ة ب اقیر الطبی ة والعق ن الأدوی دائل ع ب

ة     ، مواجھة الأمراض المستعصیة   دة  )١(حیث انصرف العالم نحو العلاجات الجنینی  المعتم

شریة    ة     ، على الأنسجة الب فاء عالی سب ش ق ن سجة      . لتحقی ك الأن تخدام تل ل وتوسع اس ب

او ةلیتج راض العلاجی لاج   ، ز الأغ سان كع رورة للإن ل ض د تمث ة ق راض تجمیلی ى أغ إل

ن                سئولة ع واد الم شیط الم شریة لتن ا ب ن الوجھ بخلای ھ كحق ة ل ل رفاھی الحروق أو تمث

سن           دم ال ل تق أثر بعوام ن الت دًا ع اؤه بعی ك    . نضارة الوجھ وبق تخلاص تل صر اس ولا یقت

ي     المواد من جسد بشري حي أو من الأعضاء الت    سد شخص ح ن ج صالھا م ، ي تم استئ

  .)٢(بل امتد الأمر إلى إمكانیة الحصول علیھا من شخص قد توفى

ین     ، ففى ثوب جدید   انتقل مفھوم العبودیة من المعنى التقلیدي الذى قسم البشر ب

ن   ، الأبیض والأسود إلى معنى جدید یتجاوز تلك النقطة لیحول الإنسان         بصرف النظر ع

                                                             
لال       )١( ن خ لیم، أو م آخر س الف ب العلاج الجیني ھو أحد طرق العلاج الحدیثة، وفیھ یُستبدل الجین الت

ریض          ویض الم ات بتع ذه الجین وم ھ ث تق سلیمة؛ حی إمداد خلایا المریض بعدد كافٍ من الجینات ال
ستمدة                   ة م ات وراثی ة جین لال زراع ن خ ھ وم ذلك فان ة؛ وب ھ التالف ل جینات ي عم ن  عن النقص ف م

ستقرة      ات اللام اف الجین ات لإیق تخدام الجین ة أو اس ات المعتل دیلً للجین لیمة كب شریة س سجة ب أن
ة" صیة     ، Mutated Genes" "المتحول راض المستع ن الأم د م ة العدی ذلك مواجھ تم ب ی

  .بل وإنتاج أدویة لعلاج الجینات المعیبة، كالسرطان
اث حول استخدام بعض عناصر الجنین في مجال تعمد شركات الأدویة وبصورة مستمرة لتنفیذ أبح )٢(

ات زرع الأعضاء         ي عملی صناعة المستحضرات الدوائیة والتجمیلیة وتستخدم الأجنة المجھضة ف
ات       ، حیث تستخدم خلایا بشرة الجنین خصوصًا المتقدمة بالعمر   ي عملی ر ف ي المختب ا ف د تنمیتھ بع

روق    ان ا    . الترقیع أو التجمیل من الح ذا ف ن ھ ر م وین       وأكث ي تك دخلون ف دأوا یت احثین ب اء الب لأطب
م   ، الجنین رغبة في إنجاح البحث على الاستنساخ     ل رح بل واستخدامھ حقلاً للتجارب وھو في داخ

  .الأم كما فعلوا ذلك بعد مرحلة الإجھاض
P. Pedrot, Le statut juridique de l’embroyon et du foets humain en droit 
compare, JCP, 1991, no. 3483, p.26; G. Memeteau, Le prélèment a fins 
thèrapeutiques sur le foetus de lège ferenda, gaz. Pal, 1, 1983, p.322. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٣

شریة       إلى، دینھ ولون جلده   واده الب ة    ،  أداة استغلال مربحة بسبب م ت أھمی ث تعاظم حی

ة    ا الحیوی أدوات للتكنولوجی ا ك سجة وخلای ن أن ھ م ا ب ھ وم زء فی ل ج یس ، ك صبح ل لت

ي     ، فحسب قطع غیار بدیلة یمكن إبدالھا عوضًا عن التالفة         ث العلم ادة للبح ضًا م بل وأی

صنّاعھا       روة ضخمة ل ى      . تدر بث ارس عل داولھا یم بح ت ع دون ضوابط   وأص  أرض الواق

ذه   .تشریعیة یُراعى بموجبھا الاعتبارات الإنسانیة والأخلاقیة ومن المؤسف أن جمیع ھ

نھم وبإشرافھم            ت أعی تم تح ل ت الممارسات لا تتم بعیدًا عن أطباء أو علماء أو باحثین ب

ا     طاء فیھ ضھم كوس ل بع ل ویعم ك ، ب ن ذل دي     : وم اء بأی ة الأحی ى الغیبوب ل مرض قت

  . وھو ما یتعارض مع أبسط الأخلاقیات الطبیة،)١(طبیة

                                                             
ام    )١( ة ع ة      ، ١٩٩٦تجلت أزمة ضخمة في الولایات المتحدة الأمریكی ائق مذھل شاف حق ر اكت ى أث عل

ي  تشیر إلى دور أطباء نقل الأعضاء الأمریكیین في قتل م        رضى الغیبوبة لانتزاع أعضائھم وذلك ف
 james قام الطبیب، ١٩٩٦ففي إبریل . ؛ مستشفى كلیفلاندالأمریكیة واحدة من أكبر المستشفیات

mayes خ  في مستشفى كلیفلاند بإعطاء ال تعلیمات بتطبیق البروتوكول الجدید لتشخیص موت الم
ات     الأمریكیة wisconsin بالمستشفى وھو نفس البروتوكول المطبق في جامعة ي عملی دة ف الرائ

ا     ي أمریك دماغي          حی . نقل الأعضاء ف وت ال الات م دد ح ادة ع ى زی د إل ول الجدی دف البروتوك ث یھ
ن     انون م ذین یع ى ال اء المرض تقبال بإعط اء الاس ام أطب ول قی ضمن البروتوك ع ( ویت ة م الغیبوب

الراس   دیدة ب ابات ش شفى  ) إص ى المست ولھم إل ور وص ا  ، ف ادتین ھم ى م وى عل ل تحت  محالی
regitine & heparin  الات     بجرعات كبیرة وھما من ذه الح لاج ھ المواد المحظورة طبیاً في ع

لانھما یؤدیان إلى زیادة حجم السوائل داخل التجویف الدماغي بدلاً من تقلیلھا فتسوء حالة مریض 
سباتي  . الغیبوبة  كما یكتفى البروتوكول في تشخیص توقف القلب بتحسس النبض في الشریان ال

carotid artery   ب ربات القل ة ض ب    بدلاً من مراقب م القل از رس طة جھ   heart monitor  بواس
ابض (ویترتب على ذلك تشخیص الحالة من الناحیة الطبیة على أنھا   non )متبرع ذو قلب غیر ن

heart beating donor  ، ریض ین    مما یًمكن الأطباء من انتزاع الأعضاء من ھذا الم د دقیقت بع
وقد اعترض بعض الأطباء والعاملین . من إتمام التشخیص بھذه الطریقة دون أي مساءلة قانونیة       

من الفریق الطبي بالمستشفى على ما ورد في ھذا البروتوكول الجدید باعتباره قتلاً متعمداً لھؤلاء 
ن       اء م المرضى ولكن إدارة المستشفى رفضت الاستماع إلى ھذه الاعتراضات فقام اثنان من الأطب

زة  ، ھذه الاتھامات الخطیرة الأمریكیة  الصحفوقد أحدث نشر، العاملین بجامعة كلیفلاند بإبلاغ بھ
  : للمزید بذلك الشأن راجع المرجع الأتي.كبیرة في المجتمع الأمریكي
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 ١٠٤٤

سد            ، وعلیھ ن ج ضاء م ى أع صول عل فإنھ وإن كان المستقر في الأذھان ھو الح

فإن التطور قد تجاوز تلك المسألة ، الإنسان لاستخدامھا لأغراض نقل وزراعة الأعضاء     

ن   حیث بات التوجھ نحو استخدام كافة ما یملكھ الإنسان حیًا ك ، إلى حد بعید   ا م ان أم میتً

ي              ا ف ام بم سجة العظ شعر وأن ة وال د والقرنی أنسجة وأعضاء ومواد بشریة أخرى كالجل

عًا         ر توس صورة أكث ة ب ة الدموی ب والأوعی مامات القل ضاریف، وص ار والغ ك الأوت ذل

ر  ، متجاوزًا زراعة الأعضاء  بحیث أصبحت قیمتھا سواء المالیة أم الطبیة أم البحثیة أكث

  .كانت تمثلھا زراعة الأعضاءبكثیر من التي 

فقد تجلت أزمة ضخمة في المملكة المتحدة ترتب على إثرھا إحداث ثورة    ، ولھذا

ة         م كاف ة تحك ود طویل ت لعق ي ظل تشریعیة على التشریعات المعنیة بالجسد البشري والت

شودة         ، الأنشطة المتعلقة بھ   ة المن ق الحمای ي تحقی ا ف وذلك بعد أن أظھرت عدم فاعلیتھ

سد سانلج ستول  .  الإن شفى بری ن مست ل م عي ك ة س ي محاول ة ف ك الأزم ت تل د تمثل وق

ال Bristol Royal Infirmary) (الملكي   Alder Hey) ومستشفى ألدر ھي للأطف

Childrens’ Hospital) ،      زین اظ وتخ ة والاحتف ى إزال ا إل شرة عامً ي ع دة اثن لم

ضاء و شریة أع سجة ب ة     أن ى الموافق صول عل اتھم دون الح د وف ال بع ساد أطف ن أج  م

ن    ، الملائمة من قبل ذویھم    ن  ٢٠٠٠حیث تم الاحتفاظ بھذه المواد البشریة في أكثر م  م

ن         ، الأواني الطبیة  رب م ا یق ى م وي عل ال      ٨٥٠والتي تحت ساد أطف ن أجزاء أج  جزء م

  . )١(رُضع

                                                   
= 

G. Agich, Organ transplantation: Shaping policy and keeping public trust 
from pittsburgh to cleveland: NHBD controversies and bioethics, The 
Cambridge quarterly of healthcare ethics, Volume 8, January 1999, p. 269. 

  .٢٠٠٠ و١٩٨٨تم ذلك خلال الفترة من عامي  )١(
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ر       ، وقد تم اكتشاف ذلك    ن العم  ١١مع وفاة طفلة تسمى سامانثا ریكارد البالغة م

ھر ام ، ش ت ع ي توفی ي   ١٩٩٢والت وح ف ب المفت ة للقل ة جراحی ضوعھا لعملی اء خ  أثن

ي ستول الملك شفى بری ام . مست ي ع امانثا،  ١٩٩٦وف اة س ن وف نوات م ع س د أرب ، وبع

علمت والدتھا ریكارد بالمعدلات المفرطة للوفیات الناشئة عن جراحة القلب للأطفال في      

، رضیعة من المستشفىوطلبت ھیلین بنسخة من السجلات الطبیة لطفلتھا ال . المستشفى

ا باحتفاظھ              ار فیھ شرعي أش ب ال ن الطبی وأثناء تفحصھا لسجل طفلتھا وجدت رسالة م

وبمواجھة المستشفى بھذه الأدلة، أعادت الأخیرة على ، ١٩٩٧وفي عام  .بقلب سامانثا

دث     ، السیدة ریكارد ، الفور قلب ابنتھا إلى والدة الطفلة      ا ح شف عم والتي سعت نحو الك

ا ذه     .لابنتھ شأن ھ ث ب ل البح ن أج ضررة م رى المت ر الأخ ن الأس ة م شأت مجموع وأن

  . المسألة

، للكشف عن ملابسات التصرف ١٩٩٩تم إجراء تحقیق في عام ، وعلى إثر ذلك

ب،                  ال القل ستول لأطف شفى بری لاج بمست وا الع ى تلق شریة لمرض في أجزاء من أجساد ب

ام     ولمعرفة كمیات وأعداد المواد البشریة التي تم الا      د إتم وا بع ال توف حتفاظ بھا من أطف

ب                   ات القل ة جراح شأن نوعی رة ب رت شكوك خطی ث أثی ب حی ة لجراحة القل إجراء عملی

  .المجراة للأطفال في مستشفى بریستول

بتمبر  ي س وب    ١٩٩٩وف ن القل رة م داد كبی ود أع ول وج ات ح رت معلوم ، ظھ

ي مس          ا ف اظ بھ م الاحتف ي ت شریة الأخرى الت ضاء الب شفى  وبعض الأع  Alder Heyت

ول   ي لیفرب ال ف سمبر     ، للأطف ي دی ق ف تح التحقی م ف ى أن    ، ١٩٩٩وت ى إل ذي انتھ ال

شفى   ذه           Alder Heyمست لال ھ ذا العمل خ وم بھ ي تق دة الت شفى الوحی ن المست م تك  ل

شفى        ون "الفترة؛ بل أن ھناك مستشفیات أخرى كمست ضاء     " والت ت بتخزین أع د قام ق

  .یض مر٧٠٠بشریة وذلك لما یقرب من 
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ایر   ي ین ول      ٢٠٠١وف رى ح ق المُج مي للتحقی ر الرس شر التقری م ن ، ت

نتج عنھ احتجاج عام واسع النطاق ضد دائرة الصحة الوطنیة ،  Alder Heyمستشفى

دي   ، في بریطانیا  ان   "وذلك بعد أن كشف التحقیق عن أن الطبیب الشرعي الھولن ك ف دی

 والقانوني لكل عضو من كل طفل بالتجرید غیر الأخلاقي "قد أمر بشكل منھجي     " فیلزن

وكشف التقریر أیضًا أنھ قد تم تخزین أكثر ، "قد توفي خلال فترة وجوده في المستشفى      

ال     ة والأطف ن الأجن ة م ث كامل ن جث ضلاً ع سد ف ن الج زاء م ضو وأج ف ع ة أل ن مائ م

رب         .  منشأة أخرى٢١٠المولودین في   ا یق تخلاص م م اس د ت ھ ق ك، فإن ى ذل بالإضافة إل

وفي وقت لاحق من .  عینة من الأنسجة المأخوذة من المرضى المتوفین    ٤٨٠،٦٠٠من  

ب           ى ممارسة الطبی ت عل رض حظر مؤق ام ف ي الع س الطب رر المجل ام، ق ك الع إن "ذل ف

  . لمھنة الطب في المملكة المتحدة" فیلزن

تخدام       وفي توصیتھ لحكومة إنجلترا، وذلك بخصوص مجال إزالة والاحتفاظ واس

ضاء والن  ر  الأع شر كبی اة، ن د الوف ص بع ات الفح ن عملی ستمد م شري الم سیج الب

ام   ین ع وظفین الطبی عة    ٢٠٠١الم یة وواس ة أساس راء مراجع ضرورة إج یتھ ب ، توص

ل        ن قب أخوذة م لقوانین الأنسجة القائمة من أجل تنظیم استخدامات الأنسجة البشریة الم

خاصة بعدما تأكد من ، عد الوفاةإما أثناء الجراحة أو ب، البالغین والأطفال على حد سواء

م أو                 شري دون عل سد الب واد الج شروط لم ر الم ق وغی إزالة وتخزین والاستخدام المطل

  . )١(موافقة ذوي الشأن
                                                             

(1) A subsequent census by the Chief Medical Officer for England (2000) 
and the Isaacs Report (2003) showed that storage and use of organs and 
tissue from both adults and children without proper consent has been 
widespread in the past. It also became clear that the current law in this 
area was not comprehensive, nor as clear and consistent as it might be 
for professionals or for the families involved. In Northern Ireland, the 
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ذا  ر         ، ھ ھ تقری ق علی ر أخر حول ذات الموضوع أطل ر تقری د أظھ )  (Isaacsوق

سید   ٢٠٠٣الصادر عام  اة ال  Mr Cyril Mark على أثر الأحداث التي وقعت بعد وف

Isaacs  ضاء      ، )١(١٩٨٧ في فبرایر ن أع دد م خ وع اظ بم وما تم الكشف عنھ من الاحتف

لتحقیق ،  لھ بعد وفاتھ post mortemأثناء إجراء الفحص التشریحي، Isaacsالسید 

ة    ، أغراض البحث العلمي لصالح جامعة مانشستر في بریطانیا  ات الإزال ن عملی أن كل م

تخدام ق  زین والاس ظ والتخ سیدة والحف ھ ال ة أرملت م أو موافق ت دون عل  Elaineد تم

Isaacs)٢( .  

                                                   
= 

report of the Human Organs Inquiry (June 2002) had reached a similar 
conclusion. In advice to the government, in The Removal, Retention 
and Use of Human Organs and Tissue from Post-mortem Examination, 
published in 2001, the Chief Medical Officer for England recommended 
that there should be a fundamental and broad revision of the law on 
human organs and tissue taken from adults and children either during 
surgery or after death. Department of Health (2004a) " Human Tissue 
ACT 2004: Explanatory Notes, prepared by the Department of Health, 
in consultation with the National Assembly for Wales, chapter 30, p.1." 
available at www.opsi.gov.uk/acts/en2004/; see also: Chief Medical 
Officer. The Removal, Retention and use of Human Organs and Tissue 
from Post Mortem Examination. 2001. 

(1)http://image.guardian.co.uk/sys-
files/Society/documents/2003/05/12/isaacs_report.pdf.  

(2) Isaacs report was instigated by the events that took place following the 
death of Mr Cyril Isaacs on 26 February 1987. It investigates and 
documents the procedures and circumstances which led to the removal 
and retention of his organs and it also attempts to see whether similar 
practices occured at other public mortuaries after deaths outside 
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ي               ، وعلیھ ي الإجراءات والظروف الت اق ف ق واسع النط د إجراء تحقی ھ وبع فإن

ات              اك ممارس ت ھن ا إذا كان تجلاء م ة اس أدت إلى إزالة أعضائھ والاحتفاظ بھا، ومحاول

ة    شارح العام ي الم ة ف ا public mortuaries مماثل رى للوفی ارج   الأخ ت خ

ر ص التقری د خل شفیات؛ فق اق  ، المست ع النط وع واس تخدام متن زین واس ود تخ ى وج إل

سواء              د ال ى ح ال عل الغین وأطف ل ب ن قب ع  ، لأعضاء وأنسجة بشریة مستمدة م وأن جمی

ة         ة الملائم ى الموافق صول عل ت دون الح د تم ات ق ذه الممارس دم     ، ھ ر ع د التقری ا أك كم

 البشریة لعدم شمولیتھا وافتقارھا للوضوح والغموض  فاعلیة القوانین الحالیة للأنسجة  

سواء       د ال ى ح ة عل ر المعنی ین أو للأس ن المھنی ل م ل. لك ر   ، وبالمث ل تقری د توص فق

ھ    استقصائي في إیرلندا الشمالیة خاص باستخدامات الأعضاء البشریة وغیرھا في یونی

  .)١(إلى نتیجة مماثلة، ٢٠٠٢

  

                                                   
= 

hospitals. Article available at: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://webarchive.national
archives.gov.uk; see 
also:/http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/P
ublicationsPolicyAndGuidance/Browsable/DH_4095316. 

ن البرلمان الأوروبي قد بحث قضیة اختفاء اكثر من ثلاثة الأف إلى أ، تجدر الإشارة في ذلك الشأن )١(
ثم ، ١٩٩٢ حتى عام ١٩٨٨طفل برازیلي ارسلوا إلى إیطالیا تحت ستار التبني في الفترة من عام 

ي                      ة ف شفیات خاص ي مست ل الأعضاء ف ات نق ي عملی د استخدموا ف م ق د انھ ا بع اختفوا وتبین فیم
ا  ر    ، إیطالی ر الأس ده وزی ا أك و م ا       وھ أن إیطالی الي ب ان الإیط ام البرلم دیو أم و ج الي أنطونی ة الإیط

ذه              ا وان ھ ب وبیعھ ال الأجان سرقة أعضاء الأطف وم ب ي تق ة الت ات الإجرامی راً للمنظم أصبحت وك
  .العصابات تقوم بجلب الأطفال الأجانب تحت ستار التبني

T. Leventhal, The child organ trafficking rumor: a modern 'urban legend', 
United States Information Agency Washington, D.C., 1994, p.9. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٩

فقد كانت ھناك حاجة  ، في المجتمع الإنجلیزيوبعدما أثارت تلك التقاریر صداھا    

ة،            ن ناحی ضاء م ل وزراعة الأع ات نق م عملی إلى وضع إطار قانوني واضح یدعم ویحك

ولا سیما ، ومشروعیة التصرف بأي مادة بشریة تخص الجسد البشري من ناحیة أخرى

ى              ي تنطوي عل شطة الت شروعیة ممارسة الأن دى م شأن م في ضوء عدم الیقین العام ب

اتھم           ال حی سادھم ح اتھم أو أج د وف راد بع ى ضرورة أن      ، جثث الأف د عل ع التأكی ك م وذل

ا    شكل عائقً ة، دون أن ت ة العملی ن الناحی ذ م ة للتنفی حة وقابل وانین واض ذه الق ون ھ تك

صلبة       ضاء ال رع بالأع ي التب راغبین ف  solid organ donationسواء أمام رغبات ال

زرع    ى           وأن تر ، والأنسجة والخلایا لل صول عل ي الح ى ف صلحة الخاصة للمرض ي الم اع

وتسمح بالتعامل مع مواد الجسد ، العلاج من خلال إجراء عملیات نقل وزراعة الأعضاء    

ة    البشري لغایات أخرى تحقق المصلحة العامة كالتعلیم والتدریس والبحث العمي وحمای

  .الصحة العامة

م   ن ث شري     ، وم سد الب ة للج ة الفعال وفیر الحمای ب ت اءة   یتطل ن أي إس واده م  وم

تغلال ن     ، اس دد م اة ع ل مراع ي تكف ة الت ضوابط التنظیمی ن ال ة م وافر حزم رورة ت ض

ة                 رام كرام ى احت ي إل توریة ترم ادئ دس ون مب دو لأن تك ، )١(المبادئ القانونیة والتي تع

شري            سد الب وخصوصیة وحرمة الجسد البشري؛ فإزالة أو استخدام أو تخزین مواد الج

شخص  اة ال ال حی ھ ح د وفات ت     ،  أو بع صیة اذا كان ھ الشخ ع رغبات ق م ب أن تتواف یج

  .معلومة أو رغبات أقارب المتوفى إذا كانت مجھولة

                                                             
شریف یوسف حلمي . د: للمزید بشأن المبادئ الدستوریة التي تكفل احترام الكرامة الإنسانیة راجع )١(

اطر  سانیة     ، خ ة الإن توریة للكرام ة الدس ة  -الحمای ة مقارن ة    ،  دراس وث القانونی ة البح مجل
وبر  ، ٥٠العدد  ، مصر، جامعة المنصورة ، كلیة الحقوق ، دیةوالاقتصا د   . ؛ د٢٠١١أكت د محم محم

ة           ، عبداللطیف ة الوراثی ال الھندس ي مج ة ف ة    ، المبادئ الدستوریة والإداری وث القانونی ة البح مجل
  .وما بعدھا، ١١٦ص، ٢٠٠٦إبریل ، مصر، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، والاقتصادیة
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ذا  ام       ، ولھ شریة ع سجة الب انون الأن دار ق ى إص ة إل ذه الأزم د أدت ھ ، ٢٠٠٤فق
ي                ت ف ك الوق ي ذل ة ف شریة القائم سجة الب شریعات الأن شریعًا لت لاحًا ت والذي أجرى إص

سجة      ، لیس ذلك فحسب  . ونظم كیفیة التعامل معھا   ، لمتحدةالمملكة ا  ة للأن شأ ھیئ ل وأن ب
سد         ، البشریة واد الج ن م أناط بھا ممارسة كافة الأنشطة التي تتعلق بالأغلبیة العظمى م
ي          ، البشري داره والت ى إص سابقة عل شریعات ال ب الت الي مثال لیتجاوز بذلك القانون الح

ات ب     ن الممارس وع م ذا الن ت ھ المواد     أباح ل ب شروعیة التعام ف م ي وص ت ف ل بالغ
واد   ذه الم ائزة لھ سات الح رت المؤس أن اعتب شأن ب ة ذوي ال دون موافق شریة ب الب

ة (institutional paternalism)كمؤسسات أبویة ى  ،  قائمة على الإدارة الوراثی ترق
ق علی         اد المطل ة والاعتم سلطة الأبوی ى درجة ال ا بالعلاقة بین المؤسسة والمریض إل ، ھ

شریة          واد الب ي الم صرف ف على النحو الذي یكون لھا القدرة على اتخاذ القرار بشأن الت
  .)١(نیابة عمن یھمھ الأمر

  :نطاق البحث
ق أغراض                ا لتحقی ي بریطانی شریة ف سجة الب ن الأن ل م م ھائ یتم سنویًا تجمیع ك

ش     ١٥٠متنوعة؛ حیث یتم الحصول على ما یقرب من    سجة الب ن الأن ة م ون عین ریة  ملی
صیة        ، كل عام  صیة لأمراض مستع ارات تشخی ، لتحقیق أغراض علاجیة أو لإجراء اختب

                                                             
(1)"The fact that the existing law made no provision to proscribe such 

behavior, which was considered to be profoundly unethical by those 
who investigated the facts, describing the views of the hospitals involved 
as ‘institutional paternalism’; ramifications of the situation led to a 
public and political outcry. The Chief Medical Officer responded with 
advice, followed by a government consultation, which was to form the 
basis of the Human Tissue Act 2004". D. Morrison, A holistic approach 
to clinical and research decision-making, Medical Law Review, 13, 
2005, p. 45. 
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ي           سجة ف ن أن ھ م اظ ب تم الاحتف ا ی ة لم دیرات دقیق ى تق صول عل عوبة الح ن ص ضلاً ع ف
ا ة بھ سات الخاص ة ، المؤس سریة التجاری ي ال ا ف تفظ بحقھ ي تح  commercialوالت

secrecy ،  شروعاتھا ن م صاح ع ین الإف ذا ف، لح ة    ل ل مراقب ن أج روریًا م ان ض د ك ق
تخدامات      ، أعمالھا وأنشطتھا  دقیق لاس ز ال وجود قوانین قابلة للتنفیذ العملي تكفل التمیی

  .)١(المواد البشریة وتبین ألیة ھذا الاستخدام

ام          ، وعلى ذلك  شریة لع سجة الب ز     ، ٢٠٠٤فقد برز قانون الأن ى حی ذي دخل إل ال
ي   اذ ف ام  ١النف بتمبر  ع ث، ٢٠٠٦ س ار     حی وفیر إط و ت داره ھ ن إص رض م ان الغ  ك

ذ                  ك أخ ي ذل ا ف ھ، بم شري كل سد الب التبرع بالج ة ب سائل المتعلق ة الم تشریعي ثابت لكاف
سجة أو   ضاء أو الأن ن الأع تخلص م صدیر وال تیراد وت ة واس تخدام وإزال زین واس وتخ

  . الخلایا البشریة
                                                             

(1)"For modern biomedical businesses and research, human tissue samples 
are an irreplaceable resource collected in large numbers for 
transplantation, training, research, drug testing, clinical audit, cell line 
development, and trade. The 54 000 organs, body parts, stillborns, and 
fetuses that were retained between 1970 and 2001 are just a small 
proportion of the total quantity of stored tissue specimens in the United 
Kingdom. There are about 345 public sector tissue collections for 
transplantation, five large tissue banks established primarily for 
research, and a large number of medium-sized tissue collections. Some 
150 million tissue specimens are also collected each year for diagnostic 
pathology tests, most of which are blood samples disposed of within 
days. This fact indicates that careful differentiation of collection for 
diagnosis and storage of tissue is needed if laws are to be realistically 
operable. Precise estimates for tissue retention in the private sector are 
difficult to obtain in view of commercial secrecy". K. Liddell and A. 
Hall, Beyond Bristol and Alder Hey: The future regulation of human 
tissue, Medical law review,13, 2005, p. 170. 
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ین       وازن ب ق الت ات   وقد كان الھدف من وراء ھذا القانون ھو تحقی وق وتوقع  حق

الأفراد وأسرھم، واعتبارات أوسع نطاقًا، تعكس أھمیة البحوث والتعلیم والتدریب وعلم      

ل   سكان كك ة لل صحة العام ة ال راض ومراقب صالح . الأم ذه الم ین ھ وازن ب ین ، وللت یتع

ت                  ي ذات الوق ل ف ة تكف ي ضوء ضوابط قانونی ال ف ذه الأعم ى ھ إضفاء المشروعیة عل

ب  ستویات مناس ق م ة  تحق ن الثق ي   public trustة م راغبین ف ك ال ور وأولئ  للجمھ

  .)١(التعامل بمواد الجسد البشري

سینصب نطاق البحث على قانون الأنسجة البشریة في المملكة المتحدة  ، ومن ثم 

ن     ، ٢٠٠٤لعام   ل م داره ك تبدل بإص صادر     : والذي ألغي وأُس شریة ال سجة الب انون الأن ق

صا    ١٩٦١عام   ام  ، وقانون التشریح ال شریة     ، ١٩٨٤در ع ضاء الب انون زراعة الأع وق

ام   صادر ع ز ١٩٨٩ال إنجلترا وویل شریة   ،  ب سجة الب انون الأن شمالیة (وق دا ال ) لإیرلن

، ومرسوم زراعة الأعضاء البشریة بإیرلندا الشمالیة والصادر عام      ١٩٦٢الصادر عام   

  . )٢(١٩٩٢، ومرسوم التشریح بإیرلندا الشمالیة الصادر عام١٩٨٩
                                                             

(1) "There is a necessary to have a clear and supportive legal framework 
governing organ transplantation, especially in the light of the general 
uncertainty regarding legitimate activities involving the corpse. These 
laws should ideally be clear and facilitative, rather than an impediment 
to adequate levels of organ donation, while at the same time ensuring 
appropriate levels of public trust". D. Price, Legal framework 
governing deceased organ donation in the UK, British Journal of 
Anaesthesia, Volume 108, January 2012, p. 168. 

(2) Human Tissue Act 2004, will repeal and replace the Human Tissue Act 
1961, the Anatomy Act 1984 and the Human Organ Transplants Act 
1989 as they relate to England and Wales. It will also repeal and 
replace the Human Tissue Act (Northern Ireland) 1962, the Human 
Organ Transplants (Northern Ireland) Order 1989 and the Anatomy 
(Northern Ireland) Order 1992. Human Tissue Act 2004 and its 
amendments which get forced on Oct 2017. 
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دا    ،ھذا ز وإیرلن  ویعمل قانون الأنسجة البشریة والمطبق في كل من إنجلترا وویل

ام           صادر ع ي إسكتلندا وال شریة ف سجة الب انون الأن ر  . ٢٠٠٦الشمالیة إلى جانب ق الأم

وم           شریة تق ضاء الب سجة والأع شأن الأن دة ب ة المتح شریعات المملك الذي یفھم منھ أن ت

ام   بصورة أساسیة على كل من قانون الأنسج       ي   ٢٠٠٤ة البشریة الصادر ع ق ف  والمطب

شمالیة    صادر      ، كل من إنجلترا وویلز وإیرلندا ال شریة لإسكتلندا وال سجة الب انون الأن وق

سد            ، ٢٠٠٦عام   صلة بالج سائل المت ة الم یم وإدارة كاف واللذان یعملان معًا من أجل تنظ

  .كلاً في اختصاصھ الإقلیمي، البشري

ك  شریع إس لاف ت ى خ ھ وعل ر إن شریةغی سجة الب شریع ، تلندا للأن ر الت یعتب

شریة  سجة الب اني للأن واد     ، البریط ة الم یم كاف ي بتنظ امل یعن شریعي ش ار ت ة اط بمثاب

واء     د س ى ح وات عل اء والأم ن الأحی أخوذة م شریة الم رة   ، الب لاف نظی ى خ ك عل وذل

تثنا    وات باس ن الأم أخوذة م واد الم ى الم ھ إلا عل سري أحكام ذي لا ت كتلندي وال ء الاس

اء دون           ساد أحی ن أج شریة م واد ب ة م ر أن إزال ذا الأخی ا ھ ر فیھ ة اعتب الات معین ح

  .)١(جریمة جنائیة، موافقتھم

ذا سجة    ، ھ شأن الأن دة ب ة المتح شریعات المملك ان ت ن ارتك رغم م ى ال وعل

ام            صادر ع شریة ال سجة الب انون الأن ن ق ل م والأعضاء البشریة بصورة أساسیة على ك

شریة  ،  من إنجلترا وویلز وإیرلندا الشمالیة     والمطبق في كل   ٢٠٠٤ وقانون الأنسجة الب
                                                             

(1) "The 2004 Act is a comprehensive piece of legislation applicable to 
many uses and to material taken from the living and the dead. The 
Scottish legislation applies only to material taken from deceased 
persons, with the exception of some specific offences applied to the 
removal of material from the living. Thus, the latter is not a holistic 
legislative framework in the same way as the 2004 Act". D. Price, op. 
cit., p.170. 
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انون         ، ٢٠٠٦لأسكتلندا والصادر عام    ن ق دیث ع صدد بالح ذا ال ي ھ نكتفي ف ا س غیر أنن

ام   صادر ع را وال شریة لإنجلت سجة الب ین  ، ٢٠٠٤الأن ر ب ارب كبی اك تق ة وأن ھن خاص

  .نصوص كل منھما

سجة الب         انون الأن ھ ق ا نظم ة      ، شریةولعل أھم م سائل المتعلق ة الم ھ لكاف ھو تنظیم

تخدام  زین واس ة وتخ صلة"بإزال واد ذات ال سد 'relevant material“" الم  بج

ي   " المواد ذات الصلة"الشخص المتوفى، وكذلك تخزین واستخدام    شخص الح بجسد ال

وفى ا       ، أو المت ا حیاتھ ضاؤه لھ ذلك أع سان وك سد الإن ا ج ن خلای ى م ة العظم فالغالبی

حیث یمكن ، وكحقیقة مطلقة لا ترتبط إحداھا بالأخرى ، قلة عن حیاة الإنسان كفرد    المست

ا        ذه الخلای د ھ تھا ولا تفق زراعة بعض الخلایا أو الأعضاء خارج جسد الإنسان أو دراس

ة          ا إمكانی حیاتھا ولكنھا تستمر في حیاتھا الذاتیة من ھدم وبناء ونماء طالما توافرت لھ

ذا   ، القابلیة للحیاة  اة          وھ ال حی شري ح سد الب واد الج یم الإداري لم ة التنظ رر أھمی ا یب م

  .الإنسان أم بعد وفاتھ من التدخلات الطبیة والبحثیة المتسارعة

داول     بعة ج زاء وس ة أج ن ثلاث ة م ل الدراس انون مح ون الق زء : )١(ویتك دور الج ی

                                                             
(1)  "The Act is in three parts and has seven schedules: Part 1 is about 

consent. It sets out the requirement to obtain appropriate consent to 
carry out activities regulated under the Act: storage and use of whole 
bodies, removal, storage and use of human material (organs, tissues and 
cells) from the bodies of deceased persons, and storage and use of 
material from living people, for purposes set out in Schedule 1. It 
defines appropriate consent by reference to who may give it, and 
provides for a 'nominated representative' who may make decisions 
about regulated activities after a person’s death". Human Tissue ACT 
2004: Explanatory Notes, prepared by the Department of Health, in 
consultation with the National Assembly for Wales, chapter 30, p.2. 
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ب  . ةالأول منھ حول وضع الضوابط القانونیة المتعلقة بمتطلب الموافقة الملاءم        إذ یتطل

شطة الخاضعة            بند الحصول على الموافقة الملائمة كقید یسبق تنفیذ وممارسة كافة الأن

زین      ة وتخ ھ، أو إزال سد كل تخدام الج زین أو اس ة بتخ ت متعلق واء كان انون؛ س للق

شري     سد الب ا   (واستخدام المواد البشریة ذات الصلة بالج سجة والخلای ضاء والأن ) كالأع

ث ال    ن جث ستمدة م ن        الم ستمدة م شریة الم واد الب تخدام الم زین واس وفین، أو تخ مت

م      دول رق ي الج ة ف ق الأغراض المبین ك لتحقی اء، وذل انون  ١الأحی ذا الق ن ھ ذا. )١( م ، ھ

ام       ، ویتولى الجزء الثاني من ھذا القانون     وفیر نظ ة لت ة اللازم ات القانونی یم المتطلب تنظ

ة  رقابي فعال یتحقق من خلال ضمان تنفیذ الأنشطة ا         لمنظمة بموجب ھذا القانون بطریق

ضایا   ، تناول الجزء الثالث من ھذا القانون  ، وأخیرًا، )٢(سلیمة تتفق وأحكامھ   ف الق مختل

  .)٣(التكمیلیة الھامة والأحكام العامة

                                                             
  . من ھذا القانون١راجع الجدول  )١(
ذا   )٢( ق ھ شریة     ، ولتحقی سجة الب انون الأن ي ق د عن زء    ، فق ك الج لال ذل ن خ سجة    ، م ة الأن شاء ھیئ بإن

ل            ) HTA(البشریة   شطة مح الي للأن ى ترشید التنظیم الح دف إل عة تھ ا اختصاصات واس أناط لھ
 العدید من الصلاحیات لتنظیم لیس فحسب منح - بموجب ذلك الجزء  –كما منحھا   ، الجسد البشري 

شریة     واد الب ، التراخیص بشأن أي نشاط یرمى إلى إزالة أو تخزین أو استخدام أو التخلص من الم
شأن    ، بل وكذلك سلطة الرقابة والتفتیش     واستخدام القوة المادیة والاستیلاء المادي وجمع الأدلة ب

ولین بالحصول      . ا القانون كل ما یخالف أحكام ھذ     خاص المخ ات الأش ضًا فئ كما یحدد ھذا الجزء أی
صلة           راءات ذات ال رخیص والإج ذا الت وء ھ ي ض على الترخیص، وواجباتھم التي تفرض علیھم ف

كما نص على سلطة الھیئة في إصدار قوانین للممارسة العملیة تھدف إلي تحدید آلیة ممارسة . بھا
وأخیرًا نظم الجزء الثاني . ات والتقاریر اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانونالأنشطة، وإصدار التوجیھ

ب  ، من ھذا القانون  إجراءات تنظیم عملیات زراعة الأعضاء البشریة بین الأشخاص الأحیاء بموج
شریة         سجة الب ة الأن واد          ، HTAسلطة ھیئ ي الم اري ف ل التج ریحة التعام ر بنصوص ص ا حظ كم

  . البشریة
 منھ على مشروعیة قیام إدارة المستشفیات ٤٣ذه الأحكام العامة تأكیده من خلال القسم من بین ھ )٣(

باتخاذ الحد الأدنى من الخطوات اللازمة للمحافظة على الأعضاء البشریة للمتوفین وذلك بناء على 
اه   ، أو موافقة الممثل المرشح من قبلھم  ، موافقتھم دوث الوف ل ح سم    . وذلك قب ب الق ده بموج وتأكی
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  :خطة البحث
دم ا تق ى م اءً عل صلین ، بن ى ف ث إل سم البح وف نق ى ، س ا إل ي أولھم رض ف نتع

ة  ة ھیئ شریعیة لممارس ضوابط الت صاصاتھا ال شریة لاخت سجة الب ي  ،  الأن رق ف م نتط ث

شریة   سجة الب ة الأن لطات ھیئ ة س ى دراس اني إل صل الث ث ، الف سبقھما بمبح ى أن ن عل

  :وذلك على النحو التالي، تمھیدي نعرض فیھ لتشكیل ھیئة الأنسجة البشریة

   تشكیل ھیئة الأنسجة البشریة:مبحث تمهيدي

  ارسة ھیئة الأنسجة البشریة لاختصاصاتھا الضوابط التشریعیة لمم:الفصل الأول

  . سلطات ھیئة الأنسجة البشریة في ممارسة اختصاصاتھا:الفصل الثاني

  

                                                   
= 

ا   ،  منھ على إمكانیة التخلص من المواد البشریة التي لم یعد ھناك سببًا للاحتفاظ بھا ٤٤ فضلا عم
ووي دون  ٤٥فقد جرم القسم   ، سبق  من ھذا القانون حیازة مواد بشریة بغرض تحلیل الحمض الن

ي   ة    ، الحصول على موافقة الشخص المعن الات معین ك باستثناء ح ذا . وذل سم   ، ھ ر الق ن  ٤٧ویق  م
ات               الج ن الرف دد م ة بضم ع احف الوطنی ض المت سلطة بع شریة ب زء الثالث من قانون الأنسجة الب

ذلك   ، البشریة إلى مجموعاتھا   ام ب . طالما توافر لدیھا أسباب معقولة تدعوھا للاعتقاد بمناسبة القی
سات       ول المؤس یش ودخ كما یحتوي ھذا الجزء أیضًا على الأحكام العامة المتعلقة بصلاحیات التفت

ر   ، وسلطات البحث والمصادرة، التي تعامل وھذه المواد   وائح والأوام بما في ذلك سلطة إصدار الل
  . عن طریق آلیات تشریعیة وتفسیرھا لكي تتلاءم والتغییرات الطارئة على القوانین القائمة
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  مبحث تمهيدي
  تشكيل هيئة الأنسجة البشرية

  
ا    شریة باعتبارھ سجة الب ة الأن التنظیم ھیئ شریة ب سجة الب انون الأن اول ق   تن

سائل ا     ، ھیئة اعتباریة  ة الم یم كاف ال تنظ ث أح ضائھا     حی ضویة أع شكیلھا وع ة بت لمتعلق

ذا      ن ھ اني م دول الث ى الج ور إل ن الأم ك م ر ذل دمتھم وغی اء خ ضویتھم وإنھ دة ع وم

  .القانون

شریة        سجة الب انون الأن ن ق اني م دول الث ن الج سم الأول م ا للق ة  ، ووفقً إن ھیئ ف

ضاء الآخری   ، )١(الأنسجة البشریة تعتبر ھیئة مستقلة     ، نتشكل من رئیس وعدد من الأع

ا                ر ملائمً راه الأخی ذي ی ى النحو ال یتم تعینھم واختیار أعضائھا من قبل وزیر الدولة عل

ضو أخر           ، لشغل المنصب  ویلز، وع ة ل بالإضافة إلى عضو یعین من قبل الجمعیة الوطنی

  . )٢(یعین من قبل إدارة أیرلندا الشمالیة

                                                             
سم   )١( دو  ١٩تعتبر ھیئة الأنسجة البشریة ھیئة مستقلة وبذلك فھي لا تعتبر وفقًا للق ن الج اني   م ل الث

اني ، من قانون الأنسجة البشریة  ع أو      ، وكیلاً أو خادمًا للتاج البریط أي وض ذلك ب ا ل ع وفقً ولا تتمت
  .امتیاز أو حصانة للتاج كما لا تعتبر ملكیتھا أو عقاراتھا تابعة للتاج البریطاني

Section 19, Paragraph (1): "The Authority is not to be regarded as the 
servant or agent of the Crown, or as enjoying any status, privilege or 
immunity of the Crown. (2) The property of the Authority is not to be 
regarded as property of, or property held on behalf of, the Crown”. 
Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 2017. 
(2) Schedule 2, Section 1, paragraph(1)."THE HUMAN TISSUE 

AUTHORITY": Membership 1 (1) The Authority shall consist of— (a) 
a chairman appointed by the Secretary of State, (b) such number of 
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شكیل       ذا الت ن ھ وزیر الد        ، ویتضح م نح ل د م زي ق شرع الإنجلی لطة   أن الم ة س ول

شریة         سجة الب ة الأن ة    ، تعیین رئیس وعدد من أعضاء ھیئ ضاء الھیئ اقي أع ا ب تم  ، أم فی

دا           ل إدارة إیرلن ن قب ین م ضو أخر یع ویلز، وع تعیین أحدھما من قبل الجمعیة الوطنیة ل

ة       . الشمالیة ولعل الغایة من ذلك ھو أن المشرع الإنجلیزي یضمن وجود تمثیل كاف لكاف

  .لمتحدة في ھیئة الأنسجة البشریةأقالیم المملكة ا

شكیل ، كما یلاحظ أن القانون لم یذكر إسكتلندا     ن إرجاعھ     ، ضمن الت ا یمك وھو م

ام  Scottish Ministersإلى أن إسكتلندا لھا قانون للأنسجة البشریة مستقل   صدر ع

ي        ، ٢٠٠٦ ة ف ة التنفیذی ى الھیئ ھ إل یُعھد بتنفیذه والإشراف على تطبیق قواعده وأحكام

ل . )١(إسكتلندا  ي المقاب ن   ، وف شریة م سجة الب ة الأن ة لھیئ ة المعاون ق بالھیئ ا یتعل وفیم

ن الموظفین     ، الموظفین بًا م ، فیكون لھیئة الأنسجة البشریة ذاتھا أن تعین ما تراه مناس

  .)٢(وذلك وفقًا للشروط التي تراھا مناسبة أیضًا

  

                                                   
= 

other members appointed by the Secretary of State as the Secretary of 
State thinks fit, (c) a member appointed by the National Assembly for 
Wales, and (d) a member appointed by the relevant Northern Ireland 
department”. Human Tissue Act 2004 and its amendments which get 
forced on Oct 2017. 

(1) Human Tissue (Scotland) Act 2006. 
(2) Schedule 2, Section 11.Staff: “The Authority may appoint such staff as 

it considers appropriate, on such terms and conditions as it may 
determine". Human Tissue Act 2004 and its amendments which get 
forced on Oct 2017. 
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ة ضمان الحیادی د ممارس ، ول ة عن ر الدول ى وزی ون عل ین فیك صاصھ بتعی ة اخت

ة ضاء الھیئ ن أن   ، أع دیھم، ولا یمك یس ل ل ل ى الأق ة عل ضاء الھیئ صف أع ون ن أن یك

وذلك بالنسبة لأي نوع من أنواع الأنشطة ، یكون لدیھم في المستقبل، أي مصالح مھنیة

  . )١(التي تندرج ضمن اختصاصات السلطة المعنیة

سجة    وبذلك یتضح حرص المشرع الإنجلیزي على بناء ھیكل         ة الأن وازن لھیئ  مت

ضائھا          ، البشریة یكفل من خلالھ الحیادیة والاستقلالیة التامة لما ما لا یقل عن نصف أع

ة صالح الھیئ ن م رض   ، ع رارات دون التع اذ الق م اتخ یح لھ ذي یت و ال ى النح ك عل وذل

تغلال  ، كما یكفل حمایة ھذه الوظیفة من أن تكون فیما بعد، لضغوط أو معوقات  أداة للاس

  .او لتأمین المصالح الخاصة لأعضائھأ

ك    ة              ، ومما لا ش ضویة الھیئ ي ع ین ف صر التعی انون ح تراط الق ن اش م م ھ یفھ   أن

ستقبلیة            ھ أو م صالح حالی ا أي م م تربطھ بھ ضمن     ، على من ل ى أن تت ذلك عل حرصھ ك

ذا               ي ھ ة ف ة والعملی اءة المھنی رات والكف ن ذوى الخب راد م ن الأف دد م عضویة الھیئة ع

  .المجال

ي    ، وبذلك وع ف صیة      یساھم ھذا التن ارات التخص ة والمھ ة والمھنی رة العملی  الخب

یكون لھم القدرة على التقییم الموضوعي    ، ووجود أعضاء إداریین مستقلین   ، من جانب 
                                                             

(1) Section 1, schedule 2, paragraph(2).THE HUMAN TISSUE 
AUTHORITY: “The Secretary of State shall exercise his power to 
appoint members of the Authority to secure that at all times not less 
than half of the members are persons who do not have, and have not 
had, a professional interest in any of the kinds of activity within the 
remit of the Authority”. Human Tissue Act 2004 and its amendments 
which get forced on Oct 2017. 
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ب أخر          ن جان تقلالیة م ى  ، لأداء الھیئة بحیادیة واس صالح     عل ى للم ة المثل وفیر الحمای ت

ة        على الن ،التي یحمیھا ھذا التشریع    ي عملی ساءلة ف ضمن الموضوعیة والم ذي ی حو ال

اتخاذ القرار، والحد من تعارض المصالح التي یمكن أن تنشأ بین عملیة اتخاذ القرارات   

  .وعملیة الإدارة التشغیلیة الیومیة

  :تعيين رئيس الهيئة -

سیاق  ي ذات ال خص       ، وف ین أي ش شریة تعی سجة الب انون الأن ر ق د حظ   فق

ضوً  ة أو ع سًا للھیئ ة     رئی صالح مھنی ك، أي م ن أن یمتل ك، أو یمك ان یمتل ا إذا ك ا فیھ

ة                 صاصات الھیئ درج ضمن اخت ن أن تن ي یمك شطة الت واع الأن ، بالنسبة لأي نوع من أن

سب   ك فح یس ذل ؤھلین     ، ل ر م ضائھا غی ر أع ل اعتب شغل  ) (Disqualificationب ل

صال         ارض والم م تتع صیة لھ صالح شخ ود م راض وج ال افت ي ح ة ف ضویة الھیئ ح ع

ذه   ، المحمیة بموجب القانون   مشددًا على ضرورة إنھاء خدمتھم مباشرة بمجرد تحقق ھ

  . المصالح

فقد وسع القانون من نطاق عدم الصلاحیة للاستمرار في شغل      ، فضلاً عما سبق  

شریة              سجة الب ة الأن ي ھیئ ضو ف یس أم ع ر      ، المنصب سواء رئ در أم ن ص ل م ك لك وذل

ي أیرلن           ة ف ل محكم ار       إفلاس ضده من قب ي عق م فرض حراسة عل شمالیة، أو إذا ت دا ال

 في المملكة المتحدة - بوجھ عام –لدیھ من قبل محكمة في أیرلندا الشمالیة، أو إذا أُدین  

  .بأي عقوبة مدنیة أو جنائیة، وصدر حكم نھائي بشأنھ

ة              ي الھیئ ضویة ف شغل الع صلاحیة ل ر     ، ویستثني من بند عدم ال در أم ن ص ل م ك

 فرض حراسھ على عقاره، إذا ما حصل على قرار براءة الذمة، أو إذا إفلاس ضده أو تم

ام       ضھا، أو ق ات أو تخفی صادرة الممتلك رار م سحب ق لاس أو ب اء الإف رار بإلغ در ق ص



 

 

 

 

 

 ١٠٦١

  . )١(وذلك من تاریخ حدوث ھذا الحدث، بسداد مدیوناتھ

  :مدة العضوية -
سجة ال        ، ھذا انون الأن اط ق د أن شریة وفیما یتعلق بمدة شغل المنصب فق وزیر  ، ب ل

ضائھا  شریة وأع سجة الب ة الأن یس ھیئ ضویة رئ دة ع د م لطة تحدی ة س ى ألا ، الدول عل

                                                             
(1) Schedule 2, Sections 2,3: "Disqualification. A person is disqualified for 

being appointed as chairman of the Authority he has, or has had, a 
professional interest in any of the kinds of activity within the remit of 
the Authority. 3 (1) A person is disqualified for being appointed as 
chairman or other member of the Authority if— (a) he is the subject of 
a bankruptcy restrictions order or interim order, (b) a bankruptcy 
order has been made against him by a court in Northern Ireland, his 
estate has been sequestrated by a court in Scotland or, under the law of 
Northern Ireland or Scotland, he has made a composition or 
arrangement with, or granted a trust deed for, his creditors, or (c) He 
has been convicted in the United Kingdom, the Channel Islands or the 
Isle of Man of an offence and has had a qualifying sentence passed on 
him. Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on 
Oct 2017. 
 (2) schedule 2, Section 3, paragraph(2):"Where a person is 

disqualified under sub-paragraph (1)(b) because a bankruptcy 
order has been made against him or his estate has been 
sequestrated, the disqualification shall cease— (a) on his obtaining 
a discharge, or (b) if the bankruptcy order is annulled or the 
sequestration of his estate is recalled or reduced, on the date of that 
event.". Human Tissue Act 2004 and its amendments which get 
forced on Oct 2017.  



 

 

 

 

 

 ١٠٦٢

  . )١(تتجاوز ھذه المدة في جمیع الأحول ثلاث سنوات كحد أقصى

دأ   ع مب نص م ك ال ي ذل زي ف شرع الإنجلی ره الم ا أق ق م ة "ویتف ت الوظیف   توقی

دأ    رف بمب ا یع ة   "أو م ائف العام ي الوظ ة ف ف    ، ب"الدوری اء الموظ وز بق ث لا یج   حی

ة              اة العام ى الحی ددة إل رة مح د فت ود بع ھ أن یع ل علی ستمرة، ب العام في عملھ بصورة م

ھ               ، والعمل في میدان آخر    ق ھدف ى تحقی زي إل شرع الإنجلی ى سعى الم دلل عل ا ی   وھو م

وظفي      ة بم صالح الخاص أمین الم تغلال أو لت ون أداة اس ن أن تك ة م ة الوظیف ي حمای ف

شري       الھیئة   ذي    ، وعلى وجھ الخصوص في مجال یتعلق بإدارة الجسد الب ى النحو ال عل

تغلال أو          ن أي اس ا م شري وحمایتھ سد الب واد الج ستقبلیة لم ة الم وفیر الحمای ضمن ت ی

  .متاجرة

  : إنهاء العضوية في الهيئة -
وذلك في ، تناول قانون الأنسجة البشریة كیفیة إنھاء العضویة في ھیئة الأنسجة     

  :الآتیةالأحوال 

ب             -١ دیم طل ا بتق دمتھم فیھ  یحق لأعضاء ھیئة الأنسجة البشریة ورئیسھا إنھاء خ

  .وذلك بموجب إشعار خطي للشخص الذي عینھ، استقالتھم

  

                                                             
(1) "THE HUMAN TISSUE AUTHORITY: Tenure of office 5 (1) The 

terms of appointment of the chairman and other members of the 
Authority shall be such as the Secretary of State may determine, 
subject to sub-paragraph (2). (2) Appointment as chairman or other 
member shall be for a term not exceeding three years".". Human tissue 
act, , schedule 2, Section 5, paragraph(1,2). 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٣

ضو آخر          -٢ صبھ أو أي ع  یحق لسلطة التعیین المختصة إقالة رئیس الھیئة من من

  : في السلطة إذا ثبت ما یلي

صلة أو        أن العضو قد تغیب عن حضو      )أ( تة أشھر مت دة س ة لم ات الھیئ ر اجتماع

ر  صة    ، أكث ة المخت ل الھیئ ن قب ابق م دون إذن س ك ب شرع  . وذل ویلاحظ أن الم

ة            رة الزمنی ذه الفت ابق  ، الإنجلیزي قدّر أن غیاب العضو طوال ھ دون إذن س ، ب

ي   ال ف ر فع صر غی بح عن ضو أص ي أن الع ة یعن ات الھیئ ضور اجتماع ن ح ع

رار  وین الق ا  ، تك و م ھ   وھ اء خدمت ا لإنھ ببًا كافیً د س اب  ، یع ظ أن الغی ویلاح

ن         ب ع یس التغی ات ول ضور الاجتماع ن ح اب ع و الغی ا ھ صود ھن المق

حیث أن ھذه الحالة ، الاختصاصات والمھام الوظیفیة المنوط للعضو القیام بھا     

  .الأخیرة تندرج ضمن السبب الثاني وھو عدم الصلاحیة لتنفیذ المھام

ضو         إذا كان غیر ق   ) ب(  أي ع ة أو ك رئیس للھیئ ھ ك ذ مھام الح لتنفی ر ص ادر أو غی

  .)١(أخر من أعضائھا
                                                             

(1) Schedule 2, Sections 7,8,9."THE HUMAN TISSUE AUTHORITY: 
Tenure of office:  7 - A person holding office as chairman or other 
member of the Authority may resign that office by giving notice in 
writing to the person who appointed him. 8- A person holding office as 
chairman or other member of the Authority shall cease to hold that 
office if he ceases to be qualified for appointment to it. 9-  A person may 
be removed from office as chairman or other member of the Authority 
by the person who appointed him if that person is satisfied that he :a) 
has been absent from meetings of the Authority for six consecutive 
months, or longer, without the permission of the Authority, or (b) is 
unable or unfit to carry out his functions as chairman or other 
member". Human Tissue Act 2004 and its amendments which get 
forced on Oct 2017. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٤

فقد اعتبر القانون أن تغیب عضو ھیئة الأنسجة البشریة عن حضور ، وعلى ھذا 

ضائھا        ة أو أع یس الھیئ لاحیة رئ درة أو ص دم ق ة أو ع ات الھیئ تھم ، اجتماع لأداء واجب

رة   دمتھم مباش اء خ ببًا لإنھ ة س اء  ، ذلكوب. الوظیفی صة إنھ ین المخت سلطة التع ون ل یك

ذكر        الف ال ھ أو     ، خدمة أي عضو من أعضاء الھیئة وفقًا للنص س دم قدرت ت ع ا ثب إذا م

  .صلاحیتھ لأداء واجباتھ الوظیفیة

ددة    صاصاتھ المح ضو لاخت ة الع صلاحیة لممارس درة أو ال دم الق ع ع د ترج ،  وق

باء وظیفتھ، في ھذه الحالة یمكن حیث یعجز فیھا العضو عن القیام بأع      ، لظروف صحیة 

صة       –لوزیر الدولة    ین المخت صحیة      - باعتباره سلطة التعی ة ال د اللیاق ى فق اد عل  الاعتم

شریة  سجة الب ة الأن ضاء ھیئ ن أع ضو م ین  ، لأي ع ا وب ة بینھ ة الوظیفی اء الرابط لإنھ

  .الموظف

یئة كما یندرج ضمن حالات عدم القدرة أو الصلاحیة لممارسة رئیس أو عضو ھ    

انون   ب الق ددة بموج صاصاتھ المح شریة لاخت سجة الب ن  ، الأن ضو م اع أي ع ة اتب حال

ھ، أو أداء     ام بعمل ي القی ال ف صیر أو إھم ى تق وي عل ا ینط لوكًا معیبً ة س ضاء الھیئ أع

ا      واجباتھ أو خروج على مقتضیات وظیفتھ، أو إخلال بكرامتھا أو بالثقة الواجب توافرھ

ا وم بأعبائھ یمن یق ث ی، ف ي   حی نص ف ك ال ب ذل ة بموج صلاحیة القانونی ة ال ون للھیئ ك

  .استخدام سلطتھا التأدیبیة وإنھاء خدمتھ مباشرة

تحمل سلطة التعیین المختصة على عاتقھا مسئولیة تحقیق ھدف ضمان   ، وبذلك

ا             ي تمكنھ ة الت سیر المرفق العام بانتظام واطراد، فمن حقھا الاضطلاع بسلطتھا التأدیبی

ا، وھو    من ضبط ومراقبة   ا قانونً  الموظفین العاملین فیھا لتحقیق الأھداف المرسومة لھ

ة         ر الدول ي وزی صل   ، ما یفسر منح المشرع لسلطة التعیین المختصة ممثلة ف لاحیة ف ص



 

 

 

 

 

 ١٠٦٥

دم   ، موظفي ھیئة الأنسجة البشریة تأدیبیاً  ال ع عند إخلالھم بواجبتھم الوظیفیة أو في ح

  . قدرتھم صحیًا على القیام بأعبائھا

  :فويض الاختصاصاتت -
انون  نح الق شریة   ، م سجة الب ة الأن ن      ، لھیئ ض م ة بع ویض ممارس لطة تف س

  :وذلك إلى كل من، وذلك بالصورة التي تراھا ملائمة، اختصاصاتھا المحددة في القانون

  .أي عضو من أعضاء الھیئة) أ(

  .أي موظف من موظفي الھیئة) ب(

ة، أو  ) ج( ي الھیئ ضاء ف دة أع ن ع ة م ة مؤلف وظفي لجن ة م ي ھیئ ضاء ف أع
  .)١(الھیئة

یھم      ، وعلى ھذا النحو   ددًا بممارسة المفوض إل ویض الإداري مح اً  ، یكون التف أی

یل  صاص الأص احب الاخت صاصات ص ن اخت شریة(م سجة الب ة الأن صوص ، )ھیئ والمن

ة      ، من قانون الأنسجة البشریة ١٣علیھا بموجب القسم     ب إناب ك بموج ون ذل ى أن یك عل

  .  یصدر بھ قرار من قبل ھیئة الأنسجة البشریةأو تفویض إداري

  
                                                             

(1) Schedule 2, section 21:"THE HUMAN TISSUE AUTHORITY, 
Supplementary powers “The Authority may delegate any of its 
functions (to such extent as it may determine): 

(a) to any member of the Authority, 
(b) to any member of the staff of the Authority, or 
(c) to a committee consisting of persons each of whom is— 
(i) a member of the Authority, or 
(ii) a member of the staff of the Authority”. Human Tissue Act 2004 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٦

ا     ن أعبائھ ف م سلطة والتخفی ز ال ن تركی تخلص م ل ال ن أج شرع  ، وم نح الم م

ویض           الإنجلیزي لھیئة الأنسجة البشریة السلطة التقدیریة في ممارسة صلاحیتھا في تف

در  ، وذلك تحت إشرافھا ورقابتھا   ، جانب من اختصاصاتھا   ا   بالق راه ملائمً ذي ت ر  ، ال الأم

ي      لاحیتھا ف ة ص شریة ممارس سجة الب ة الأن ق ھیئ ن ح ان م ھ إذا ك ھ أن م من ذي یفھ ال

د    ذا الح قف لھ ود س ویض دون وج ة     ، التف ویض كاف ي تف ا ف ي حقھ ك لا یعن إلا أن ذل

 وإنما فقط تفویض جانب من اختصاصاتھا؛ فالتفویض، اختصاصاتھا التنفیذیة والإداریة

   . جزئیًالا یكون إلا ، ةكما ھو الحال في القواعد العام

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠٦٧

  الفصل الأول
  الضوابط التشريعية لممارسة هيئة الأنسجة 

  البشرية لاختصاصاتها
  

صاصاتھا            ي ممارسة اخت شریة ف قید المشرع الإنجلیزي سلطة ھیئة الأنسجة الب

ن     ، المتنوعة بضرورة توافر عدد من القیود التشریعیة    ة م ا مجتمع تلزم توافرھ حیث اس

  . لمشروعیة على أي تعاملات خاصة بھذا المجالأجل إضفاء ا

واد      تغلال م اءة اس ول دون إس مانات تح ر ض ة الأم ي حقیق ود ف ذه القی د ھ وتع

لطة     ، بشریة ذات صلة بجسد الإنسان    صاص س ي اخت دخل ف فلیست كل المواد البشریة ت

شریة            ، ھیئة الأنسجة البشریة   سجة الب انون الأن ددھا ق ا ح ات منھ ى  عل -بل إن ھناك فئ

دون أن یعني ذلك خروج  ،  لا یجوز للھیئة التعامل بأي مواد دون سواھا  -سبیل الحصر   

شریة   سجة الب انون الأن ق ق اق تطبی ن نط رج ع ي تخ رى الت واد الأخ ات الم ن أي ، فئ م

ا           ، تنظیم تشریعي  صًا لھ درت خصی شریعات ص لال ت ن خ ت  ، بل أن تنظیمھا قد تم م وتح

  .مة الإشراف علیھا وإداراتھارقابة ھیئات تنظیمیة عھد إلیھا بمھ

دخل           ، وعلى الجانب الأخر   ي الت ة ف لطة الھیئ شریة س سجة الب انون الأن فقد قید ق

ضرورة       ق ب شریعي أخر یتعل بممارسة اختصاصاتھا بشأن ھذه المواد المحددة بضابط ت

أن یتوقف استخدام ھذه المواد على تحقیق الأغراض المحددة بموجب الجدول الأول من 

  .نونھذا القا

ذا شریة  ، ھ سجة الب ة الأن ل ھیئ ن قب ل م زي أي تعام انون الإنجلی ف الق د أوق وق

انون        ب الق ل    ، بممارسة أي من سلطاتھا المخول لھا ممارساتھا بموج شریعي یمث د ت بقی



 

 

 

 

 

 ١٠٦٨

شخص         ، جوھر ھذا القانون   ل ال ن قب ة م ة الملائم ب الموافق وافر متطل ضرورة ت یتعلق ب

  . المعني

ة    ة الكرام ل حمای ا ع تغلال  وحرصً زي أي اس شرع الإنجلی ر الم سانیة حظ  الإن

ة         ب مادی ا     ، تجاري لمواد الجسد البشري بغیة تحقیق مكاس ل بھ ة التعام تلزم مجانی واس

صددھا                 ق ب ة تتعل صرفات قانونی ى أي ت شروعیة عل فاء سمة الم ا   ، من أجل إض وھو م

  :سنتناولھ تفصیلاً فیما یلي

واد البشریة ذات الصلة بالجسد  الالتزام باستخدام فئات الم:المبحث الأول

  .البشري

  . الالتزام بالأغراض المحددة وفق قانون الأنسجة البشریة:المبحث الثاني

  . الحصول على الموافقة الملائمة:المبحث الثالث

  . حظر الاستغلال التجاري لمواد الجسد البشري:المبحث الرابع



 

 

 

 

 

 ١٠٦٩

  المبحث الأول
  ية ذات الالتزام باستخدام فئات المواد البشر

  الصلة بالجسد البشري
  

ھ            ا أحكام سري علیھ ي ی شریة الت اھتم قانون الأنسجة البشریة بتحدید المواد الب

ال    صر لا المث بیل الح ى س ك عل شریة     ، وذل سجة الب ة الأن رة ھیئ الات مباش دد مج لیح

شري            ، لصلاحیتھا سد الب صلة بالج المواد ذات ال واد لا   ، مشیرًا إلى ھذه المواد ب ي م وھ

ك أن    ، لھیئة الأنسجة البشریة سلطة ممارسة صلاحیتھا إلا بشأنھا     یكون   ي ذل ستوي ف ی

  .تتعلق ھذه المواد بأشخاص أحیاء أم أموات

صلة    "وقد عرف قانون الأنسجة البشریة       واد ذات ال ا " الم واد   : "بأنھ ع الم جمی

شریة         ضاء ب سد    التي تتكون من، أو تشتمل على خلایا أو أنسجة أو أع ن الج ستمدة م م

  . )١("بشريال

ضمن مفھوم المواد ذات الصلة بجسد الإنسان لاشتمالھ على       ، ویندرج الدم ، ھذا

  المستمد )  (DNAأما الحمض النووي، مثلھ في ذلك مثل عینات الأنسجة، خلایا بشریة

  

                                                             
(1) "Relevant material' is defined as all material that consists of, or 

includes, human cells other than gametes, embryos outside the body, 
and hair and nail from a living person". L. Forsyth & Marcus Woof, 
The implications of the Human Tissue Act 2004 for dentistry, British 
Dental Journal, vol. 201, no.12, DEC 23 2006, p. 791. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٠

ا                 ن الخلای وه م شري لخل سد الب صلة بالج واد ذات ال من الدم فلا یدخل ضمن مفھوم الم

  .)١(البشریة

ذلك لطة     فإن، وب ن س رج م م یخ ن ث انون وم ذا الق ق ھ اق تطبی ن نط رج م ھ یخ

 كالشعر والأظافر Human Cells)(أي مواد بشریة لا تتكون من خلایا بشریة ، الھیئة

ة    ، )٢(والحمض النووي المستمد من الدم     ن ناحی ستبعد       . ھذا م ھ ی ة أخرى فإن ن ناحی وم

سلطة ھیئ  م ل ن ث شریة وم سجة الب انون الأن ق ق اق تطبی ن نط م م شریة ت واد ب ھ أي م ت

ارج   )٣(إنشاؤھا خارج الجسد البشري  ؛ كالأمشاج، والأجنة التي تم تخلیقھا اصطناعیًا خ

شري  سد الب ر(الج ة المختب انون  ) أجن صل لق شكل منف ا ب ل منھم یم ك ضع تنظ ث یخ حی

الإخصاب البشري وعلم الأجنة وذلك تحت رقابة وإشراف ھیئة الإخصاب البشري وعلم  

  .الأجنة

                                                             
(1) This definition means that a blood or tissue sample is regulated by the 

Act because it ‘consists of or includes human cells’. However once DNA 
is isolated and extracted from the blood or tissue, the DNA would not 
fall under this definition as it does not ‘consist of or include human 
cells’. A. Lucassen, R. Wheeler, Legal implications of tissue, Annals of 
The Royal college of surgeons of England journal, Vol. 92, p. 189. 

(2)  Section 14, Paragraph (5):" In this section, “relevant material”, in 
relation to use for the scheduled purpose of transplantation, does not 
include blood or anything derived from blood". Human Tissue Act 
2004 and its amendments which get forced on Oct 2017. 

(3) Section 54(7) state that ‘For the purposes of this Act, material shall not 
be regarded as from a human body if it is created outside the human 
body. Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on 
Oct 2017. 



 

 

 

 

 

 ١٠٧١

د أ ارج    وق شأت خ شریة ن واد ب ار أي م واز اعتب دم ج ى ع ضًا عل انون أی د الق ك

شري     سد الب ن الج زءً م شري ج سد الب ة    ، الج ة الجنینی ا الجذعی ذلك الخلای ستبعد ب لی

شري                سد الب ارج الج ر خ ي المختب ا اصطناعیًا ف م تخلیقھ شریة ت ة ب ن أجن ، المستمدة م

ة ا      ة الجنینی ا الجذعی ل خطوط الخلای ك مث ي ذل ا ف ا  مثلھ ة عنھ ل  ، لمتنامی ث یخرج ك حی

انون    سد        ، منھما من نطاق تطبیق أحكام ھذ الق ارج الج شأ خ د ن ا ق لاً منھم ار أن ك باعتب

  .البشري، ومن ثم یخرج كلاھما من اختصاص سلطة ھیئة الأنسجة البشریة

ة            ي المملك ة ف ا الجذعی ك الخلای ة لبن ة العملی ة الممارس ھ مدون ا أكدت و م وھ

سد          "ت إلى أن    والتي أشار ، المتحدة ارج ج شاؤھا خ م إن ي ت ة الت ا الجذعی خطوط الخلای

  .)١("مستثناة من أحكام قانون الأنسجة البشریة، وكذلك أي مادة بشریة أخرى، الإنسان

                                                             
 (1) Initially it could be thought that the extracted embryonic stem cell lines 

would be governed by the Human Tissue Act 2004, however, upon 
examination of the Act it quickly becomes apparent that human 
embryonic stem cell lines are actually outside of statutory regulation. 
Section 53 of the Human Tissue Act states that the ‘relevant material’ 
which is covered by the Act ‘ ...means material, other than gametes, 
which consists of or includes human cells, [and that] references to 
relevant material from a human body do not include - embryos outside 
the human body... ’ The Act continues in Section 54(7) to state that ‘For 
the purposes of this Act, material shall not be regarded as from a 
human body if it is created outside the human body. ’ Therefore as 
embryos for research are created outside of the human body they do 
not fall into the remit of the Human Tissue Authority (this is as 
expected as they are governed by the HFEA). Equally as human 
embryonic stem cells are also created outside of the human body, as 
they are extracted from embryos which are created outside of the 
human body, they are also outside of the remit of the Human Tissue 
Authority. This is also recognised by the UK Stem Cell Bank Code of 
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 ١٠٧٢

ة     ، في المقابل  سجة المختلف ن الأن فإن خطوط الخلایا الجذعیة البالغة المستمدة م

شریة      واد ب دخل      للإنسان بعد ولادتھ فھي مثلھا مثل أي م شري ت سد الب شأت داخل الج ن

  .في اختصاص سلطة ھیئة الأنسجة البشریة

ة        ة الجنینی ا الجذعی وط الخلای انوني لخط یم الق روج التنظ ن خ رغم م ى ال وعل

انون  ، المستخلصة من أجنة بشریة تم تخلیقھا اصطناعیًا في المختبر    من نطاق تطبیق ق

ي  ، وذلك لخروجھا م٢٠٠٤الأنسجة البشریة الصادر عام     ن تصنیف المواد البشریة الت

ي  ، باعتبارھا مواد بشریة نشأت خارج الجسد البشري     ، حددھا القانون  إلا أن ذلك لا یعن

ا           شریة كلیً سجة الب انون الأن م   ، خروج خطوط الخلایا الجذعیة من نطاق تطبیق ق ن ث وم

اض بل فقط خطوط الخلایا الجذعیة الجنینیة المستخدمة لأغر، خروجھا من سلطة ھیئتھ 

شر   ذا           ، بحثیة غیر قائمة على الب ق ھ اق تطبی ن نط ة ع صورة كلی ن تخرج ب ط م ي فق ھ

انون ة  ، الق م الأجن شري وعل صاب الب انوني الإخ ام ق رة لأحك ضع الأخی ة ، إذ تخ ومدون

ة      ا الجذعی ك الخلای ة لبن م ، الممارسة العملی ن ث ة     ، وم لطتي ھیئ صاص س ي اخت دخل ف ت

  .)١(خلایا الجذعیةوبنك ال، الإخصاب البشري وعلم الأجنة

                                                   
= 

Practice which notes that “Established cell lines as well as any other 
human material created outside the human body are excluded from the 
[Human Tissue] Act. Code of Practice for the use of Human Stem Cell 
Lines August 2006, Version 3 at Section 3.1, p. 7. 

سجة    إن خروج تنظی   )١( انون الأن م فئة من خطوط الخلایا الجذعیة الجنینیة البشریة من نطاق تطبیق ق
دة  . لا یعني خروجھا عن أي تنظیم قانوني   ، البشریة فقد أكد بنك الخلایا الجذعیة في المملكة المتح
حفظ واستخدام الخلایا الجذعیة الجنینیة البشریة وخطوط الخلایا المستمدة منھا ھي من "على أن 

  ".وذلك بالتعاون مع الھیئات التنظیمیة الأخرى، ؤولیة اللجنة التوجیھیة لبنك الخلایا الجزعیةمس
Code of Practice for the use of Human Stem Cell Lines, Medical Research 
Council Section, August 2006, p. 6,7.  
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ل  ي المقاب ة        ، وف ن أجن ستمدة م ة الم ة الجنینی ا الجذعی وط الخلای ضع خط تخ

شر       ى الب ة عل ى   ، المختبر والمستخدمة لغرض إجراء التجارب السریریة القائم داءً إل ابت

م      شریة ت ة ب ن أجن ستمدة م ا م ة باعتبارھ م الأجن شري وعل صاب الب ة الإخ لطة ھیئ س

ي  - خروجًا عن الأصل العام -على أن تخضع الأخیرة   ، ختبرتلقیحھا اصطناعیاً في الم     ف

ة   ، لسلطة ھیئة الأنسجة البشریة، مرحلة لاحقة من ھذا الاستخلاص   ز الرقاب بھدف تعزی

  . الصارمة على استخداماتھا

بق  ا س ضح مم ي   ، ویت دخل ف ي ت صلة والت شریة ذات ال واد الب ات الم   أن فئ

شریة    تنظیم قانون الأنسجة البشریة ومن ثم        سجة الب ة الأن ى النحو    ، لسلطة ھیئ ي عل ھ

  :الآتي

ام        -١ د والعظ ة والجل سجة الداخلی ضاء والأن شتمل   ، الأجساد البشریة والأع ي ت والت

ا        رف علیھ ن التع ي یمك شریة، والت ا ب ى خلای رة عل ة كبی ى درج ا أو إل جمیعھ

 . وتصنیفھا بوضوح على ھذا النحو

سد   -٢ ل ج شاؤھا داخ م إن ي ت ة الت ا الجذعی سانالخلای ا ،  الإن ق علیھ ا (یطل الخلای

 ).الجذعیة البالغة

 .الخلایا الجذعیة الجنینیة المستمدة من المشیمة أو من الأجنة المجھضة -٣

 .الخلایا الجذعیة المستمدة من الدم -٤

 .الخلایا الجذعیة لدم الحبل السري -٥

 .نخاع العظم -٦
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  :یخرج عن نطاق تطبیق أحكام ھذا القانون كل مما یلي، وبذلك

 .والتي انقسمت خارج جسد الإنسان، یا البشریة المستزرعةالخلا -١

ة   -٢ ة الجنینی ا الجذعی سان  ، الخلای سد الإن ارج ج ر خ ي المختب ا ف م تخلیقھ ي ت ، الت

ا    ة عنھ ا المتنامی وط الخلای ق     ، وخط دف تحقی تخدامھا بھ ان اس ة وإن ك خاص

 .أغراض بحثیة غیر قائمة على البشر

 DNA). (استخلاص الحمض النووي  -٣

    .)١(ص الحمض النووي من بلازما الدماستخلا -٤

                                                             
(1) The categories of relevant material are: Specifically identified relevant 

material which includes material such as bodily organs and tissues, 
consisting largely or entirely of cells, and clearly identifiable and 
regarded as such. This category includes human bodies, internal organs 
and tissues, skin and bone; and specifically the following :stem cells 
created inside the human body, embryonic stem cells derived from 
Placenta, or aborted fetuses, blood derived stem cell , umbilical cord 
blood, stem cells bone marrow, primary human cell cultures. but 
not:cultured cells which have divided outside the human body, 
artificially created embryonic stem cells, cell lines, extracted DNA, 
plasma extracted DNA. https://www.hta.gov.uk/policies/list-materials-
considered-be %E2%80%98relevant-material%E2%80%99-under-
human-tissue-act-2004. 
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  المبحث الثاني
  الالتزام بالأغراض المحددة وفق قانون الأنسجة البشرية

  
شریة   سجة الب انون الأن ددھا ق ي ح شریعیة الت ضوابط الت ن ال رغم م ى ال   عل

صاص     ي اخت دخل ف ي ت شري والت سد الب صلة بالج شریة ذات ال واد الب ات الم شأن فئ   ب

سجة  ة الأن لطة ھیئ شریةس ة    ،  الب لطة الھیئ ذلك س د ك د قی زي ق شرع الإنجلی   إلا أن الم

زء        ب الج صرًا بموج ددھا ح داف ح واد بأھ ذه الم شأن ھ صاصاتھا ب ة اخت ي ممارس   ف

شریة  سجة الب انون الأن ن ق دول الأول م ن الج راض ، الأول م انون الأغ ا الق ق علیھ أطل

  .(Scheduled Purposes) المجدولة

الأغراض المجدول  صد ب انون ویق ي الق تھا   ، ة ف ب ممارس ي تتطل راض الت الأغ

صرفات            ى أي ت ضرورة الحصول على الموافقة الملائمة من أجل إضفاء المشروعیة عل

  . تتعلق بالمواد ذات الصلة بھا والمحددة بموجب أحكام ھذا القانون

فالمواد المستخدمة لتحقیق أغراض أخرى بخلاف تلك المحددة بموجب ، ومن ثم

تھا    ، فإنھا تخرج عن تطبیقھ  ، لقانونأحكام ھذا ا   شروعیة ممارس ب لم بمعني أنھ لا یتطل

شري            - سد الب صلة بالج شریة ذات ال واد الب ات الم  ضرورة  - ولو كانت تندرج ضمن فئ

  . )١(الحصول على الموفقة الملائمة من قبل الشخص المعني

                                                             
(1)"Scheduled purposes are defined as those purposes that generally 

require consent under the Act, whilst material used for other purposes 
is excluded from the remit of the Act". A. Lucassen and R. Wheeler, 
Legal implications of issue, Annals of The Royal College of Surgeons of 
England, vol. 92, Apr 2010, p. 189. 
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سد        ، وعلیھ واد الج ل بم ى التعام شري فقد أورد المشرع الإنجلیزي قیودًا عل ،  الب

ع             ل م أي تعام رخص ب شریة أن تُ سجة الب ة الأن استلزم توافراھا مجتمعة؛ فلا یمكن لھیئ

شري           سد الب لة بالج شریة ذات ص واد ب ن أجل      ، الغیر بصدد م ل م ذا التعام ان ھ إلا إذا ك

ذا            ق ھ ھ تحقی ق ب ن یتعل ة م ا إلا بموافق تم تحقیقھ ن ی ي ل داف والت ك الأھ ق تل تحقی

  :)١(لأغراض فیما یليوتتمثل تلك ا. الأغراض

سیة أو     . (الفحص التشریحي  -١ شریح لأغراض تدری الفحص المجھري عن طریق الت

  )بحثیة

                                                             
(1) Section 1 is the foundation of the Act. It establishes that consent from 

an appropriate person is required before certain activities can be 
undertaken for particular purposes. The purposes to be regulated are 
listed in Schedule 1, and are referred to in these notes as "scheduled 
purposes". Relevant material from a human body is defined in section 
53 as any material consisting of or including human cells, with the 
exception of gametes. embryos outside the body (as defined in and 
separately regulated by the Human Fertilisation and Embryology Act), 
and hair and nails from a living person. Cell lines are also excluded by 
virtue of section 54(7), as is any other human material created outside 
the human body. Subsection (10) makes it lawful for relevant material, 
which has been obtained from a living person, to be stored and used for 
the limited purposes set out in Schedule 1 Part 2. without any consent. 
These purposes are ones considered intrinsic to the proper conduct of a 
patient's treatment, clinical audit, quality assurance and performance 
assessment – which could include evaluations of in vitro diagnostic 
devices, or necessary for the public health of the nation". Human 
Tissue ACT 2004: Explanatory Notes, prepared by the Department of 
Health, in consultation with the National Assembly for Wales  chapter 
30, P.3. 
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 .تحدید سبب الوفاة -٢

 .فحص مدى فاعلیة الدواء أو أي علاجات أخرى قدمت إلى الشخص قبل وفاتھ -٣

د                 -٤ ي ق وفى والت ي أو المت شخص الح ن ال ة ع الحصول على معلومات علمیة أو طبی

 .ذاتھتتعلق بالشخص 

  .العرض العام -٥

سد           -٦ البحوث المتعلقة بالاضطرابات العقلیة أو الجسدیة، أو تلك المتعلقة بوظائف ج

 .الإنسان

 .زراعة الأعضاء -٧

 .المراجعة السریریة -٨

 .الأغراض التعلیمیة والتدریبیة المتعلقة بصحة الإنسان -٩

 . تقییم الأداء -١٠

 . مراقبة الصحة العامة -١١

 .)١( ضمان الجودة -١٢

ن       وتتجلى أھمیة    ق مجموعة متنوعة م ن تحقی ھ م ھذه الأغراض فیما تصبو إلی

اة     بب الوف ا    ، الأھداف؛ كتحدید الأسلوب السلیم للعلاج، معرفة س اقیر وغیرھ تطویر العق

لاج     ي الع ستخدمة ف الیب الم ن الأس ة    ، م راض التعلیمی سریریة، الأغ ة ال المراجع

سان صحة الإن ة ب ة المتعلق یم ا، والتدریبی ودة وتقی مان الج ةض دمات العلاجی ، لأداء للخ
                                                             

(1) Schedule 1, part 1,2. Human Tissue Act 2004 and its amendments which 
get forced on Oct 2017. 
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صحة          ة ال ر، أو لحمای ي المختب شخیص ف زة الت یم أجھ ة لتقی ضوابط اللازم ع ال   كوض

  .العامة

سد           ، أما غیر ذلك من الأغراض     لة بالج واد ذات ص ا بم ن ارتباطھ رغم م ى ال فعل

كعینات الدم المستخدمة ، إلا أنھا قد أُخرجت من التنظیم القانوني لھذا التشریع  ، البشري

صیة      من ة التشخی  أجل إجراء الاختبارات التقلیدیة للدم أثناء أو قبل أو بعد إجراء العملی

ة      ارات الطبی ائي أو الاختب ق جن راء تحقی ذًا لإج ستخدمة تنفی ات الم ریض، أو العین للم

صھا         تم فح ي ی سجة لك ا أو الأن ن الخلای ة م ذ عین راة بأخ ق   (المج ن طری ص ع الفح

سجة أو الخلای ، )الخزعة  صالیة  أو الأن ة استئ اء جراح ستمدة أثن ن  . ا الم رغم م ى ال فعل

ارتباط ھذه الأھداف والمواد ذات الصلة بالجسد البشري إلا أنھا استبعدت من نطاق ھذه 

انون       ب الق لفًا بموج ددة س دم     ، القانون لخروجھا عن الضوابط المح ي ع ذي یعن ر ال الأم

  . )١(شأن عند التعامل معھاضرورة استیفاء متطلب الموافقة الملائمة من قبل صاحب ال

واد  "أن تحدید قانون الأنسجة البشریة لأغراض استخدام ، ویتضح مما سبق   الم

صلة  ذا النحو    " ذات ال ى ھ شري عل سد الب ة    ، بالج لطة ممارس ة س ون للھیئ ي لا یك والت

صددھا           ، اختصاصھا ي ب شخص المعن ل ال ن قب ة م ة الملائم وافر الموافق ، إلا في ضوء ت

ة ون حقیق ا یك رع   إنم ا ش ن أجلھ ي م راض الت ن الأغ سیتان م ان رئی ق مجموعت  لتحقی

  : یمكن إیجازھا على النحو الآتي، قانون الأنسجة البشریة
                                                             

(1) "The HTA 2004 is applicable only to scheduled activities listed in Table 
1. Crucially, it will be seen that there is no mention of diagnosis or 
investigation or treatment. Thus, considering the blood tests performed 
as a diagnostic or pre-operative exercise, or the tissue taken at biopsy, 
or during excisional surgery, none of these appear on the schedule and 
they are, therefore, excluded from the remit of the Act. Journal List". 
A. Lucassen and R. Wheeler, op. cit., p.190. 
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ك       ً:أولا ة أو تل سدیة والعقلی طرابات الج لة بالاض ا ص ي لھ ة الت  الأغراض البحثی

زمة والتي یتعین لممارستھا الحصول على الموافقة اللا، المتعلقة بوظائف جسد الإنسان

  .لتخزین واستخدام الأنسجة من قبل أي من الأشخاص الأحیاء أو المتوفین

ثانيـا
ً

یم    : دریب والتعل دقیق والت ا   ،  أغراض الت رخیص بمزاولتھ زم الت ي یل ، والت

تخدامھا              ا واس ن أجل تخزینھ ة م ة الملائم ى الموافق صول عل ك بوجھ   ، ضرورة الح وذل

  .)١(خاص بالنسبة لأنسجة الشخص المتوفى أو الحي

  :الأنشطة الداخلة ضمن نطاق اختصاص هيئة الأنسجة البشرية -
ت          دخل تح ي ت شریة الت واد الب شریة للم على الرغم من تحدید قانون الأنسجة الب

ذه     تخدام ھ راض اس د أغ ى تحدی شریة وحرصة عل سجة الب ة الأن لطة ھیئ صاص س اخت

واد لا   ، الم ن خ شري م سد الب واد الج یانة م ى ص ھ عل ي حرص الغ ف ھ ب ده إلا أن ل تحدی

ق  ،  من قانون الأنسجة البشریة ١٦بموجب القسم    للأنشطة التي تدخل ضمن نطاق تطبی

ذكر            الفة ال أحكام قانون الأنسجة البشریة والتي تصبوا جمیعھا نحو تحقیق الأغراض س

واد  ذه الم ة بھ ده      ، والمتعلق شریة بتحدی سجة الب ة الأن دخل ھیئ الات ت ذلك مج دد ب لیح

                                                             
(1)The Act defines ‘relevant material’ and outlines the ‘scheduled 

purposes’ for which ‘appropriate consent’ must be sought. The two 
groups of purposes are: ‘research in connection with disorders or the 
functioning of the human body’ for which consent is required for 
storage and use of tissue from either living or deceased persons audit, 
training and education for which consent is required for storage and 
use solely for tissue from deceased persons. The Human Tissue Act 
2004: New legislation on human organs and tissue. Department of 
Health, 2004. 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٠

شأنھا     للأنشطة التي یمكن لھا    لاحیتھا ب ك    ، )١( وفي ضوئھا ممارسة ص ال تل ن إجم ویمك

  :وذلك على النحو الآتي، الأنشطة

صلة        ) أ( واد ذات ال وفي، أي م ا   ، الإزالة من جسد الإنسان الحي أو المت ألف منھ یت

راض        ق الأغ تخدامھا لتحقی ل اس ن أج ا م وي علیھ شري أو یحت سد الب الج

  .نالمحددة في الجدول الأول من ھذا القانو

صلة   ) ب( واد ذات ال وفى، أو أي م شخص المت ة ال تخدام جث سد   ، اس ن ج أتي م ت

ن      ، الإنسان دول الأول م من أجل استخدامھا لتحقیق الأغراض المحددة في الج

  .ھذا القانون

  .تخزین عینة تشریحیة) ج(

سان،  ) د( سد الإن ن ج أتي م لة ت واد ذات ص وفى، أو أي م خص مت ة ش زین جث تخ

  . المحددة في الجدول سالف الذكرلاستخدامھا للأغراض

  

                                                             
لطة         ، ھذا )١( وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن قانون الأنسجة البشریة قد أخرج عن اختصاص س

  : الأنسجة البشریة أي نشاط
واد ذ      ) أ( لة  ذا صلة بجثة شخص توفي قبل أن یدخل ھذا القانون حیز التنفیذ أو كان یتعلق بم ات ص

  . بجسد مثل ھذا الشخص
  .أو مضت ما لا یقل عن مائة سنة منذ تاریخ وفاة الشخص) ب(

"An activity is excluded from the remit of the Authority if: (a) it relates to 
the body of a person who died before the day on which this section comes 
into force or to material which has come from the body of such a person, 
and (b) at least one hundred years have elapsed since the date of the 
person’s death". See: Section 1, paragraph 6, Human Tissue Act 2004 
and its amendments which get forced on Oct 2017. 
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صلة      ) ه( واد ذات ال وفى، أو أي م شخص المت ن   ، استیراد أو تصدیر جثة ال أتي م ت

  .جسد الإنسان لاستخدامھا لتحقیق الأغراض المحددة في القانون

تیرادھا أو         ) و( تخدامھا أو اس م اس ي ت وفى الت شخص المت ة ال ن جث تخلص م ال

  .ق الأغراض المقررة في القانونتخزینھا لدواعي الاستخدام لتحقی

ي          ) ز( سان الح سد الإن ن ج ا م م إزالتھ ي ت صلة الت واد ذات ال ن الم تخلص م ال

وفى لأغراض            شخص المت سد ال ن ج ا م م إزالتھ ي، أو ت لاج الطب لأغراض الع

سان        سد الإن ن ج ا م اة أو إزالتھ د الوف ص بع راء الفح شریحیة، أو لإج ت

  . من ھذا القانون١في الجدول رقم لاستخدامھا لتحقیق الأغراض المقررة 

ق الأغراض            ) ٥( تیرادھا لتحقی م اس وفى ت ة شخص مت ن جث شریة م واد ب ة م إزال

    .)١( من ھذا القانون١المقرر في الجدول 

                                                             
(1) Paragraph 1:"(1) The following are the activities within the remit of the 

Authority— (a) the removal from a human body, for use for a 
scheduled purpose, of any relevant material of which the body consists 
or which it contains; (b) the use, for a scheduled purpose, of— (i) the 
body of a deceased person, or (ii) relevant material which has come 
from a human body; (c) the storage of an anatomical specimen or 
former anatomical specimen; (d) the storage (in any case not falling 
within paragraph (c)) of— (i) the body of a deceased person, or (ii) 
relevant material which has come from a human body, for use for a 
scheduled purpose;  (e) the import or export of— (i) the body of a 
deceased person, or (ii) relevant material which has come from a 
human body, for use for a scheduled purpose; (f) the disposal of the 
body of a deceased person which has been— (i) imported for use, (ii) 
stored for use, or (iii) used, for a scheduled purpose; (g) the disposal of 
relevant material which— (i) has been removed from a person’s body 
for the purposes of his medical treatment, (ii) has been removed from 
the body of a deceased person for the purposes of an anatomical, or 

= 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٢

دیل               ، وفي جمیع الأحوال   ر بتع دار أم لطة إص ة س وزیر الدول انون ل د خول الق فق

شریة تندرج تحت سلطة، ھذه المادة لغرض استیفاء أنشطة أخرى   ، )١( ھیئة الأنسجة الب

  .)٢(تصدر بعد موافقة كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات في بریطانیا

                                                   
= 

post-mortem, examination (iii) has been removed from a human body 
(otherwise than as mentioned in sub-paragraph (ii)) for use for a 
scheduled purpose, (iv) has come from a human body and been 
imported for use for a scheduled purpose, o (v) has come from the body 
of a deceased person which has been imported for use for a scheduled 
purpose. (2) Without prejudice to the generality of subsection (1)(a) and 
(b), the activities within the remit of the Authority include, in 
particular— (a) The carrying-out of an anatomical examination, and 
(b) The making of a post-mortem examination". Part 2, Section 14, 
Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 
2017. 

(1) Paragraph (4) The Secretary of State may by order amend this section 
for the purpose of adding to the activities within the remit of the 
Authority". Part 2, Section 14, Human Tissue Act 2004 and its 
amendments which get forced on Oct 2017. 

(2) "Subsection (11) provides that the Secretary of State may vary, omit, or 
add to the purposes set out in Schedule 1, by means of a statutory 
instrument, subject to affirmative resolution in both the House of 
Commons and the House of Lords. Subsection (12) excludes from the 
consent requirements of section 1 the storage and use of relevant 
material in in vitro diagnostic medical device testing where this is 
already regulated by Directive 98/79/EC. Subsection (13) is aimed at 
ensuring that bodies and relevant material are not exported and re-
imported simply to get around the consent requirements". Human 
Tissue ACT 2004: Explanatory Notes, prepared by the Department of 
Health, in consultation with the National Assembly for Wales, chapter 
30. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/30/notes/data.xht?wrap=true. 
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  المبحث الثالث
  الحصول على الموافقة الملائمة

  
ین    ،  (appropriate consent)یعتبر بند الموافقة الملائمة ا یتع ا إلزامیً متطلبً

ة الأن      ام بممارس ل القی انح قب ل الم ن قب تیفاؤه م راض   اس ق الأغ ددة لتحقی شطة المح
ھ         ، المدرجة في القانون   وفى كل سد شخص مت تخدام ج ، سواء كانت متعلقة بتخزین واس

وفین؛ أم        ث مت ن جث ستمدة م شریة م ا ب سجة أو خلای ضاء أو أن زین أع ة وتخ أو إزال
  .  استخدام أو تخزین أو إزالة مواد بشریة مستمدة من قبل أحیاء

ن     وقد أعتبر قانون الأنسجة ال     بشریة أن الموافقة الملائمة ھي تلك التي تصدر م
ا                 صول علیھ د الح ھ عن ین الرجوع إلی ذي یتع ا وال ق   ، الشخص المحدد قانونً ذي أطل وال

  ). (competent personعلیھ قانون الأنسجة البشریة الشخص المعني 

واد           انح للم ل م و ك زي ھ انون الإنجلی ي الق ي ف شخص المعن صبح ال ذلك ی وب
اه    ، بشریةوالأنسجة ال  ا تبن ي   وھو ما یتفق وم ھ الأوروب ث  ، EC/٢٠٠٤/٢٣التوجی حی

وفي  ، لتحدید كل مصدر بشري (donor)ح  إستخدم مصطلح المان   ي أو مت ا أو  ، ح للخلای
شری سجة الب ھ  ، ةالأن ي موافق تخدام ھ شروعیة الاس ة لم ة المتطلب ون الموافق ھ تك وعلی
  .)١(المانح الشخصیة

                                                             
(1)  European Parliament, Council of the European Union. Directive 

2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of March 
31, 2004 on setting standards of quality and safety for the donation, 
procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution 
of human tissues and cells. Official Journal of the European Union. 
2004; L102:48–58. 
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زي ب       شرع الإنجلی ف الم ي      ولم یكت شرط أساس صیة ك ة الشخ ى الموافق النص عل

شریة          واده الب لھ بم د     ، یتوقف علیھ القیام بأي تصرفات ذات ص ى تحدی ا حرص عل وإنم

ذر             ي یتع الات الت الأشخاص المخولین إصدار الموافقة الملائمة نیابة عنھم لمواجھة الح

ھ     ي ذات ة ال    ، معھا صدور قرار من قبل الشخص المعن دام الأھلی سبب انع ا ب ة أو  إم قانونی

  .نقصھا أو بسبب الوفاة

 "المرشح الممثل "ى ـــة علـــة البشریـــــانون الأنسجـــــد نص قــــھ فقــــوعلی

"nominated representative"  ي شخص المعن ل ال ن قب ھ ، م صد ب ذي یق : وال

ر مباشرة      ھ  ، الشخص المعین من قبل الشخص المعني البالغ قبل وفاة الأخی ، والمخول ل

د  ھبع ب    ، وفات ة بموج شطة المنظم ة الأن شأن ممارس ة ب رارات اللازم اذ الق لطة اتخ س

  .القانون والمتعلقة بالتصرف بجسد الشخص المعني

ح    سلطة     ،  وبالإضافة إلى الممثل المرش ذه ال انون ھ د خول الق دم    ، فق ال ع ي ح ف

ة  ، وجود شخص مرشح من قبل الشخص المعني قبل وفاتھ مباشرة    لمن كانوا على علاق

رة م ي  –باش شخص المعن ؤھلھم  -  بال ھ ت ت وفات  Qualifying وق

relationship)()لإصدار قرار الموافقة نیابة عنھ، )١ .  

ة           ل الأھلی خص كام ى ش سلطة لأعل ذه ال زي ھ شرع الإنجلی نح الم د م   وق

دوث   ت ح ي وق شخص المعن دى ال ة ل ارب المتاح ة الأق ي لقائم سل الھرم ي التسل   ف

  .الوفاه

                                                             
(1) Qualifying relationship: Person/s who can give consent for the deceased 

person if the deceased person has not indicated their consent nor 
appointed a nominated representative.  

      https://www.mrc.ac.uk/documents/pdf/consent-summary. 
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انو نح الق ا م ة  كم سلطة الأبوی ھ بال ول ل شخص المخ  parentalن لل

responsibility)  (   الات ي ح ك ف ھ وذل ة عن رار نیاب اذ الق سلطة اتخ ر ب ي القاص عل

  .)١(نتناولھا بالتفصیل لاحقًا، محددة

ده     و وتحدی ذا النح ى ھ ة عل زي للموافق شرع الإنجلی ف الم ظ أن تعری ویلاح

ال             ي ح بلھم ف ن ق صدر م ن أن ت ذین یمك شخص      للأشخاص ال ل ال ن قب صولھا م ذر ح  تع

صیة       ، المعني ة الشخ أن الموافق زي ب شرع الإنجلی ى  -یعد اعترافًا ضمنیًا من قبل الم  عل

 قد تكون مستحیلة أو یصعب تحققھا في العدید من الحالات إما بسبب نقص   -ھذا النحو   

ة        ابة بالاضطرابات العقلی سیة  الأھلیة أو انعدامھا لفقدان القدرة العقلیة؛ مثل الإص  والنف

  . أو للموت الإكلینیكي أو لوفاة الشخص المعني بھا

زي      شرع الإنجلی ة    ، ولھذا السبب، فقد خول الم ي ضوء ضوابط معین لأخرین  ، ف

ھ   ة عن دارھا نیاب لطة إص شریة    ، س سجة الب كتلندي للأن شریع الاس ھ الت ا تدارك و م وھ

ام   صادر ع صطلح  ، ٢٠٠٦ال تخدم م ین  ل’ authorization‘" الإذن"اذا اس ز ب لتمیی
                                                             

(1) Section 2: “Appropriate consent”: children (1) This section makes 
provision for the interpretation of “appropriate consent” in section 1 in 
relation to an activity involving the body, or material from the body, of 
a person who is a child or has died a child (“the child concerned”). (2) 
Subject to subsection (3), where the child concerned is alive, 
“appropriate consent” means his consent. (3) Where— (a) the child 
concerned is alive, (b) neither a decision of his to consent to the activity, 
nor a decision of his not to consent to it, is in force, and (c) either he is 
not competent to deal with the issue of consent in relation to the activity 
or, though he is competent to deal with that issue, he fails to do so, 
“appropriate consent” means the consent of a person who has parental 
responsibility for him. Human Tissue Act 2004 and its amendments 
which get forced on Oct 2017. 
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ھ    " المعتادة"حالات الموافقة الشخصیة   ي ذات شخص المعن ل ال ر  ، والصادرة من قب وغی

التي لا تصدر فیھا الموافقة من قبلھ وإنما من أشخاص أخرین حددھم      ، ذلك من الحالات  

  . )١(القانون سلفًا بنص صریح

انون          ام الق ق أحك ي لتطبی ة كمحور أساس ة الموافق  إلا ھذا وعلي الرغم من أھمی

تیفائھا              ن اس شاط م ي الن شریة ممارس وسمح  ، أن ھناك حالات أعفى قانون الأنسجة الب

ا           رخیص دون وجودھ نح الإذن أو الت ي م لطتھا ف ، لھیئة الأنسجة البشریة أن تمارس س

  .ھذا من ناحیة

رى   ة أخ ن ناحی رورة     ، وم ى ض ة عل ة الملائم صطلح الموافق تخدام م ینطوي اس

ة     ة،       الالتزام بمبادئ الموافق ة أو البحثی سریریة المعروف ات ال ة بالممارس ة المتعلق الطبی

سجلاً        رًا  ، والتي ینبغي في ضوئھا أن یكون رضا المانح أو من یمثلھ قانونًا مكتوبًا وم ح

رًا  ، خالیًا من أي نوع من أنواع الإكراه أو الضغط المادي أو المعنوي ـوالاجتماعي  وأخی

،  إلا من خلال توافر مبادئ الموافقة المستنیرةفإن رضا الشخص المعني لن یكون كاملاً    
                                                             

(1)  In this context is the use of the word ‘consent’, which is the actual term 
used in the England, Wales, and Northern Ireland Human Tissue Act. 
The term usually implies adherence to principles of informed medical 
consent related to normal clinical practice, and this forms the 
foundation of much of the act relating to, for example, tissue use and 
storage. However, for the purposes of organ donation, there appears 
implicit acknowledgement that consent in this form is impossible or 
difficult to achieve in many scenarios due to loss of capacity and 
differing levels of consent expressed earlier in life. It is for this reason 
that in the Scottish Act, the term ‘authorization’ is used to differentiate 
the process from what may be understood by ‘usual’ consent". A. 
Vincent & L. Logan, Consent for organ donation, Br J Anaesth, Vol. 
108, 2012, p. 80–87. 
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ا           ھ قانونً ن یمثل انح أو م ا الم داد برض ا لاعت ین توافرھ ھ  ، ولأھمیة الضوابط التي یتع فإن

یتعین بیان المبادئ القانونیة التي تحكم الاعتداد برضا ذوي الشأن بأي ممارسات بحثیة 

انون   ذا الق ام ھ ا أحك ة تنظمھ ب ذ . أو علاجی ى أن نعق ذه  عل وابط ھ ن ض دیث ع ك بالح ل

اء  ، الموافقة بالنسبة للشخص المعني الذي یتعین أن تصدر من قبلھ      وكذلك حالات الإعف

  :وذلك على النحو الاتي، منھا

  

  المطلب الأول
  ضوابط الاعتداد بالموافقة الطبية للممارسات البحثية والعلاجية

ة ، على الرغم من أن العلاقة بین المریض والطبیب     اس    ھي علاق ى أس ة عل  قائم

اص         شكل خ صلحتھ ب إن        ، المنفعة للأول وحمایة م شك ف ال لل دعو مج ا لا ی ھ وبم ر أن غی

ي      ل الطب لال العم ى      ، )١(ممارسة الطبیب لمھنتھ من خ ذاء عل داث جروح أو إی ك بإح وذل

ق     جسد مریضھ إنما یعد أمرًا مباحًا في شتى صوره لأنھا ترمي ابتداًء وانتھاءً إلى تحقی

ة         ھدف مشروع    ة عل ي الحقیق ي ف ذه ھ ضًا وھ لا یقره القانون فحسب بل یشجع علیھ أی

ة     ، الإباحة الطبیة  وافر   ، وإباحة العمل الطبي والجراحي یتطلب توافر شروط معین ي ت وھ

                                                             
ھ           )١( ف الآم ریض أو تخفی شفاء الم ھ ل العمل الطبي ھو عمل یقوم بھ شخص مختص یعلم مدى توافق

ویمكن ان نعتبر جوھر عمل ، المریضیقوم أساسھ على الأخوة ما بین البشر وعلى السعي لنجدة     
ى         ، الطبیب ھو السعي إلى انقاد المریض    الأمر عل وم  ب و یق ل فھ رتبط بمقاب ك م ونن ذل دون أن یك

ن   ، أساس نكران الذات ولھذا سمى المبلغ الذي یأخذه المریض الأتعاب        د م لان ھذه المھنة كان تع
ي    ، سرحانعدنان . د. مھن الشرف قدیمًا والتي یتقاضى عنھا الأجور      ة ف ب المھنی مسؤولیة الطبی

وق   ، القانون الفرنسي  ة الحق سنوي لكلی ة   ، بحث نشر في المؤتمر العلمي ال روت العربی ة بی ، جامع
ین  ة للمھنی سؤولیة القانونی ي الم صة ف ة المتخص ة، ١ج، المجموع سؤولیة الطبی شورات ، الم من

  .١٢٩ص، ٢٠٠٠، لبنان، بیروت، الحلبي الحقوقیة
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ذلك     ، فلا یباح ھذا التدخل، الترخیص القانوني  صًا ب ن أجراه مرخ ان م ووجود  ، إلا اذا ك

دء بمب            ل الب د ضروریًا قب لاج  رضا المریض یع ب     . اشرة الع دى الطبی ون ل ب أن یك ویج

ة              ائل العلمی اع الوس ب اتب را یج لاج المریض وأخی ھ ع ي غایت ل الطب لاج فالعم صد الع ق

  .)١(والتقنیة في العلاج

لال                ھ خ تقطاعھ وسحبھ من تم اس ا ی ل م ى ك ذلك عل اء المریض ك وینصرف رض

ذ           تقطاع ال ذا الاس ن ھ ون الغرض م ب   فترة العلاج یستوي في ذلك أن یك سعى الطبی ي ی

ھ  ى تحقیق لاج        ، إل ي ع ة ف ضل طریق اد اف ى إیج دف إل ذي یھ ي وال ث العلاج و البح ھ

فائھ  ، المریض د أن    ، فالطبیب الباحث یرید أن یعالج المریض من اجل ش ھ یری یس لأن ول

، یعرف ما سوف یحدث بمعني أن إجراء البحث یكون في اطار محاولة علاجیة للمریض     

ة   ) التجربة غیر العلاجیة(تقطاع ھو البحث العلمي أو كان الھدف من ذلك الاس      ان الغای ف

ب تجري             ى الأغل ي وعل ضر طب ول مستح ة مفع منھا ھو تحقیق كشف سریري أو تجرب

ن إجراء             صیة مباشرة م صلحة شخ على الأصحاء أو حتى على المرضى لا تكون لھم م

  .)٢(التجربة

                                                             
سد ، مد محمدعصام اح . د )١( وراه  ، ، النظریة العامة للحق في سلامة الج الة دكت وق   ، رس ة الحق ، كلی

عد      . د، ٩٤٤ص، ١٩٨٨،القاھرة، جامعة القاھرة  راھیم س ود إب د محم شفى   ، احم سؤولیة المست م
ساعدیھ   ب وم اء الطبی ن أخط اص ع وراه ، الخ الة دكت وق ، رس ة الحق مس ، كلی ین ش ة ع ، جامع

  .٣٧٨ص ، ١٩٨٣، القاھرة
ب   ، إیھاب یسر. د: للمزید في ذلك الشأن راجع كل من   )٢( ة للطبی ة والجنائی الة  ، المسؤولیة المدنی رس

وراه  اھرة، دكت ة الق وق، جامع ة الحق د. ؛ د١٤٢ص، ١٩٩٤، كلی داالله قای امة عب سؤولیة ، أس الم
اء   ة للأطب ة –الجنائی ة مقارن ة ،  دراس ة الثانی ة ، الطبع ضة العربی اھرة، دار النھ ، ١٩٩٠،الق

دراسة ، التجارب الطبیة والعلمیة وحرمة الكیان الجسدي للإنسان، محمد عید الغریب. ؛ د٣٠٧ص
، مسؤولیة الطبیب العقدیة عن فعل الغیر، حسام الدین كامل الاھواني. ؛ د١١ص، ١٩٨٩، مقارنة

وق         ة الحق سنوي لكلی ي ال ؤتمر العلم ي الم شر ف ث ن ة   ، بح روت العربی ة بی ة  ، جامع المجموع
ة   ، الجزء الأول، المسؤولیة القانونیة للمھنیین  المتخصصة في    ي الحقوقی شورات الحلب ان ، من ، لبن

  .١٢٩ص، ٢٠٠٤



 

 

 

 

 

 ١٠٨٩

واده       ضا یشكل ر ، وبذلك   ل بم ى التعام شریة  المانح وموافقتھ عل انون    ،  الب جوھر ق

ھ اس تطبیق شریة وأس سجة الب مة  ، الأن ضفي س زي لی شرع الإنجلی تلزمھ الم ذي اس وال

ر  ، المشروعیة على أي نشاط محلھ استخدام أو إزالة أو تخزین أو حفظ مواد بشریة       غی

وافر ضوابط         لال ت ن خ ون إلا م ن یك ي ل ، أن الاعتداد بالموافقة القانونیة للشخص المعن

  :ھا فیما یليیمكن إجمال

  
  الفرع الأول

أن تكون موافقة المانح أو من يمثله قانونا مكتوبة
ً

 

، لا یعتد بموافقة المانحین أو من یمثلھم قانونًا في ضوء قانون الأنسجة البشریة

ة      ة أو علاجی ات بحثی ي      ، عند إجراء أي ممارس ة بوضوح ف ة وموثق ت مكتوب إلا اذا كان

ن  ، ة المستقبلة والتي تحوز ھذه المادةسجلات المریض أو في سجلات المؤسس      وذلك م

شریة    واده الب ذا  ، أجل إتاحة الفرصة للمانح بالتروي قبل اتخاذ قراراه بالتصرف في م ھ

ي          . من ناحیة  ا ف ھ والرجوع إلیھ ن وجود موافقت د م سھل التأك ومن ناحیة أخري حتى ی

  .أي وقت للاستدلال بھا عند الحاجة

ا    ولا تقتصر الشكلیة في ق ، ھذا راغ الرض انون الأنسجة البشریة على ضرورة إف

ن       شریة م سجة الب انون الأن ھ ق ا یتطلب انح أو م ل الم ن قب ھ م ع علی ابي موق إقرار كت ب

ن  ، شكلیات أخرى أكثر تعقیدًا وھي ضرورة توثیق الإقرار       بل أنھ قد تطلب ما ھو أكثر م

ین           اھدان اثن ع ش ذا التوقی ي صحة ھ شھد عل ك وھو ضرورة أن ی ى وجھ   وذل ، ذل ك عل

  .الخصوص في بعض الحالات نتناولھا بالتفصیل لاحقًا

التبرع          ق ب ات تتعل صوص أي عملی شدد بخ د ت زي ق شرع الانجلی ر أن الم غی

صلبة     شریة ال ضاء الب  لأغراض   (Solid organs for transplantation)بالأع



 

 

 

 

 

 ١٠٩٠

ة دًا  ، الزراع ع قی ث وض ة   ، حی صحة الموافق داد ب صادر (valid consent)للاعت ة  ال

شریعي     ، سواء من قبل الشخص المعني ذاتھ أو من یمثلھ قانونًا   د الت ذا القی صرف ھ وین

صحة    رة ال جل دائ ي س ضھ ف رع أو رف ى التب ة عل رار بالموافق سجیل الق رورة ت ي ض إل

ضاء    رع بالأع ة للتب د    ، Organ Donor Register (NHS)الوطنی ع التأكی ك م وذل

را    ن إنجلت ل م ي لك اق الإقلیم دود النط ي ح ون إلا ف ن یك راء ل ذا الإج ل بھ ى أن العم عل

  .)١(وإیرلندا الشمالیة

ل                  ن قب ي أو الإذن م شخص المعن ل ال ن قب ة م سجیل الموافق وبذلك یكفل إجراء ت

ة  ، صدور القرار من قبل ذوي الشأن، من یمثلھ قانونًا ضمان   وذلك بعد الاطلاع على كاف

ة  ل الموافق سألة مح صوص الم ة بخ ات المتطلب ستندات والمعلوم س، الم ا یعك و م ، وھ

  .الموافقة الحرة المستنیرة من قبلھم، كذلك

أنھ         ن ش ابي م ل كت واستلزام قانون الأنسجة البشریة إفراغ الرضا في صورة دلی

ة ال  وفیر الحمای ور     ت دى الجمھ ة ل زز الثق انحین ویع ى للم دوین   ، مثل ن أن ت ضلاً ع ف

یتیح لصاحب الشأن الوقت الكافي للتفكیر والتروي قبل اتخذ القرار ، الموافقة وتسجیلھا

رفض  ول أو ال شأن القب صددھا ب وحًا . ب ة وض ة المكتوب وح الموافق ك أن وض ا لاش ومم

ضمنھا نافیًا للجھالة على النحو الذي لا یستقیم معھ إث    ، ارة الغموض أو الشك بشأن ما ت

عوبة  ا دون ص ن فھمھ ادي م شخص الع ن ال داد  ، ویُمك ھ للاعت ي عن ر لا غن و أم ھ

  .بصدورھا

                                                             
(1) D. Gardiner, An unethical marriage-the human tissue act and the UK 

NHS organ donor register, The Journal of the Intensive Care 
Society, vol. 8, 2007, p. 42.  
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  الفرع الثاني
أن يكون رضا المانح أو من يمثله قانونا رضاء حرا
ً ً ً

  
ل      ن قب صدورھا م داد ب ة للاعت ة المكتوب زي بالموافق شرع الإنجلی ف الم م یكت ل

إرادتھم الحرة         ، یمثلھ قانونًا المانح أو من     بلھم ب ن ق دروھا م بل تطلب كذلك ضرورة ص

  .  )١(غیر المشوبة بأي غلط أو إكراه أو تدلیس

سجة     انون الأن صوص ق ن ن د م ي العدی انح ف رة للم اھر الإرادة الح ى مظ وتتجل

فضلاً عن ، حیث منح الأخیر للمانح سلطة وضع قیود معینة على نفاذ موافقتھ        ، البشریة

ن ا       اعت د الغرض م  ـسرافھ بحقھ في تحدی شریة  تخـ واده الب ذا    ، دام م ون ھ شریطھ أن یك

  .الغرض من الأغراض المشروعة المحددة قانونًا

شخص       ، كما منحھ المشرع الانجلیزي    ة ال سلطة تأبید أو تأقیت الموافقة؛ فموافق

ة ، المعني قد تكون دائمة أو محدده بفترة زمنیة معینة       ة  غیر أنھ یستلزم في حال  الموافق

ة   ، محددة المدة  ي قائم شخص المعن ك  ، ضرورة أن تظل الموافقة الصادرة من قبل ال وذل

                                                             
ة اذا     یثو )١( البة للحری ة س ر التساؤل حول الرضا الصادر من المحكوم علیھم بعقوبة الإعدام أو بعقوب

وم        كان من شأن ھذا التصرف أن یخفض العقوبة المحكوم بھا علیھ؟ حیث لا یملك الشخص المحك
ة        ة الكامل الإ     ، علیھ بالإعدام أو المحبوس تنفیذا لأحكام قضائیة الأھلی ا ب ع قانونً ھ یتمت م أن رادة رغ

رة          . الكاملة سجین الح اص إرادة ال ي انق ؤدي إل ھ ی د ذات ة     ، فالسجن في ح ن أن الحال ذا فضلاً ع ھ
ادة  . النفسیة التي تصاحبھ داخل السجن من شأنھا أن تعیب إرادتھ     ن  ٧٤وھو ما یؤكده نص الم  م

م       سنة  ٣القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة رق ان    ، ١٩٨٧ ل ذي یقضي ب م  وال الحك
دا                ھ ع ي تصدر من ال التصرف والإرادة الت ل أعم لان ك انون بط وة الق ستتبع بق دام ی الصادر بالإع

یة ى   . الوص اب أول ن ب ھ فم دیر أموال صرف أو ی دام أن یت ھ بالإع م علی ن حك وز لم م لا یج ن ث وم
ادة       ذلك الم ھ ك ا أكدت انو  ٧٦التصرف في مواده البشریة تحت بند تخفیف العقوبة وھو م ن الق ن  م

ت         د أو المؤق سجن المؤب ھ      ، سالف الذكر بالنسبة للمحكوم علیھم بال ل تصرف یبرم ت ك ث أبطل حی
  .المحكوم علیھ ما لم تأذن بھ المحكمة
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  . ما لم یتم سحبھا، حتى نھایة المدة الزمنیة المحددة من جانبھ

دیل             ي تع الحق ف ـروط ا شكما سمح القانون للمانح ب  ـضرلــ ـن آن  ا مــ ـر،  لأخــ ــ
شریة و   بن  عیرللمتبق  فیح ة  شود أو   ضع قیمواد ب ث  لبحراء اجإعلى روط معین م  لـ ن تكـ

ل جوم ن قب واد أو ا  اطخرد إبمجك لوذ، ودة م ذه الم ستقبلة لھ سة الم م ائـلقر المؤس
  .ـودلقیاه ـذبھـث بالبح

ة        ، وعلیھ ة الملائم یخًا لمفھوم الموافق ھ وترس رام الإرادة    ، فإن س احت ي تعك والت
شری        واد الب ل بم شأن التعام اءه ب ي ورض ف     ، ةالحرة للشخص المعن م یكت انون ل إن الق ف

ي              ق ف ھ والح دیل موافقت لطة تع ا س ھ قانونً ن یمثل ة أو م ي بالموافق بمنح الشخص المعن
واد    ل بم شأن التعام ة ب ل الموافق ضونھا أن تظ ي غ ي ف ي ینبغ ة الت ة زمنی د المھل تحدی

بل أنھ قد منح كذلك لكل ذي شأن سلطة سحب الموافقة ، الجسد البشري ساریة المفعول   
withdrawal of consent) (     باب سحب یح أس في أي وقت، وذلك مع ضرورة توض

على أن یتوقف استخدام ھذا الحق عندما یبدأ العمل ، الموافقة والآثار المترتبة على ذلك
ل    ھ          ، باستخدام الأنسجة بالفع ة سحب موافقت ذه الحال ي ھ انح ف لا یجوز للم ولا ینظر  ، ف

  . للطلب المقدم بشأنھا

 ـسأو ا ــضرلل ا یــدتعــل  یجعــم  لون  انــلقفا  ـحبھ حقـ  ـلقًطا مًـ  ـا یـ  ـسرممام تـ تھ ـ
ـي البحث فمواد البشریة لدام ا تخـساة ـیدابـو  ھوي ـمنـد ز بقیـك  لد ذ قیإنما  ، تقأي و في 

  .أو العلاج

دما   وات الخدأ اتبفعن لاجلى للبحولأط شخص ، ث أو الع دور ال ي مق ون ف لا یك
ا         ھ قانونً د تعالمعني أو من یمثل صالح      ، ءا ـضرلل أو سحب ا  یـ ة الم ن أجل حمای ك م وذل

ى                   ذ عل ا التنفی دأ فیھ ي ب رة الت ي الفت تقرت ف شأت واس د ن ون ق ي تك الأخرى لأخرین الت
  .أرض الواقع

  



 

 

 

 

 

 ١٠٩٣

ذكر  دیر بال سجة        ، وج زین الأن تم تخ ى أن ی ھ عل انح موافقت ى الم ھ إذا أعط أن

دول الأول   الخاصة بھ أو استخدامھا لتحقیق أكثر من ھدف من الأھداف ال    ي الج مقررة ف

إن          ، من القانون  ثلاً، ف وقام بسحب موافقتھ بشأن أحد ھذه الأغراض، كإجراء البحوث م

تخلص    دمیرھا وال ا أو ت ة بإزالتھ ائزة للعین سة الح ام المؤس ضرورة قی ي بال ذا لا یعن ھ

ة         ، منھا ت الموافق ي مازال بل تستمر في حوزتھا لحین استخدامھا للأغراض الأخرى الت

  .)١(ة بشأنھمقائم

  :حالة الموافقة المفترضة -
ام      شریة لع سجة الب ن    ٢٠٠٤على الرغم من سریان أحكام قانون الأن ل م ى ك  عل

ز  شمالیة وویل دا ال را وإیرلن ذه   ، إنجلت ي ھ ایر ف سلكًا مغ لكت م د س ز ق ة ویل إلا أن ولای

سألة ام  ، الم ا ع ت حكومتھ ث تبن رع   ، ٢٠١٥حی شان التب ة ب دًا للموافق ا جدی نظامً

اذ   . أُطلق علیھ الموافقة المفترضة أو الحكمیة، لأعضاء والأنسجة البشریة  با سري نف وی

دة      ى   ١٢ھذا النظام وذلك بالنسبة للأفراد الذین توفوا في ویلز وأقاموا فیھا لم  شھر عل
                                                             

(1)"Withdrawal of consent: Consent may be withdrawn at any time, 
whether it is generic or specific. Withdrawal should be discussed at the 
outset when consent is being sought. The practicalities of withdrawing 
consent and the implications of doing so should be made clear. 
Withdrawal of consent cannot be acted upon where tissue has already 
been used. Examples of withdrawal of consent are provided in each 
sector-specific Code. If someone gives consent for their tissue to be 
stored or used for more than one scheduled purpose and then 
withdraws consent for a particular scheduled purpose, such as 
research, this does not necessarily mean that the sample or samples 
have to be removed or destroyed". Draft Code A: Guiding principles 
and the fundamental principle of consent, Human Tissue Authority, 
Code of practice, p. 13.  
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ا     وفى فیھ م یت نھم ل دة ولك ذه الم وال ھ ا ط ام فیھ اة أو أق ل الوف ل قب رت ، الأق د اعتب وق

ذا   ز ھ ي ویل ة ف ز   الحكوم ة ویل ضاء لولای ة الأع انون زراع ن ق زء لا یتجزأ م ام ج النظ

  .)١(٢٠١٣الصادر عام 

ھ            ن یمثل وتتمثل تلك الموافقة في أنھ في كل حالة لم یصدر الشخص المعني أو م

ة المفترضة             ي الموافق ذا یعن قانونًا صراحة قرار برفض التبرع بأعضائھ بعد الوفاة، فھ

(presumed consent)لة    ، رع بمواده البشریة لھ على التب ھ ص ن ل إلا إذا أثبت كل م

أما بخلاف من قام بالإفصاح عن قراره صراحة    ، بالمتبرع المحتمل رفضھ إجراء التبرع    

ك             رع وذل ات المانحة للتب ي سجل الجھ رع ف رفض التب ة أو ب أو بتسجیل قراره بالموافق

و   ة تك  legally)ن صحیحة  بھیئة الصحة الوطنیة في ویلز، فإنھ موافقتھ في ھذه الحال

valid)      الاعتراض ارب ب انوني للأق ق ق اك ح ون ھن ة دون أن یك ة القانونی ن الناحی  م

)right of veto (إن        ، وإلغاء قرار الموافقة ة ف رار بالموافق دور ق دم ص ال ع ي ح أما ف

رع             ة المتب ھ صراحة بمثاب التعبیر عن راراه أو ب سجیل ق م بت م یق ن ل ار م ي اعتب ذا یعن ھ

  .(Potential donor)المحتمل

ز لاف ویل دول   ، وبخ ن ال د م ى أن العدی شأن إل ك ال ي ذل ارة ف در الإش ل ، تج مث

ا  ة ، بلجیك ة المفترض ام الموافق د بنظ ذه ، (presumed consent)تعت سمح ھ ث ت حی
                                                             

(1)Section 25:" In Wales, in the absence of express consent, transplantation 
activities are lawful if carried out wit deemed consent unless one of the 
categories at points applies: 

 1- An adult who had lived in Wales for less than twelve months at the 
time of their death  

 2-An adult who had lived in Wales for twelve months or more, but were 
not ordinarily resident in Wales. Code of Practice on the Human 
Transplantation (Wales) Act 2013. 
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ل     ن قب القوانین بالتبرع في كل حالة لا یتوافر فیھا دلیل قطعي بوجود اعتراض صریح م

صة        الشخص المتوفى قبل وفاتھ على     ذه الرخ تخدام ھ اوت اس ضائھ، ویتف صرف بأع  الت

ق       ارب ح من قبل الجھات المختصة بحسب ما إذا كانت التشریعات المعنیة قد منحت للأق

  . )١(النقض النھائي أم لا

ة المفترضة                 ام الموافق ي نظ ي تبن دول ف ذه ال ة ھ ا  ، وعلي الرغم من أن رغب إنم

رع بالأ     دلات التب ادة مع ي زی شریة   یرجع إلى رغبتھا ف ضاء الب  increased organع

donation rates ،  راء ذا الإج د ھ ر أن تقیی ین   ، غی خاص المعنی ر الأش ة أس بموافق

شأن       ك ال ي ذل ر ف ة      ، والذین یكون لھم الكلمة الأخی رع المرتفع دلات التب ن مع د م د یح ، ق

ة        ة والدینی ة الثقافی سب الخلفی وافقتھم بح م م ن ث واقفھم وم این م ى تب النظر إل ب

  .وھو ما یعد أحد مثالب ھذا النظام، تماعیة لھموالاج

  

                                                             
(1) "There is a whole array of different organ donation laws around the 

world, with a spectrum from explicit consent at the one end to so-called 
‘presumed consent’, or opt-out laws at the other. These latter laws 
permit donation where there is no evidence of any objection from the 
deceased person before their death, but vary markedly in terms of 
whether relatives have an ultimate right of veto and the information 
that must be provided to relatives after the deceased's death. The latter, 
dubbed ‘weak’ opting-out laws, are in the majority and exist in nations 
such as Belgium. It is this model which has been favoured by the British 
Medical Association and is intended for adoption in Wales. A 
systematic review of comparative laws and ‘before-and-after’ national 
effects of law reforms conducted by the Centre for Reviews and 
Dissemination at the University of York for the Organ Donation 
Taskforce on opting-out laws concluded that". D. Price, op. cit., p. 169. 
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ب    ، ولعل من المثالب الرئیسیة الأخرى     لنظام الموافقة المفترضة ھو الأثر المترت
ى     ا عل راض وجودھ ي وافت شخص المعن صریحة لل ة ال داد إلا بالموافق دم الاعت ى ع عل

دأ   لما في ذلك من ان، الرغم من عدم صدورھا ممن ینبغي أن تصدر من جانبھم       اك لمب تھ
ا     . الإرادة الحرة أو الاستقلال الشخصي للفرد      ن كونھ ة تخرج ع فالموافقة في ھذه الحال

صیة    ة شخ ي     (individual consent)موافق شخص المعن الإرادة الحرة لل ادرة ب ،  ص
ة         ة المنظم ة القانونی ا الأنظم ین أن تكفلھ ي یتع ة الت ة القانونی س الثق دم أس ا یھ و م وھ

  .لأعضاء البشریةلمشروعیة التبرع با

ارب        نح الأق ة المفترضة لا یم ام الموافق إن نظ نح   ، وبالإضافة إلى ذلك ف لطة م س
لا      ، الإذن بالتبرع قبل وفاة الشخص المعني      شریة، ف سجة الب وذلك على غرار قانون الأن

د                  التبرع بع صة ب ة المخت رار الجھ ي ق لان اعتراضھم عل ة سوى إع یكون للأسر المعنی
 وھو ما یجعل قرارھم عرضھ للتأثر بالحالة النفسیة لھم بعد وفاة   وفاة الشخص المعني،  

ة          ، الشخص المعني  ق الغای رع ولا یحق دلات التب ى مع لبًا عل نعكس س ذي ی على النحو ال
  . )١(المرجوة من تبني ھذا النظام

                                                             
(1) "The review concluded that opt-out laws alone are unlikely to explain 

the difference in donation rates between jurisdictions, although such 
laws were ‘associated with’ increased organ donation rates. It is 
difficult to be definite about the effect of opt-out laws on donation rates 
as they operate as a backdrop to discussions with families, which differ 
in their content across individual regions, and may highlight a general 
cultural attitude at a society level. Thus, when commentators argue 
that, as most presumed consent laws accord the final word to the 
family, there is no real difference with explicit consent laws anyhow, 
there is a danger of over-generalization. In addition, in presumed 
consent systems, relatives do not have to authorize donation, only fail to 
declare an objection to it, which may be psychologically easier at a time 
of stress and grief". D. Price, op. cit., p. 169. 
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ة        ، وبذلك ق الموافق ضمن تحق ام ی ھ نظ فقد أحسن المشرع الإنجلیزي صنعًا بتبنی

ستنیرة لل رة الم ھ الح ن ذوی ھ م ن یمثل ھ أو م ي ذات د، شخص المعن لا یعت ع ، ف ي جمی ف

بصحة الموافقة على التبرع بالأعضاء البشریة إلا اذا كانت صادرة ممن ینبغي ، الأحوال

ل    ، )١(إصدارھا قانونًا بإرادتھم الحرة وبعد تبصیرھم بكافة المسائل المتعلقة بمحل التعام

أن بالموافقة على التبرع أو رفضھ في سجل وذلك كلھ دون إغفال تسجیل قرار ذوي الش 

  .)٢(Organ Donor RegisterNHS دائرة الصحة الوطنیة للتبرع بالأعضاء

  :نظام الاختيار الإلزامي -
د    ، عن غیره من التشریعات الأخرىتمیز المشرع الإنجلیزي    ام جدی ھ نظ في تبنی

ي                ة وھ ة الأھمی ي غای سالة ف شأن م صیة ب راد الشخ رارات الأف یحقق الحمایة المثلى لق

وذلك من خلال كفالتھ نظام إلزامي جدید تبنتھ وزارة ، التبرع بالأعضاء البشریة الصلبة  

دیثًا     ام   ، الصحة في بریطانیا ح ع     ، ٢٠١١ع اون م ك بالتع وزارات الأخرى  وذل ق  ،  ال أطل

د     ، Mandated choice)(علیھ نظام الاختیار الإلزامي  ى تحدی راد عل ع الأف یجبر جمی

  .اختیاراتھم بشأن ھذه المسألة بشكل واضح وصریح

صدد   ذا ال ي ھ ي      ، فف راغبین ف راد ال ى الأف ي عل ار الإلزام ام الاختی رض نظ یف

صح     ،أو الراغبین في تجدیدھا  ، الحصول على رخصة قیادة    تیفاء نموذج یف  ضرورة اس

فیھ الشخص صراحة عن رغبتھ بشأن التبرع بالأعضاء البشریة في حال حدوث الوفاة؛ 

إذا امتنع الفرد ، لن یتم إصدار رخصة القیادة لطالبھا أو تجدیدھا  ، ففي ضوء ھذا النظام   

                                                             
الالتزام بالتبصیر        )١( لال ب ال الإخ ف   محم . د: راجع بشأن المسؤولیة الطبیة في ح د اللطی د عب ، د محم

ضاء الإداري   ام الق ة أم سؤولیة الطبی شكلات الم صادیة  ، م ة والاقت وث القانونی ة البح ة ، مجل كلی
  . وما بعدھا٨١ص، ٢٠٠٤أكتوبر ، ٣٦عدد ، جامعة المنصورة، الحقوق

(2) D. Gardiner, op. cit., p. 43. 
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  .)١(عن الرد أو لم یرد على التساؤل المرفق بالنموذج والخاص بالتبرع بالأعضاء

ذلك ي    ، وب ار الإلزام ام الاختی ف نظ ام  Mandated choice)(یختل ن نظ  ع

ا        (Voluntary consent)الموافقة الطوعیة صوص علیھ رد والمن ة للف ر الإلزامی غی

شریة سجة الب انون الأن ب ق ي  ، بموج ب ف رد الراغ ن الف ر م ام الأخی ب النظ ا یتطل فبینم

جل دا   ى س ھ إل ضرورة التوج شریة ب ضائھ الب رع بأع رع  التب ة للتب صحة الوطنی رة ال ئ

اراتھم     ، وإبداء الرغبة في التبرع   ، بالأعضاء د اختی ى تحدی راد عل یجبر النظام الأول الأف

راد       ، بشكل صریح  راه للأف ة أداه إك د بمثاب ھ یع وھو ما ینظر إلیھ جانب من الفقھ على أن

ھ ، (coercion in decision-making)عند صنع قراراتھم   وما یفسد رضاھم ویجعل

  .)٢(سببًا لبطلان القرار

ا  ن جانبن ار       ، وم ام الاختی ھ لنظ ي تبنی ة ف ة الإنجلیزی ف الحكوم د موق نؤی

ي وعي   ، (Mandated choice)الإلزام ام الط ب النظ ى جان ا إل ل جنبً ذي یعم وال

ا   ، فالتعبیر الصریح المعلن من قبل الشخص المعني بالتبرع        ، بالموافقة ان الزامیً و ك ، ول

ضل      والذي یدل بما لا ی  سالة أف ك الم ي تل ھ ف دعو مجالاً للشك عن رغبة الشخص وإرادت

                                                             
(1) Ibid, p. 44. 
(2) "Some may be deterred by the idea of being forced to make an explicit 

choice, although it appears that there is an option available of declining 
to answer at the present time. Some object to what is perceived to be 
coercion in such decision-making, as contrasted with our current 
voluntary system. However, our present silence itself makes an implicit 
statement about our wishes, whether we are aware of this or accept it, 
that is, that there is no objection to donation and that one is happy to 
let one's relatives to make this decision after one's death. In other 
words, we are already making a tacit choice of one kind or another". D. 
Price, op. cit., p. 169. 
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صحة      رة ال جل دائ ي س سجیل ف ھ للت د وفات ھ بع ي ذات شخص المعن ارب ال ھ أق ن توج م

ة             ة الحقیقی ي الرغب ون ھ ل ألا تك ة یحتم ن رغب صاح ع ضاء والإف رع بالأع الوطنیة للتب

سر    وكذلك فإن ذلك التعبیر الصریح ھو المطابق ، للشخص المعني  ن أن یف دلاً م للواقع ب

رع    ، صمت الشخص المعني عن رغبتھ في التبرع       ھ التب بالموافقة الضمنیة لھ على قبول

  ).الموافقة المفترضة(

ة        شریة بالموافق سجة الب شریعات الأن داد ت ة اعت ى أھمی ص إل بق نخل ا س ومم

شري             سد الب واد الج ع م ل م اس للتعام ى النحو ا  ، الملائمة باعتبارھا حجر الأس ذي  عل ل

  .)١(یجعل من ممارسة أي نشاط دون الحصول علیھا جریمة یعاقب علیھا القانون

  

  الفرع الثالث
أن يكون رضا المانح أو من يمثله قانونا رضاء مستنيرا
ً ً ً

  
ات        ة بالممارس ة المتعلق ة الطبی ادئ الموافق م مب ن أھ ستنیرة م ة الم د الموافق تع

 ـف، حیحًاـ ـصواملاً ــا كــضرلون اــى یكفحتــ. الطبیة أو العلاجیة أو البحثیة    ین   إـ ھ یتع ن

ین   وظفین المھنی ى الم ب  ، عل ت مناس لال وق ة     ، خ ن كاف صاح ع ل بالإف زام الكام الالت

ب         ة الجوان ان كاف ل وبی البیانات والمعلومات الجوھریة المرتبطة بالموضوع محل التعام

ة    ، والآثار التي قد یجھلھا الطرف الأخر     اطر المحتمل ك المخ ي ذل د یتعرض    بما ف ي ق  الت

ة وواضحة   ، لھا ذوي الشأن  ة مفھوم اس    ، مستخدمین في ذلك لغ شك أو الالتب ر ال لا تثی

  .والوسیلة الملائمة للتنفیذ، بشأن طبیعة العمل ومحلھ

  
                                                             

(1) D. Price, op. cit., p. 170. 



 

 

 

 

 

 ١١٠٠

انح          م الم ون عل دما یك ق عن انح یتحق ستنیر للم ا الم أن الرض ول ب ن الق   ویمك

شریة  واده الب ل بم ة التعام افي للجھ، بكیفی م ن و عل ة ھ ور الآتی ل الأم ة لمجم   ر اطلإا: ال

ل ا یوتمدر مص، بھوم لتي تقاة ـلجھا، ث أو العلاج  للبحم  لعاا لاج، ا  لبحـ ث أو الع افع  ـلمنـ

ن  ة مـ قعولمتاة ـیرلتجاا ذا ا ھـ ث لبحـ لاج     ، ـ ث أو الع ى البح ة عل ار المترتب   ، الآث

ھ   ة ل اطر المحتمل ة أو الم    خیوأ، المخ صیر العین صیر بم لام والتب رًا الإع شریة ـ ادة الب

ستقبل     ي الم ا             ، واستخداماتھا ف رع بھ شریة المتب ادة الب ت الم ا إذا كان ة م ي حال ك ف وذل

ة تخدامات بحثی لاً لاس ل ، مح ـوف سفھ ـیـ ا تـ تخلص منھ دمیرھا أو ال راء جد إبعم ت

ب     أو أخرى  بحثیة مشروعات في أو استخدامھا، ثيلبحالمشروع ا ق مكاس ة تحق تجاری

  .مادیة طائلة لمنتجیھا

املاً   ، ومن ثم ون ك ن یك ى   إذا إلا ،فرضا المانح في ھذه الحالة الأخیرة ل ان عل  ك

ي  بكل علم ترد  الاستخدامات المستقبلیة والمتوقعة الت ى  س رع    عل شریة المتب واد الب  الم

ى  مستقبلاً الاستخدام یقتصر الاستخدام، بحیث ھذا وموافقتھ على بھا ا  عل م  م ا  ت  الرض

  .جنائیًا علیھ ومعاقب مشروع غیر دامالاستخ كان ھذا إلا و علیھ

ق         ، وبذلك ضمن تحق فقد أحسن المشرع الإنجلیزي صنعًا بتبنیھ نظامًا للموافقة ی

ل        سب ب ي فح الرضا المستنیر والحر الصادر بالإرادة الحرة لیس من قبل الشخص المعن

ا      ھ قانونً ن ذوی ع الأحوال إلا إذ       ، كذلك لكل من یمثلھ م ي جمی ھ ف د ب ن یعت ذي ل ان  وال ا ك

وھو ما یضفي المشروعیة على أي استخدام أو إزالة أو تخزین أو التخلص من   ، مكتوبًا

  .أي مواد بشریة مستمدة من جسد الإنسان

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١١٠١

  المطلب الثاني
  ضوابط استيفاء الرضا بالنسبة للشخص المعني

 

(Appropriate consent) 

 

(competent  

person) 

ي   .ھي موافقتھ أو موافقتھا، افقة الملائمةالمو شخص المعن ال

ل  الغ، أو الطف الب

ون  ذي یك ي ال المعن

ى     درة عل ھ الق لدی

 اتخاذ القرار

ة  ة الملائم سئولیة      ، الموافق ھ الم د ل ذي تنعق شخص ال ة ال ي موافق ھ

ت   ، (parental responsibility)الأبویة ي یتثب باستثناء الحالات الت

ھ    فیھا تحقق كفاءة ونض  رار بذات اذ الق ى اتخ ي  ، ج ومقدرة القاصر عل ف

معیار (ھذه الحالة لا یعتد سوى بقرار ھذا الأخیر دون موافقة الوالدین     

  ).Gillickأھلیة 

اقص   ي ن ل الح الطف

دیم   ة أو ع الأھلی

ذي لا  ة وال الأھلی

ى   دره عل ھ ق ون ل یك

 اتخاذ قرار بنفسھ

 .الموافقة الملائمة ھي موافقتھ قبل حدوث الوفاة

ة     فإذا لم یكن ھناك موافقة مسبقة صادرة من قبلھ قبل وفاتھ، فالموافق

ح     ل المرش ة الممث ي موافق ة ھ  nominated"الملائم

representative"قبل وفاتھ مباشرة،  من قبل الشخص المعني.  

وب                  ھ ین ل وفات ھ قب ل مرشح من قبل ي ممث فإذا لم یعین الشخص المعن

  

الغ   وفى الب المت

(Deceased 

adult)  
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ذه الحا   ي ھ ھ، ف دار قرارت ي إص ھ ف ي   عن ة ھ ة الملائم إن الموافق ة ف ل

موافقة أحد الأقارب المؤھلین لإصدار قرار الموافقة نیابة عن الشخص 

وفي   ي المت زوج ) Qualifying relatives(المعن م ال شریك ، وھ ال

  .الجد أو الجدة أو الصدیق طویل الأمد، الأخ أو الأخت، الأبوین، الأخر

ة       تقرر ا  صحیة والاجتماعی ة ال لموافقة الملائمة لمقدمي خدمات الرعای

carers and healthcare and social care staff  رھم  وغی

رار          اذ الق ى اتخ درة عل ، ممن یشاركون في رعایة شخص یفتقر إلى الق

ة     ھ القانونی ي نص       ، لانعدام أھلیت ة الت ضوابط القانونی وافر ال ریطة ت ش

  .Mental Capacity Act 2005 یة علیھا قانون القدرة العقل

الأشخاص عدیمي 

الأھلیة القانونیة 

(Incapacitated 

Persons) 

ة أو تخزین أو       تخدام أو إزال دف اس یختلف استیفاء متطلب الموافقة الملائمة بھ

التخلص من مواد ذات صلة بجسد الإنسان تبعًا لما إذا كان الشخص المعني بالغ أو طفل 

  .وھو ما یمكن إیجازه وفق الجدول أدناه، و متوفیًاأو عاجز حیًا كان أ

ي               ، وبذلك ذي ینبغ شخص ال ة ال ى وجھ الدق فقد حدد قانون الأنسجة البشریة عل

ھ  ن قبل ة م صدر الموافق الغ، أو   ، أن ت ي الب شخص المعن سبة لل ة بالن ة الملائم فالموافق

ھ    ،والذي یكون لدیھ أو لدیھا القدرة على اتخاذ القرار  ، الطفل المعني  ي موافقت سد ف  تتج

سألة   ك الم لة بتل رار ذي ص دار ق ى إص ا عل ة  ، أو موافقتھ د الموافق ین تنعق ي ح ذا ف ھ

حیث تنعقد ، لوالدیھ، الملائمة وذلك فیما یتعلق بالطفل الحي غیر القادر على اتخاذ قرار    

ل             ق بطف رار یتعل دار ق ن إص المسئولیة الأبویة المتعلقة بالموافقة الشخصیة للوالدین ع

دیم   .  غیر أھل لإصدار القرار    حي الغ ع ھذا في حین تنعقد الموافقة الملائمة للشخص الب

ى          ، الأھلیة القانونیة  ة عل ا بالموافق رار إم دار ق والذي یفتقر إلى القدرة العقلیة على إص

  .لمقدمي خدمات الرعایة الصحیة أو الاجتماعیة، ممارسة النشاط، أو رفضھ
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ھ أو   ،  البالغ أما فیما یتعلق بالشخص المتوفى     فإن الموافقة الملائمة تعنى موافقت

ي           ة تعن ة الملائم سبقة، فالموافق ة م اك موافق ن ھن م یك موافقتھا قبل حدوث الوفاة فإذا ل

ي     "nominated representative"موافقة الممثل المرشح شخص المعن ل ال ن قب  م

ي     فإذا لم یكن ھناك ممثل مرشح، فتكون الموافقة الملائمة، قبل وفاتھ  ة ھ ذه الحال ي ھ  ف

    .موافقة أحد أقاربھ المؤھلین للحلول محلھ في اتخاذ القرار

بق  ا س ى م اءً عل ك  ، وبن ة وذل ة الملائم وابط الموافق تلاف ض ى اخ ارة إل وبالإش

سواء كانوا على قید الحیاة أم غیر ، بالرجوع إلى أولئك الذین یتعین أن تصدر من قبلھم

اول  ، ذلك سبة        فإنھ یتعین علینا أن نتن ة سواء بالن ك الموافق وافر تل صیل ضوابط ت  بالتف

  :وذلك على النحو الآتي. وممثلیھم، أو الأشخاص البالغین، لكل من الأطفال

  

  الفرع الأول
  الموافقة الملائمة بالنسبة الأطفال

د   سیر بن شریة بتف سجة الب انون الأن تم ق ة"اھ ة الملائم سبة لأي ، "الموافق بالن

سد، أ  ى ج وي عل شاط ینط ي أم   ن ل ح ن طف واء م سد س ن ج ستمدة م شریة م واد ب و م

ي "وھو ما أطلق علیھ القانون مسمى       ، متوفى غ      ، "الطفل المعن م یبل ل شخص ل وھو ك

  .  عامًا١٨سن 

ذا التین ، ھ ین ح انون ب ز الق د می ا إذا  ، وق ة م ي حال ى وھ ة الأول   الحال

اة    د الحی ى قی ي عل ل المعن ان الطف ة، ك د ت  ، والثانی ل ق ان الطف ى  . وفىإذا ك ك عل   وذل

  : النحو الآتي
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  الغضن الأول
  الطفل المعني على قيد الحياة

اذ       ؤھلاً لاتخ ان م اة، وك د الحی ى قی ي عل ل المعن ا الطف ون فیھ ة یك ل حال ي ك   ف

صیة       ھ الشخ ي موافقت ة یعن ة الملائم رط الموافق إن ش رار ف تثناء  ، الق ك باس   وذل

ل     وال، بعض الحالات المحددة التي نص علیھا القانون       ي ك ھ ف ى أن تي تضمنت النص عل

اة       د الحی ى قی ي عل ل المعن ا الطف ون فیھ ة یك اري    ، حال رار س اك ق ن ھن م یك   ول

ى          صول عل ل مؤھلاً للح ن الطف م یك شاط، ول ى الن ة عل دم الموافق ة أو ع اذ بالموافق النف

ع       ل م ل للتعام ھ مؤھ شاط أو أن ذا الن ة بھ ا علاق سألة لھ ي م ل ف شأن التعام ھ ب   موافقت

ذه الم ب    ھ إن متطل شأن، ف ذلك ال ق ب رار یتعل اذ ق ن اتخ ز ع ھ عج   سألة ولكن

ة " ة الملائم ة       ، "الموافق سلطة الأبوی ھ بال ول ل شخص المخ ة ال ي موافق ا تعن ھن

  .)١( parental responsibilityعلیھ

                                                             
(1) Section 2: “Appropriate consent”: children (1) This section makes 

provision for the interpretation of “appropriate consent” in section 1 in 
relation to an activity involving the body, or material from the body, of 
a person who is a child or has died a child (“the child concerned”). (2) 
Subject to subsection (3), where the child concerned is alive, 
“appropriate consent” means his consent. (3) Where— (a) the child 
concerned is alive, (b) neither a decision of his to consent to the activity, 
nor a decision of his not to consent to it, is in force, and (c) either he is 
not competent to deal with the issue of consent in relation to the activity 
or, though he is competent to deal with that issue, he fails to do so, 
“appropriate consent” means the consent of a person who has parental 
responsibility for him. Human Tissue Act 2004 and its amendments 
which get forced on Oct 2017. 
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اد                 ن الاعتم ي یمك اییر الت ي المع ا ھ صدد حول م ذا ال ي ھ ساؤل ف ور الت ولكن یث

رغم       ،  المعني القاصر  علیھا للتحقق من أھلیة الشخص     ى ال ة عل رار الموافق اذ ق ي اتخ ف

انوني   سن الق ھ ال دم بلوغ ن ع اذ   ، م ي اتخ ول ف أن الع صود ب و المق ا ھ رى م ارة أخ بعب

اس             ا ھو الأس رار؟ وم اذ الق ون مؤھلاً لاتخ القرار إنما یرجع إلى القاصر شریطة أن یك

س     انون الأن ي ق زي ف شرع الإنجلی ھ الم تند إلی ذي اس انوني ال داد  الق شریة للاعت جة الب

  . بالموافقة الشخصیة للقاصر في اتخاذ قرار التعامل بمواده البشریة

ي             ة الت د العام ن القواع ا ع د خروجً ة للقاصر یع نح الموافق رار م إن ق ة ف وحقیق

ضائیة        ، تمنح للأبوین سلطة اتخاذ القرار بدلاً منھ    سوابق الق م ال د أھ ى أح ا یرجع إل إنم

زي  انون الإنجلی ي الق ار    ،ف رف باختب ا عُ دئًا قانونیً ا مب ة العلی ضاء المحكم ا ق ر فیھ  أق

صر    ضج للق اءة والن ار   ، "Gillick competent test"الكف ى معی ائم عل الق

Gillick) .(     دأ اریخ            ، إذ تم إقرار ھذا المب ي ت ا ف ن نوعھ ى م ي الأول ضائیة ھ سابقة ق ك

را           ، بریطانیا ي لإنجلت انون الطب ي الق ي ف دأ أساس ائ ، وكمب ان      والق ا إذا ك ر م ى تقری م عل

ھ، دون  )  سنة١٦دون سن   (الطفل   قادرًا على منح موافقتھ على العلاج الطبي الخاص ب

   .الحاجة إلى إذن الوالدین

 Gillick v. West Norfolk and Wisbech Area Healthففي دعوى 

Authority)سیدة   ، )١ ام ال اتین    Mrs Gillickتتلخص وقائعھا في قی دة لفت ي وال  وھ

صحة      ،  عشر من العمر   ١٦ون  د ر ال رار وزی ى ق ضائي عل ن    ، بالطعن الق ضمنھ م ا ت فیم

تخدام   ة اس تخدام وكیفی ة باس شورة الطبی دیم الم ي تق ة ف سلطة التقدیری اء ال نح الأطب م

ي             ا ف ب القاصرة وحقھ اءً بطل شر اكتف سادسة ع ن ال وسائل منع الحمل لمن ھم دون س

                                                             
(1) Gillick v West Norfolk & Wisbeck Area Health Authority [1986] AC 

112 House of Lords. 
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شورة      ك الم ى تل اءً عل صرف بن ك دو، الت وافقتھم     وذل ذ م دین أو أخ ى الوال ن الرجوع إل

  .على ذلك

ي                 ل ف ع الحم ائل من تخدام وس ى أن اس دعوى إل حیث استندت المدعیة في تلك ال

ذه                  ي ھ ب ف ل الطبی ن قب شورة م دیم الم انوني؛ وأن مجرد تق ر ق رًا غی د أم سن یع ھذا ال

ة     ات الحمیمی دیم  وكم ، الحالة یعد جریمة لتشجعیھ القاصرات على ممارسة العلاق ا أن تق

لاج ك الع شأن ذل شورة ب یھم، الم وع ال دین أو الرج ة الوال ك ، دون موافق ن تل یزید م س

  .الممارسات

صرف   ، قضت المحكمة العلیا في تلك الدعوى      أنھ وبخصوص حق القاصر في الت

تخدام       ق باس ا یتعل ة فیم ل الإدارة الحكومی ن قب ة م ة المقدم شورة الطبی ى الم اءً عل بن

ل ا     بة وسائل منع الحم ل             ، لمناس دین ب ق الوال انون بح راف الق ن اعت رغم م ى ال ھ عل فإن

ى     سعي إل أن ال ن ش ان م ا اذا ك د م شأن تحدی رار ب ن ق زم م ا یل اذ م ي اتخ ا ف وواجبھم

لاج      ، الحصول على المشورة الطبیة بالنسبة للقصر   ى الع ة عل ة الملائم اء الموافق وإعط

 فإن الاعتراف للأبوین بھذا الحق ،أن یحقق المصلحة المثلى لھم أم لا    ، الطبي أو رفضھ  

ا        ى للقاصر وحمایتھ صالح المثل ى الم ، لم یكن قائمًا إلا لغایة أساسیة وھي المحافظة عل

ا        لاج، بم ي الع ھ ف غیر أن ذلك لا یعني سلب حق القاصر في أن یوافق على استخدام حق

ر  زم الأم ذلك إن ل اض ك ل والإجھ ل ب ع الحم ائل من تخدام وس ك اس ي ذل م أو دون عل، ف

دین      ن الوال ذي             ، موافقة أي م افي ال ضج الك ى الن د وصل إل ون القاصر ق شریطة أن یك

ھ  ، یؤھلھ إلى اتخاذ ھذا القرار بشكل شخصي   ي ل ، وكان من شأنھ تحقیق المصلحة المثل

اذ                ى اتخ ھ عل ضج القاصر ومقدرت ق ن لتنتھي المحكمة العلیا في قضائھا بأن مجرد تحق

ھ   القرار بذاتھ وإدراكھ لأھمیة    لطة     ،  وأثار القرارات المتخذة من جانب سلب س ا ل د كافیً یع

ر     رار القاص ى ق راض عل ي الاعت دین ف ن      . الوال ذا التوجھ م ى ھ ك عل د ذل ق بع د أُطل وق

  .Gillickالمحكمة معیار أھلیة 
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ة               ار أھلی ال معی زم لإعم ھ یل ي أن شأن إل ذا ال ي ھ ألا ، Gillickوتجدر الإشارة ف

ر الإ رار القاص أن ق ن ش ون م ةیك صلحتھ الخاص رار بم ة  ، ض ھ محكم ضت ب ا ق و م وھ

وى  ي دع تئناف ف  In re R (A Minor) (Wardship Consent toالاس

Treatment)) ار          ، )١ داد بمعی ضرورة الاعت تئناف ب ة الاس د محكم فعلى الرغم من تأكی

ك   ،  من أجل نفاذ موافقة القاصر   Gillickكفاءة   ب تل إلا أنھا أقرت في ذات الوقت بموج

ن   ،  عام١٥بأن قرار الفتاة البالغة من العمر       ، ىالدعو رة م والتي تعاني من حالات خطی

اري               سلوك الانتح ار ال ن أفك صاحبھ م ا ی اءة     ، الاضطراب العقلي وم ى الكف ر إل ا یفتق إنم

لاج         ، والوعي ستخدمة لع ة الم اقیر الطبی لاج بالعق رفض الع فلا یمكن أن یعكس قرارھا ب

سا   ي ت ة والت طرابات الذھنی اة   الاض ي الحی تمرار ف ى الاس -Sustainingعدھا عل

Treatment ،  ر ي القاص اءة ووع رار     ، كف ساطھ الإض ا بب أن قرارھ ن ش إذ أن م

  .بالمصلحة المثلي لھا وھو ما لا یسمح بھ قضاء المحكمة

ترفض            ، ومن ثم  ا س ا بأنھ ى قرارھ ارت إل د أش اة ق ن أن الفت فإنھ وعلى الرغم م

ا       العلاج بالعقاقیر الطبیة، إلا أ     ة لمرضھا تجعلھ ن المحكمة قد قررت بأن الطبیعة المتقلب

داره           ن إص اع ع ة أو الامتن رار الموافق اء ق ى إعط ادرة عل أن    ، غیر ق ن ش خاصة وأن م

ة  صلحتھا الخاص رار بم ا الإض اة لا   . قراراھ ى أن الفت ضائھا إل ي ق ة ف تخلص المحكم ل

ة  ع بأھلی وعي ، Gillickتتمت م وال ة الفھ ى درج ولھا إل دم وص ا لع ذي یؤھلھ اف ال الك

اة    ، لتشكیل القرار الخاص بشأن ھذه المسألة، لتصدر المحكمة قضائھا بتجاوز قرار الفت

ا               ذ فیھ ي یتخ شابھ والت الات الم ع الح ھ جمی نظم بموجب ولتقرر أخیرًا مبدأ قانوني أخر ی

لاج  ، minor’s best interestsالقاصر قرارًا یضر بمصلحتھ المثلى  كقرار رفض الع

                                                             
(1) Re R (A Minor) (Wardship: Consent to Medical Treatment) [1991] 4 

All ER 177, CA. 
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Treatment refusals        لالاً أو اضطرابًا أو یحول دون دث خ د یح ل ق رار مماث  وأي ق

ضاء          ، استمرار الحیاة للقاصر  ى ق وین أو إل ن الأب ى أي م رار إل دار الق لطة إص ل س لینق

  .  )١(وذلك دون الاعتداد بقرار القاصر، المحكمة في حال النزاع

بق      ا س ا        ، وبناءً على م ة العلی ضاء المحكم ا لق ان وفقً ي    ف ، ف وین ف لطة الأب إن س
افي للقاصر            ضج الك ت الن ا ثب ة، طالم اتخاذ قرارات بدلاً من أطفالھم القصر لیست مطلق
وا      في فھم ما ینطوي علیھ العلاج المقترح بناءً على مشورة طبیة مقدمة من أطباء تمكن
ي             انوني ف الحق الق رار، ف اذ الق ى اتخ ة عل ار المترتب  من إبلاغ القاصر المعني بكافة الأث

ل      ، اتخاذ قرار بشأن أي مسألة معینة تتعلق بالطفل القاصر       ى الطف وین إل ن الأب ل م تنتق
ة        شورة الطبی شأن الم عندما یصل الطفل إلى نضج كاف یجعلھ قادرًا على اتخاذ القرار ب

رار             ، المقدمة إلیھ  داد بق أن الاعت ن ش ا م ون فیھ ي یك ة الت ك إلا الحال ن ذل ولا یستثني م
  .لحتھ الخاصةالقاصر الإضرار بمص

ذلك ن  ، وب ت س ل تح أن الطف ول ب ن الق ى  ١٦یمك تنادًا إل اءة اس ھ الكف نة لدی  س
ھ  Gillick" "دعوى  إذا كان قادرًا على أن یظھر مستوى من النضج والفھم الذي یمكن

رح          ل المقت سار للعم ائج أي م ن  . أو یمكنھا من القدرة على تقییم طبیعة ومخاطر ونت وم
م  تقلص حق    ، ث ول ب ن الق ل       یمك م الطف ا زاد فھ ل كلم ى الطف سیطرة عل ي ال وین ف وق الأب

انوني     سن الق وغ ال ة بل ى مرحل ھ حت ل     ، ووعی رار الطف أن ق ن ش ون م ریطة ألا یك ش
لاج    ض الع ر رف رار القاص ة؛ كق صلحتھ الخاص رار بم ة  ، الإض ذه الحال ي ھ ي ف إذ ینبغ

إلغاء قرار القاصر  لا یستطیع الأبوین   ، وعلى العكس من ذلك   . )٢(الاعتداد بقرار الأبوین  
  . لاتخاذ قرار العلاجGillickالذي لدیھ أھلیة 

                                                             
(1) C. Emma, Young people who refuse life sustaining treatment: a briefing 

paper on current law and the need for reform, A Briefing Paper on 
Current Law and the Need for Reform, University of Leeds, p. 3. 

(2)  In re R (A Minor) (Wardship: Consent to Treatment) [1992] Fam. 
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ي             ة للقاصرین ف وق القانونی ى الحق ة عل وقد رتب ھذا الحكم القضائي آثارًا مھم
را ل    ، إنجلت لاج ب بة للع یلة المناس ر الوس سب تقری یس فح شمل ل ا لت ن نطاقھ ع م لیوس

ي     ق ، على النحو الوارد في قانون الأنسجة البشریة ، كذلك صرف ف ى الت ة عل رار الموافق
  .المواد البشریة

نة        ره س دى عم سري    ، ١٦ھذا فیما یتعلق بقرار القاصر الذي لم یتع ن ھل ی ولك
ن          ن العمر س غ م ن     ١٦ذات الأمر أیضًا بالنسبة للقاصر الذي بل ل م ھ أق ا ولكن  ١٨ عامً

رار القاصر  ١٩٦٩من قانون الأسرة   ) ١ (٨سنة؟ اعتد القسم     اص   بفاعلیة ونفاذ ق  الخ
ة   ة القانونی ل الأھلی ان كام و ك صحي ل العلاج ال ة  ، ب داد بموافق دم الاعت رت أن ع واعتب
رر القاصر      ، القاصر الشخصیة إنما یشكل تعدیًا على شخصھ       دما یق ة عن ذه الحال وفي ھ
فإنھ لن یستلزم في ھذه الحالة الرجوع ، منح موافقتھ في أي أمر یتعلق بحالتھ  الصحیة   

دی ن الوال ى أي م ا إل ى موافقتھم صول عل ر للح ي الأم ي ، )١(ن أو ول الات الت ي الح إلا ف
ر    ة القاص ى موافق صول عل ا الح ذر فیھ ود    ، یتع ة لوج ة القانونی دام الأھلی الات انع كح

ة   ، أو نفسیة ، اضطرابات عقلیة  ة الذھنی دید، إعاق ھ     . أو عجز عقلي ش ن مع ا یمك وھو م
سن   داد ب ول أن الاعت وافر ا ١٨الق ول بت ار للق شخص   كمعی ة لل ة الكامل ة القانونی لأھلی

  . )٢(والقدرة على اتخاذ قراراتھ لم یعد قائمًا في إنجلترا
                                                             

(1) Family Law Reform Act 1969, c. 46, § 8(1) which provides “The consent 
of a minor who has attained the age of sixteen years to any surgical, 
medical or dental treatment which, in the absence of consent, would 
constitute a trespass to his person, shall be as effective as it would be if 
he were of full age; and where a minor has by virtue of this section 
given an effective consent to any treatment it shall not be necessary to 
obtain any consent for it from his parent or guardian. 

(2) (1) A patient who has attained the age of 16 years may be received into 
guardianship, for the period allowed by the following provisions of this 
Act, in pursuance of an application (in this Act referred to as " a 
guardianship application ") made in accordance with this section. (2) A 
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شریة   ، ویتضح بما سبق   واده الب ك    ، أن قرار القاصر في التصرف بم ي ذل ھ ف مثل
  :   یتم وفقًا للحالات الآتیة، ومن ثم، مثل أي قرار یتصل بقرار العلاج

ة   وفی،  سنة ١٦ قبل سن    :الحالة الأولى ھ أھلی ھا یكون القرار للقاصر إذا كان لدی
Gillick       أو للأبوین أو للشخص الذي لدیھ المسئولیة الأبویة أو للمحكمة المختصة في 

وین       صل     ، حال وجود نزاع بین تعارض بین قرار القاصر والأب ة للف دخل المحكم ث تت حی
ر  ن الأخ و ع رارین یعل ن الق ي أي م ار ، ف ي الاعتب ذة ف ا، آخ ع الح ي جمی ة ، لاتف أولوی

  .تحقیق المصلحة المثلى للقاصر

سن   :الحالــة الثانيــة ن ال ر م ة    ، ١٨ -١٦ القاص رة بموافق ون العب ا تك وھن
حیث یعامل القاصر معاملة الشخص البالغ أو موافقة الأبوین أو الشخص الذي     ، القاصر

  . )١(لقاصرلدیھ المسئولیة الأبویة وذلك في الحالات التي تنعدم فیھا الأھلیة القانونیة ل

                                                   
= 

guardianship application may be made in respect of a patient on the 
grounds that (a) he is suffering from mental disorder, being mental 
illness, severe mental impairment, psychopathic disorder or mental 
impairment and his mental disorder is of a nature or degree which 
warrants his reception into PART II guardianship under this section ; 
and (b) it is necessary in the interests of the welfare of the patient or for 
the protection of other persons that the patient should be so received. 
A. E. Morris, M. A. Jones, Blackstone's Statutes on Medical Law, 
Oxford university press, 2017, p. 13. 

(1) People aged 16 or over are entitled to consent to their own treatment, 
and this can only be overruled in exceptional circumstances. Like 
adults, young people (aged 16 or 17) are presumed to have sufficient 
capacity to decide on their own medical treatment, unless there's 
significant evidence to suggest otherwise. Children under the age of 16 
can consent to their own treatment if they're believed to have enough 
intelligence, competence and understanding to fully appreciate what's 
involved in their treatment. This is known as being "Gillick 
competent". 
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ولا ، فإن الشخص في ذلك السن یعتبر بالغًا،  سنة ١٨ بلوغ سن    :الحالة الثالثة
  .یعتد سوى بموافقتھ طالما كان على قید الحیاة
  

  الغصن الثاني
الطفل المعني متوفــى

َّ ُ
  

ي         ل المعن اة الطف ة وف صوص        ، في حال شطة المن درج ضمن الأن شاط ین ان الن وك
تخدام       علیھا في القانون والتي تتم  ن أجل اس ضمن التخزین م شاط یت ثل في القیام بأي ن

دریس       ات الت شریحي لغای ص الت ام، أو الفح رض الع رض الع ي لغ ل المعن ان الطف جثم
لا یتعین الاعتداد سوى  ، فإنھ ولدواعي حمایة الكرامة الإنسانیة   ، في ھذه الحالة  ، الطبي

تخد  ذا الاس ى ھ ي عل ل المعن ة للطف صیة الخطی ة الشخ ل ، امبالموافق ھ قب صادرة عن وال
  .الوفاة مباشرة

ة   ، ولا تعتبر الموافقة الخطیة من قبل الطفل المتوفي     ذه الحال ي ھ ذة إلا إذا  ، ف ناف
شھد             ل ی ى الأق د عل اھد واح ي وجود ش كان التوقیع علیھا قد تم من قبل الطفل المعني ف

ك ف           ي، وذل ل المعن ي   على التوقیع، أو إذا تم التوقیع علیھ بتوجیھ من الطف ي وجوده وف
  .)١(وجود شاھد واحد على الأقل یشھد صحة التوقیع

                                                             
(1) "Where the child concerned has died and the activity is one to which 

subsection (5) applies, “appropriate consent” means his consent in 
writing. (5) This subsection applies to an activity involving storage for 
use, or use, for the purpose of— (a) public display, or (b) where the 
subject-matter of the activity is not excepted material, anatomical 
examination. (6) Consent in writing for the purposes of subsection (4) is 
only valid if— (a) it is signed by the child concerned in the presence of 
at least one witness who attests the signature, or (b) it is signed at the 
direction of the child concerned, in his presence and in the presence of 
at least one witness who attests the signature". A. E. Morris, M. A. 
Jones, , op. cit., p. 181. 



 

 

 

 

 

 ١١١٢

ان لغرض العرض            تخدام الجثم ة باس ر المتعلق شطة الأخرى غی سبة للأن أما بالن
شریحي   ص الت ام، أو الفح ب  ، الع إن متطل ة "ف ة الملائم ل  " الموافق اة الطف ة وف ي حال ف

ي  ھ   -المعن ة من ى الموافق صول عل شخ - دون الح ة ال ي موافق ھ   تعن ول ل ص المخ
ة       ة مؤھل ھ علاق ذي ل شخص ال ة ال رة، أو موافق ھ مباش ل وفات ة قب سؤولیة الأبوی بالم

ي    ، بالطفل المعني في ذلك الوقت     ر  ، والتي تؤھلھ لاتخاذ القرار نیابة عن الطفل المعن غی
رة    ة الأخی ذه الحال ي ھ ون ف ارب المؤھل ة الأق داد بموافق شترط للاعت ھ ی ود ، أن دم وج ع

  .)١(ھ بالمسؤولیة الأبویة وقت وفاة الطفل المعنيالشخص المخول ل

ي       صرف ف ى الت ة عل وذج الموافق ى نم وین عل ن الأب لاً م ة ك ب موافق ا یُتطل وھن
ان      ، اذا كانوا على قید الحیاة  ، جسد القاصر المتوفي   ا اذا ك شأن م ساؤل ب ور الت ولكن یث

ا    ل منھم تم ترجیح ، ھناك تعارض في الموافقة الأبویة لك ن الأخر   أي الآراء ی ا ع د  ، ھ وق
رار  ، حسم قضاء المحكمة العلیا ھذا الأمر   والذي منح للمحكمة المختصة سلطة ترجیح ق

دھما دون الأخر              رار أح داد بق أن الاعت ن ش ري أن م ذي ت أیًا من الوالدین على النحو ال
وفي    ر المت ي للقاص صلحة المثل ب الم لطة    . تغلی ذه س صة ھ ة المخت ستخدم المحكم وت

ا             للترجیح وذلك ف    ي دعم م وین ف ن الأب ل م ن ك ة م ررات المقدم ا للمب ي ضوء موازنتھ
  .  یستندوا إلیھ من قرار

                                                             
(1) paragraph (7), Section 2: Where the child concerned has died and the 

activity is not one to which subsection (5) applies, “appropriate 
consent” means  — a) if a decision of his to consent to the activity, or a 
decision of his not to consent to it, was in force immediately before he 
died, his consent؛(b) if paragraph (a) does not apply— (i) the consent of 
a person who had parental responsibility for him immediately before he 
died, or (ii) where no person had parental responsibility for him 
immediately before he died, the consent of a person who stood in a 
qualifying relationship to him at that time. Human Tissue Act 2004 and 
its amendments which get forced on Oct 2017. 



 

 

 

 

 

 ١١١٣

اة    اة فت ي معان ا ف تلخص وقائعھ ضائیة ت وى ق ي دع ر JSفف ن العم غ م  ١٤ تبل
سرطان    ، ٢٠١٥تم تشخیص حالتھا عام     ، عامًا ن مرض ال د  . بإصابتھا بنوع نادر م وأك

ام        سطس لع ك المرض     ٢٠١٦الأطباء أنھ وبحلول شھر أغ سبب ذل ا ب تنتھي حیاتھ . ، س
 بعد بحثھا من - وفي محاولة لمحافظة على جسدھا بعد وفاتھا طالبت     JSغیر أن الفتاة    

ت  بكة الإنترن لال ش ده  -خ لال تجمی ن خ سدھا م اظ بج  cryonic بالاحتف
preservation          ترداد ا واس د وفاتھ ذا المرض بع لاج لھ شاف ع ، على أمل إمكانیة اكت

رة سدھا م د  ج ھ بالتجمی د حفظ رى بع سھیل ، cryogenically preserved  أخ لت
  .  إلى الحیاة في المستقبل- وفق ما تعتقده –عودتھا 

سده             ، ولكن صرف بج ى الت ة عل سالة الموافق ي بم شخص المعن شري  لكون ال  الب
شري   سد الب واد الج صرف بم رار الت اذ ق ة لاتخ ھ الإرادة القانونی ك بذات رًا، ولا یمل قاص

ام        ، بتجمیده شریة لع سجة الب انون الأن ا ق م یتناولھ ولا ، ٢٠٠٤خاصة وأن ھذه الحالة ل
سده          ي ج صرف ف رار بالت اذ الق لطة اتخ تندرج ضمن الحالات التي یمنح فیھا للقاصر س

  . م منح ھذا القرار لوالدیھالذا فقد ت، البشري

ل       ن أج ر م ذا الأم ي ھ ھ ف وین متطلب ن الأب ل م ة لك ة الأبوی ت الموافق ا كان ولم
د         ا وحفظة بالتجمی ان     ، الاعتداد بقرار التصرف بجسد الطفلة بعد وفاتھ ا ك ھ ولم ر أن غی

صلان اة منف دا الفت دھا ، وال ض وال رJS’s fatherورف ادئ الأم ي ب ى ،  ف ع عل التوقی
ة    ، (parental consent forms)موافقة الأبویة نموذج ال ار الأخلاقی ى الآث استنادًا إل

ي               ذا الإجراء ف الیف ھ ل تك ى تحم ھ عل دم قدرت ن ع ضلاً ع المترتبة على ھذا الإجراء، ف
  .المستقبل

ى             ھ عل ة وموافقت اة الطفل ل وف رار قب بید أنھ وعلى الرغم من عدولھ عن ھذا الق
إلا أنھ قیّد توقیعھ على نموذج الموافقة ،  أخر رغبھ لطفلتھاتخاذ قرار التجمید باعتبارھا

ھ          ، الأبویة وموافقتھ على قرار التجمید للجثمان      ة ابنت ى جث ي النظر إل ھ ف ق رغبت بتحقی



 

 

 

 

 

 ١١١٤

ذ         ره من نوات ٨ بعد وفاتھا حتى یودّع الجسد الذي لم ی ن الأم      ،  س ل م ضتھ ك ا رف وھو م
ضھ لإص          ، والفتاة سك برف ل الأب یتم ة  الأمر الذي جع رار بالموافق د عرض   ، دار الق وعن

ر    ذا الأم سویة لھ ي لت ى القاض زاع عل ھ    ، الن زاع بأن ذه الن ي ھ ف القاض زیج "وص م
ن      ، "مأساوي من أمراض الطفولة والصراع الأسري      ع الأب م ضائیا یمن رًا ق در أم وأص
  .محاولة اتخاذ أي ترتیبات للتخلص من جثة ابنتھ

ت الفت          دما طالب ذي      وقد جاء قرار القاضي بع د ال شخص الوحی أن ال اة القاصر ب
خاصة وأن الأخیر لم یكن على . یقرر كیفیة التخلص من جسدھا ھي والدتھا دون والدھا

ام    ٢٠٠٨علاقة مباشرة بھا منذ عام       ي     ، ٢٠١٥ حتى مرضھا ع ن اعتراضھ ف ضلاً ع ف
  . بادئ الأمر على ھذه الرغبة

أن         اة ب دة الفت ق وال ا بح ة العلی ھ     وفي حكمھا قضت المحكم ن حدوث ا یمك رر م  تق
  . لجثة ابنتھا

مؤكدة ضرورة المحافظة على رغبھ الفتاة عند وفاتھا بأن یتم حفظھا حتى یمكن 
سنین   ، revivedإحیاءھا   ات ال ة     . حتى ولو كان ذلك خلال مئ لتھ الطفل اب أرس ي خط فف

ة     ذه الرغب ي ھ ي    ، إلى المحكمة عندما طلبت منھا بیان السبب ف ا یل ا م رت فیھ ا  : "ذك أن
أذھب    أنني س ولا ، فقط في الرابعة عشر من العمر ولا أرید أن أموت، ولكنني على علم ب

ستقبل       . أرید أن دفن تحت الأرض  ي الم دوا ف ى أن یج رة أطول إل أرید أن أحیا وأحیا لفت
اة              ى الحی رة أخرى إل دني م سرطان یعی ن ال وع م ذه     ، علاج لھذا الن ي ھ اح ل د أن تت أری

  .)١("وھذه ھي رغبتي. الفرصة
                                                             

(1) "I have been asked to explain why I want this unusual thing done. I’m 
only 14 years old and I don’t want to die, but I know I am going to. I 
think being cryo preserved gives me a chance to be cured and woken 
up, even in hundreds of years’ time. I don’t want to be buried 
underground. I want to live and live longer and I think that in the 
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 ١١١٥

سد      صرف بج ر الت لطة تقری نح الأم س ى م ضائھا إل ي ق ة ف ت المحكم ، JSانتھ
صل      ول الف دھا ، وخول لھا قضاة المحكمة العلیا ق سد      ، دون وال د ج رار تجمی اذ ق ي اتخ ف

ا  ي ، ابنتھ ال القاض م، ق ذا الحك ى ھ ا عل ب  : "وتعلیق ذا الطل دھش أن ھ ن الم یس م أن ل
أتي أ    ي أي        القضائي ھو الوحید من نوعھ الذي قد ی ا ف د، وربم ذا البل ي ھ اكم ف ام المح م

ر ان آخ ة  . مك ت عائل ة الأم، تمكن ن ناحی ة م داد الطفل ساعدة أج غ JSوبم ع مبل ن دف  م
سة  ،  یورو٣٧،٠٠٠ ي مؤس ات    Cryonicsوھو المبلغ اللازم لحفظ الجثة ف ي الولای  ف

دة  شری     ، المتح ساد الب ظ الأج ولى حف الم تت ي الع سات ف لاث مؤس ن ث د م اره واح ة باعتب
  .)١("بالتجمید بعد الوفاة

ي  وبر ١٧ف ت ، ٢٠١٦ أكت دن JSتوفی شفیات بلن دى المست ي إح صیاعًا ،  ف وان
ة للمحافظة      للحكم الصادر من المحكمة العلیا تم نقل جثة الفتاة بعد أخذ الترتیبات اللازم
یتم             ث س دة حی ات المتح ى الولای دن إل على جثمانھا بمجرد وفاتھا حتى تمام نقلھا من لن

                                                   
= 

future they might find a cure for my cancer and wake me up. I want to 
have this chance. This is my wish". Re JS (Disposal of Body) [2016] 
EWHC 2859 (Fam). 

(1) "Since the first cryonic preservation in the 1960s, the process has been 
performed on very few individuals, numbering in the low hundreds. 
There are apparently two commercial organisations in the United 
States and one in Russia. The costs are high, or very high, depending on 
the level of research into the subject’s case that is promised. The most 
basic arrangement (which has been chosen here) simply involves the 
freezing of the body in perpetuity. Even that will cost in the region of  
£37,000, according to the evidence in this case – about ten times as 
much as an average funeral. Although JS’s family is not well off, her 
maternal grandparents have raised the necessary funds". Re JS 
(Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam). 



 

 

 

 

 

 ١١١٦

د  تخز ى الأب ا إل دى     in perpetuity)(ینھ ل إح ن قب د م د بالتجمی ق التبری ن طری  ع
  .الشركات التجاریة

  

  المطلب الثاني
  الموافقة الملائمة بالنسبة للبالغين

د      ھ ق اة أم أن یجب التمییز ھنا أیضًا بین ما إذا كان الشخص المعني على قید الحی

  :فارق الحیاة

  :الغ على قيد الحياةإذا كان الشخص الب: الحالة الأولى
ذي           ي وال الغ ح إذا كان ھناك أي نشاط یتعلق جسد، أو مواد من جسد، شخص ب

ھ    ي  "أطلق علی شخص المعن صدد   ، "ال ذا ال ي ھ ا      ، وف ة ھن ة الملائم ب الموافق إن متطل ف

  .تعني موافقة الشخص البالغ نفسھ

  :إذا كان الشخص البالغ المعني متوفى: الحالة الثانية
اة ال     ة وف ي حال ان        ف زین جثم ق بتخ شاط متعل ذا الن ان ھ ي، وك شخص المعن

ات           شریحي لغای ام، أو الفحص الت الشخص البالغ من أجل استخدامھ لغرض العرض الع

ي  " الموافقة الملائمة"في ھذه الحالة فإن ، التدریس الطبي  تعني موافقة الشخص المعن

رھا من قبل شخص یتمتع ونظرًا لأن الموافقة لن یعتد بھا إلا بصدو. )١(الخطیة على ذلك
                                                             

(1) Section: 3“Appropriate consent”: adults (1) This section makes 
provision for the interpretation of “appropriate consent” in section 1 in 
relation to an activity involving the body, or material from the body, of 
a person who is an adult or has died an adult (“the person concerned”). 
(2) Where the person concerned is alive, “appropriate consent” means 
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 ١١١٧

ة  ة القانونی ام  ، بالأھلی صادرة ع ة ال ة العملی ة الممارس تلزمت مدون د اس ، ٢٠١٧فق

ق          ل تحقی ن أج رع م ي التب ب ف ل الراغ رع المحتم دى المتب وافر ل رورة أن یت   ض

داف   ذه الأھ ص       ، ھ راء الفح سده لإج رع بج رار التب اذ ق ة لاتخ ة الكافی درة العقلی الق

ھ            التشریحي لغایات التدر   ان رغبت ى بی ادرًا عل ون ق ام، وأن یك یس الطبي أو العرض الع

ن   ، لفظیًا أو بالإشارة، في ذلك الخصوص   ان م في ظل وجود شھود تشھد صحة ھذا البی

  .قبلھم

ة             ات حمای ھ لغای وفي فإن ي المت ل المعن ة الخاصة بالطف ي الحال ال ف وكما ھو الح

سانیة   ة      ، الكرامة الإن ة الخطی د بالموافق ھ لا یعت ل      ) أ( إلا إذا فإن ن قب ا م ع علیھ م التوقی ت

ع،         شھد التوقی ذي ی ) ب(الشخص المعني وذلك في وجود واحد على الأقل من الشھود ال

ي وجود                الغ، وف ي الب شخص المعن ل ال ن قب ھ م ى توجی اءً عل أو إذا تم التوقیع علیھا بن

  .)١(شاھد واحد على الأقل یشھد ھذا التوقیع
                                                   

= 
his consent. (3) Where the person concerned has died and the activity is 
one to which subsection (4) applies, “appropriate consent” means his 
consent in writing. (4) This subsection applies to an activity involving 
storage for use, or use, for the purpose of— (a) public display, or (b) 
where the subject-matter of the activity is not excepted material, 
anatomical examination. Human Tissue Act 2004 and its amendments 
which get forced on Oct 2017. 

(1) Section 26: i. the potential donor has sufficient mental capacity to make 
the decision to donate their body for anatomical examination and is 
able to indicate their wish verbally or physically; ii. the person should 
sign their own name, state that they have signed at the direction of the 
donor and explain the circumstances of this direction;  iii. the form 
should then be signed by the witness before being submitted to the 
receiving institution. Code of Practice and Standards, Published: 3 
April 2017. 



 

 

 

 

 

 ١١١٨

م ن ث ف، وم م یكت انون ل إن الق شخص  ف ل ال ن قب صادرة م ة ال ة الكتابی  بالموافق

ي ذه       ، المعن حة ھ ت ص ل یثب ى الأق د عل اھد واح ع ش رورة توقی ذلك ض ب ك ا تطل وإنم

  .الموافقة

وقد أستلزم قانون الممارسة العملیة الصادر من قبل ھیئة الأنسجة البشریة   ، ھذا

ل    ي إبری ل     ، ٢٠١٧ف رع المحتم لام المتب ضرورة إع ب  ، potential donor) (ب الراغ

شریحي    ص الت ام أو الفح رض الع ل الع ن أج سده م رع بج ي التب ات ، ف ع المعلوم بجمی

شأنھا        ستنیر ب رار م ون إتاحة عرض     ، اللازمة في ذلك الشأن بھدف اتخاذ ق ى أن یك عل

ن الطرق        ة م فویة   (ھذه المعلومات للشخص المعني بأي طریق ة وش ة وكتابی ، )إلكترونی

  .)١(ر الأنسب لھعلى النحو الذي یمكنھ من اختیا

ان لغرض العرض            تخدام الجثم ة باس ر المتعلق شطة الأخرى غی سبة للأن أما بالن

شخص      " الموافقة الملائمة "فإن متطلب   ، العام، أو الفحص التشریحي    اة ال ة وف ي حال ف

  :المعني البالغ تعني ما یلي

اة   )أ ( ل الوف ة قب درت الموافق ي   ،  إذا ص شخص المعن ن ال صدر م ب أن ت ھ یج فإن

 .نفسھ

 

                                                             
(1) Section 22:It is important that a person wishing to donate their body for 

anatomical examination is given all the information necessary to make 
an informed decision. This information should be made available in a 
variety of formats (electronic, written and oral) so that donors may 
choose which is most appropriate for them. Information is also 
provided for potential donors on the HTA’s website. Code of Practice 
and Standards, 3 April 2017. 



 

 

 

 

 

 ١١١٩

اة مباشرة       ) ب( ل الوف ي قب ام   ،  إذا لم تصدر الموافقة من قبل الشخص المعن ن ق ولك
الشخص المعني بتحدید وتعیین شخص أخر یناط بھ إصدار الموافقة بعد وفاتھ     

ى      ، على أي أمر یتعلق بھذه النشاط      اءً عل ون بن ة یك ذه الموافق فإن الاعتداد بھ
ین  ذا التعی ح    ، ھ ل المرش ون للممث ذلك یك  Nominated)وب

representatives)       رار دار الق من قبل الشخص المعني سلطة تمثیلھ في إص
 .)١(نیابة عنھ

ة    ) ت( وافر الحال دم ت ال ع ي ح ى  ) ب(أو ) أ( ف صرف إل ة تن ة الملائم إن الموافق ف
ي   شخص المعن ة بال ھ علاق ان ل ذي ك شخص ال رة ، ال اة مباش ل الوف ھ ، قب تؤھل

Qualifying relationship)()رار ، )٢ ھ   لإصدار ق ة عن ة نیاب وھو  ،  الموافق
                                                             

(1) Section 2: Consent in writing for the purposes of subsection (3) is only 
valid if— (a) it is signed by the person concerned in the presence of at 
least one witness who attests the signature, (b) it is signed at the 
direction of the person concerned, in his presence and in the presence of 
at least one witness who attests the signature, or  (6) Where the person 
concerned has died and the activity is not one to which subsection (4) 
applies, “appropriate consent” means— (a) if a decision of his to 
consent to the activity, or a decision of his not to be consent to it, was in 
force immediately before he died, his consent; (b) if— (i) paragraph (a) 
does not apply, and (ii) he has appointed a person or persons under 
section 4 to deal after his death with the issue of consent in relation to 
the activity, consent given under the appointment; (c) if neither 
paragraph (a) nor paragraph (b) applies, the consent of a person who 
stood in a qualifying relationship to him immediately before he died. 
Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 
2017. 

(2) Qualifying relationship: Person/s who can give consent for the deceased 
person if the deceased person has not indicated their consent nor 
appointed a nominated representative. 
https://www.mrc.ac.uk/documents/pdf/consent-summary/. 



 

 

 

 

 

 ١١٢٠

ة          ارب المتاح ة الأق ي لقائم سل الھرم ي التسل خص ف ى ش انون أعل ق الق وف
  .)١(للشخص المعني قبل الوفاة مباشرة

بق ا س ضح مم وافر  ، یت داد بت التین للاعت ین ح ز ب د می زي ق شرع الإنجلی أن الم

ي          ة الأول الغ؛ الحال ي الب شخص المعن سبة لل ة بالن ة الملائم ة   متطلب الموافق ي الحال  وھ

ص      ام، أو الفح رض الع رض الع الغ لغ ي الب شخص المعن ان ال تخدام جثم ة لاس المنظم

سجة      ، التشریحي لغایات تعلیمیة   ة الأن لطة ھیئ زي س شرع الإنجلی في ھذه الحالة قید الم

شطة  ذه الأن ل ھ ازة مث صاصاتھا لإج ة اخت شریة بممارس ة ، الب وافر الموافق ضرورة ت ب

  .وبوجود شھود یقروا بصحة ھذا التوقیع، الغالخطیة للشخص المعني الب

زي  شرع الإنجلی تلزم الم د اس الات فق ن ح ك م ر ذل ي غی ا ف دور ، أم رورة ص ض

الموافقة الخطیة من قبل الشخص المعني البالغ یعبر فیھا بوضوح عن موافقتھ على أي    

واده          ن م ادة م ة أو تخزین أي م تخدام أو إزال أعمال تنطوي على أي تصرف سواء باس

شریة ا ھ         ، لب ل وفات ھ قب ن جانب ة م ذه الموافق دور ھ دم ص ة ع ي حال ا ف شرع  ، أم إن الم ف

أن             اة مباشرة ب ل الوف ھ قب ن قبل ح م ي والمرش شخص المعن ل ال الإنجلیزي قد خول لممث

ك  ، ینوب عنھ في إصدار أي قرار یتعلق بالتصرف بالمواد البشریة للشخص المعني     وذل

ش     ص الت ام أو الفح رض الع تثناء الع ي    ، ریحيباس شخص المعن ة ال ستلزم موافق إذ ی

رار      ، الشخصیة على ذلك   دار ق الغ بإص شخص الب ل ال واختصاص الممثل المرشح من قب

شطة          ، الموافقة نیابة عنھ   ن الأن ر م د أو أكث ى واح قد یكون عامًا أو محددًا بالموافقة عل

ددة ب    شریة المح واد ب رع بم تخدام أو التب زین أو اس ة أو تخ ة بإزال ذا  المتعلق ب ھ موج

ي        ، التعیین شخص المعن ح لل ل مرش د     ، أما في حالة عدم وجود ممث ة تنعق ذه الحال ي ھ ف
                                                             

(1) The decision falls to be made by a ‘qualifying relative’ in the highest 
class of hierarchically listed relative available. Section 27, Human 
Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 2017. 
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ي      شخص المعن ة بال ھ علاق ذي ل شخص ال ة لل ة الملائم رة  ، الموافق اة مباش ل الوف ،  قب

  .لإصدار القرار نیابة عن الشخص المعني، تؤھلھ

ذا  شأن  ، ھ ك ال ي ذل ھ ف ن الفق ب م ب جان د ذھ صا، وق دم إف ى أن ع رع إل ح المتب

ا              ھ تاركً داء رای ن إب المحتمل عن رغبتھ قبل وفاتھ في التبرع بمواده الشریة وسكوتھ ع

رار        ذلك الأمر لتحدید ھذه المسألة للممثل المرشح من قبلھ أو لأقاربھ المؤھلین لاتخاذ ق

  .)١(إنما ھو موافقة ضمنیة من جانبھ تفید قبولھ للتبرع بالمواد البشریة، نیابة عنھ

فإن الموافقة الخطیة على إزالة الأعضاء ، قًا للقواعد العامة في ذلك الشأنوتطبی

شخص       ل ال ن قب صدر م د ت ر ق ا للغی رع بھ انح والتب ل الم ن قب شریة م سجة الب أو الأن

رار           المتوفي ذاتھ قبل وفاتھ أو من قبل الطرف الثالث والذي لھ السلطة تؤھلھ لاتخاذ الق

  .نیابة عنھ

رع  رع   وفي حالة رفض المتب ل التب ل  (potential organ donors) المحتم  قب

رار            ، وفاتھ بأعضائھ  زام بق الجین الالت اء المع ك الأطب ي ذل ا ف فإنھ یتعین على الجمیع بم

ة       ، المریض وبالمثل فإن قرار المریض بالموافقة على التبرع بمواده البشریة ملزم للكاف

ل ضرورة تسجیل قرار الشخص وذلك كلھ دون إغفا. )٢(ولا یعتد برفض أقاربھ على ذلك   

                                                             
(1) D. Price, Human tissue in transplantation and research: A Model legal 

and ethical donation Framework, Cambridge university press, 2009, p. 
77. 

(2) "Consent for organ donation can be written or oral ,and may be given 
by the deceased before his/her death or by a third party, usually aclose 
relative or friend. In Where the deceased consented or authorized 
donation, then no-one is legally empowered to override this, so that 
removal and donation can legitimately take place without more being 
required, but there is nothing to oblige clinicians to take and use the 
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شریة  واده الب التبرع بم انح ب الرفض ، الم ة أم ب واء بالموافق رة  ، س جل دائ دى س   ل

ضاء     رع بالأع ة للتب صحة الوطنی بق   ، Organ Donor Register (NHS) ال ا س كم

  .وذكرنا

اة  د الحی ى قی ذي عل شخص ال ة ال ق بموافق ا یتعل ھ فیم ى أن ارة إل ي الإش   ، وینبغ

ة    اذج للموافق وفر نم صحة ت إن وزارة ال   ، (Department of Health form)ف

ة          ة والحكومی صحیة الخاص سات ال ع المؤس ى جمی ل مرض ن قب تیفاؤھا م ین اس   ، یتع

دار   ى إص ا عل ن خلالھ ریض م ث الم تخدام   تح رفض اس ة أو ب ا بالموافق راره إم    ق

ن الأغراض      دد م ة       (مواده البشریة في ع صحة العام ة ال دقیق والبحوث ومراقب ل الت مث

لال           ، وبذلك). ومراقبة الجودة والتعلیم   ن خ ي م شخص المعن ة لل ة الكتابی تتحقق الموافق

ي ع        ، استیفاء ھذا الإجراء   شخص المعن ع ال لال توقی ن خ تم إلا م ن ی ذي ل اذج   وال ى نم ل

  .الموافقة

  
  المطلب الثالث

  الموافقة الملائمة بالنسبة للأشخاص عديمي الأهلية القانونية 
ة       شطة متعلق نظم قانون القدرة العقلیة كیفیة الحصول على الموافقة بممارسة أن

ة            ة القانونی دیمي الأھلی الغین ع ل أشخاص ب ن قب ستمدة م شریة م واد ب ع م  بالتعامل م

(Incapacitated Persons) ،       ا رار إم دار ق ى إص ة عل درة العقلی روا للق أي یفتق
                                                   

= 
organs in this situation, for example, where relatives object". B. 
Farsides, Respecting wishes and avoiding conflict: understanding the 
ethical basis for organ donation and retrieval, The British Journal of 
Anaesthesia, Oxford university press, vol. 108, 2012, p. 74. 
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وذلك إما بسبب اضطرابات عقلیة أو دماغیة   ، بالموافقة على ممارسة النشاط، أو عدمھ     

وحیث أن القدرة . أو لتوقف القلب والدورة الدمویة ولم یعد لدى المریض فرصھ للشفاء

 على اتخاذ القرار بنفسھ مثل مدى قدرة الإنسان، تعني) (Mental Capacity العقلیة

لاج         ي، والع لاج الطب ول الع رار قب ة، ق ة جراحی راء عملی ى إج ة عل رار الموافق ق

ن      ، أو قرار التبرع بالأعضاء أو الأنسجة البشریة      ،بالعقاقیر ساؤل حول م ور الت ھ یث فإن

ة        درة العقلی دي الق ن فاق ة ع دار     ، یملك سلطة إصدار القرار نیاب ى إص ادرین عل ر الق غی

  رارات تتعلق بالتصرف بموادھم البشریة؟ ق

سالة             ذه الم التنظیم ھ اول ب م یتن شریة ل سجة الب انون الأن ن أن ق   ، وعلي الرغم م

اص           انون خ داره ق ھ بإص الغ عنایت شأن ب ك ال ى ذل د أول زي ق شرع الإنجلی   إلا أن الم

ة    ة القانونی دیمي الأھلی ة بع سائل الخاص ة الم الج كاف ھ ،  یع ق علی انون الق ، أطل درة ق

  .العقلیة

 Mental Capacity)(ویعتبر قانون القدرة العقلیة المطبق في إنجلترا وویلز 

Act ،   ذا         ، ٢٠٠٥والصادر عام ي ھ سائل ف ن الم د م ھو التشریع الأساسي المنظم للعدی

ل               ، المجال ن قب شریة م ضاء الب رع بالأع ول التب والتي من بینھا وأھمھا تنظیم حالات قب

شریة ) potential donors(متبرعین محتملین  ة   ، بمواد ب اتھم الحتمی درت وف لا ، )١(ق

                                                             
دث    ، ل الموتیتنوع الموت إلى ثلاثة أنواع یمثل كل نوع مرحلة من مراح      )١( ة یح وال العادی ففي الأح

ل     ، في مرحلة أولى  ، الموت السریري  ن العم وت     ، فیتوقف القلب والرئتان ع ة تم ة ثانی ي مرحل وف
خ    سجین للم اتین    ، خلایا المخ بعد بضعة دقائق من توقف دخول الدم المحمل بالأوك دوث ھ د ح وبع

ر    ا      المرحلتین تظل خلایا الجسم حیة لمدة تختلف من عضو إلى أخ ذه الخلای وت ھ ة تم ي النھای  وف
ب   ، فیعرف ما یسمى بالموت الخلوي وھو یمثل المرحلة الثالثة للموت   ف القل وبذلك یمكن أن یتوق

ة   ل حی ب تظ ا القل ل إلا أن خلای ن العم اھري   ، ع وت ظ یس إلا م سان ل ذا الإن وت ھ ان م ذلك ف ، ول
بیعي عن طریق استخدام أجھزة ولا یمنع من إعادة القلب إلى عملھ الط  ، بإفتراض عدم موت المخ   

ل       . الإنعاش الصناعي  ن العم ، لكن اذا ماتت خلایا المخ بعد عدة دقائق من توقف القلب والرئتین ع
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م       دماغي لھ سیما لأولئك الذین یعانون من نقص حاد في الأكسجین ترتب علیھ الموت ال

ي( وت الإكلینیك ب ، )الم اة القل ة ووف دورة الدموی ف ال سبب توق ذه . )١(أو ب ل ھ ي مث فف

انون ا        ، الحالات ام ق ب أحك زي بموج شرع الإنجلی دخل الم الات     ت یم ح ة لتنظ درة العقلی لق

دماغي   وت ال د الم التبرع بع رار ب دور الق  donation after brain death ص

(DBD)    ب اة القل د وف رع بع  donation after circulatory deathأو التب

(DCD) ،٢(لمن أطلق علیھم المتبرعین المحتملین(.  

  

                                                   
= 

لذا استقر الطب على أن موت خلایا المخ الذي یؤدي إلى توقف ، فلا امل في إعادة الحیاة إلى المخ
ن استقطاع الأعضاء    ،  حقیقیًاالمراكز العصبیة عن العمل ھو معیار موت الإنسان موتًا      وبذلك یمك

  .١٨٦، ١٨٥ص ، مرجع سابق، ١٩٨٣، أحمد شرف الدین. د. من جثتھ ولیس من جسده
سا  أثیرت ضجة واسعة في، ٢٠٠٨جدیر بالذكر أنھ وفي یونیو  )١( ا  فرن ر استعادة   عل ، وبریطانی ى أث

ي   ھ ف سا  رجلاً یبلغ الخامسة والأربعین من العمر وعی ك ، فرن زاع       وذل ي انت راحیین ف دء الج د ب عن
ة         ، أعضائھ شخیص الحال م ت ھ وت حیث كان یعاني من أزمة قلبیة ولم تنجح محاولات الأطباء لإفاقت

ل   . عضائھ ومن ثم فقد تم اتخذ الأطباء قراراً بانتزاع أ، على أنھا حالة موت الدماغي  د أن وص وبع
زاع الأعضاء        ة انت ي عملی دأوا ف لاً وب ون فع  began operating to remove the الجراح

man’s organs  ،    م ستجیب للأل دأ ی ا ب  ،بدأ الرجل یتنفس وبدأت حدقة العینین في الاستجابة كم
 ھذه الحقائق وقد أورد. وقد تحسنت حالة الرجل بعد عدة أسابیع وأصبح قادراً على المشي والكلام

ع         ي المجتم سخط ف ن ال ر م ار الكثی ذي أث اریس وال ة ب شفى جامع ات بمست ة الأخلاقی ر لجن تقری
سي  ا             . الفرن ى م ن مرض زاع الأعضاء م ول انت ات ح ضاً للاعتراض ا أی ي بریطانی اب ف تح الب ا ف كم

  .non heart beating organ donation یسمى بموت الدماغي
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/2106809/Dead-
man-wakes-as-transplant-surgeons-prepare-to-remove-his-organs.html. 
(2) K. Barber, S. Falvey,   HamiltonC, D. Collet , C. Rudge,  Potential for 

organ donation in the United Kingdom: audit of intensive care records, 
British Medical Journal, vol. 332, May 2006,  p. 1124. 
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صدد  ذا ال ي ھ ارة ف در الإش المواد الب، وتج رع ب ى أن التب ین ، شریةإل ف ب یختل

 DCD)(أو بعد وفاة القلب DBD) (حالتي التبرع بالمواد البشریة بعد الموت الدماغي 

ى       فعندما یتوفى الشخص نتیجة للسكتة القلبیة ویتوقف تدفق الدم والأكسجین والغذاء إل

سم  ضاء الج ل     ،أع ن العم ضاء ع ذه الأع ف ھ ذه     ، تتوق تخدام ھ ن اس م لا یمك ن ث وم

ز    ل            ، رعالأعضاء بھدف ال زرع مث ة لل شریة الأخرى القابل سجة الب ذ الأن ن أخ ا یمك بینم

ى                 وفى عل ن شخص مت صول م ن الح لا یمك ام؛ ف د والعظ ب، الجل القرنیة، صمامات القل

اك           دماغي، فھن اة ھو الموت ال بب الوف ون س دما یك أعضاء للزراعة، ویختلف الأمر عن

سم   فترة زمنیة قصیرة قبل أن یؤدي موت الدماغ إلى تشویش ع     ل أجھزة الج لال  ، م وخ

ل وزراعة              ات نق ذًا لمتطلب تخدامھا تنفی ن اس ضاء، یمك ھذه المدة، وقبل أن تتضرر الأع

  .)١(الأعضاء البشریة كزراعة القلب، الرئتین، الكلیتین، البنكریاس والكبد

ة   ، )٢(وقد عھد قانون القدرة العقلیة     لمقدمي خدمات الرعایة الصحیة والاجتماعی

carers and healthcare and social care staff) (     ة ي رعای شاركون ف ن ی مم

رار    اذ الق ى اتخ درة عل ى الق ر إل خص یفتق ن   ، ش ة ع رارات نیاب اذ الق وا باتخ أن یقوم

ة  ة القانونی دم الأھلی شخص منع ة  ، ال باب معقول دیھم أس ون ل ریطة أن یك ش

(reasonably ascertainable) أنھ   تدعوھم للاعتقاد بأن ما اتخذوه من قرار من ش

صحیة أن        ، تحقیق المصلحة المثلى للشخص المعني     ة ال ة الرعای دمي خدم وأن یثبت مق

رة   ذ رأي ذوي الخب د أخ م بع د ت انبھم ق ن ج صادر م رار ال در  ، الق ات الق ن إثب ضلاً ع ف

                                                             
  : للمزید بشأن إجراءات التبرع بالأعضاء البشریة راجع )١(

 M. Bell, The UK human tissue act and consent: surrendering a 
fundamental principle to transplantation needs?, Journal Med Ethics , 
Volume 32, Issue 5 May 2006,  p. 283.  
(2) Mental Capacity Act 2005 (c 9). 
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اذ              رار أو اتخ اذ الق ى اتخ المتیقن من محاولة إشراك الشخص الذي یفتقر إلى القدرة عل

ومن ذلك الأخذ ، (altruistic aspirations) معرفة تطلعاتھمما یلزم نحو السعي إلى 

خاصة ، )١((testimony of relatives)بشھادة الأقارب كحد أدني للتأكد من رغباتھم 

 فرض - بموجب قانون القدرة العقلیة -وأنھ یحظر على مقدمي خدمات الرعایة الصحیة 

شخص ال      ي آراءھم الشخصیة دون مراعاة المصلحة المثلي لل ضاء     ، معن ده ق ا أك وھو م

  .)٢(المحكمة العلیا في بریطانیا في العدید من الدعاوي القضائیة الخاصة بھذا الشأن

دعى          ي أن شخص ی ا ف تلخص وقائعھ ضائیة ت ي دعوى ق ، David Jamesفف

ام     ي ع ون ف رطان القول رض س ن م اح م ھ بنج م علاج اء، ت ن الأبن ة م د لثلاث و وال وھ

ایو   .٢٠٠١ ي م م إدخ  ٢٠١٢وف ي         ت شاكل ف شفى بم ى المست رة أخرى إل ال المریض م

ایو  ٢٤إلى وحدة الرعایة المركزة في حیث تم نقلھ    ، المعدة والكلي والالتھاب الرئوي     م

صناعي     ، ٢٠١٢ نفس ال از الت ى جھ سمبر       ،وُوضع عل ایو ودی ین م ا ب رة م لال الفت وخ

م منحھ    ، عانى المریض من السكتة الدماغیة، وكذلك من السكتة القلبیة، ح ٢٠١٢ ث ت ی

وھو ما حدث إلا أنھ ظل خلال ھذه الفترة معتمدًا ، من أجل إنعاشھ، إنعاش للقلب الرئوي

  .على جھاز التنفس الصناعي والتغذیة الاصطناعیة

وعي               د ال م یفق ھ وإن ل ى أن ھ عل صھ حالت وقد قام الفریق الطبي للمریض بتشخی

ة  إلا أنھ قد وصل إلى الحد الأدنى من اللاوعي     ، بالكامل سكتة الدماغی ا   ،بسبب ال  وھو م

ي           صیر علاجھ الطب د م شأن تحدی ق ب ع  . أفقده القدرة العقلیة على اتخاذ قرارات تتعل وم

                                                             
(1) D. Price, op. cit., p. 171. 
(2) In re S (Adult Patient: Sterilisation) [2001] Fam. 15; Regina (N) v. M 

and others [2003] 1 WLR 562; In re A (Medical Treatment: Male 
Sterilisation) [2000] 1 FCR 193 at 200. Ahsan v University Hospitals 
Leicester NHS Trust [2007] PIQR P19. 
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ھ     ، المریض قرارًا مسبقًا بشأن علاجھعدم إصدار الج لحالت ي المع فقد رأي الفریق الطب

یكون   ریض س لاج الم ة "أن ع ا للغای ر "و) overly burdensome" (مرھقً غی

شفى،          ، )futile" (مجدي ي المست بعة أشھر ف وذلك بالنظر إلى معاناة المریض لمدة س

  .)١(وتدھور حالتھ بشكل عام دون تحسن طوال تلك الفترة

ب            ث ترغ ة المریض حی ي ورأي عائل ق الطب ق رأي الفری وبالنظر إلى عدم تواف

ر أسرتھ    –الأخیرة في الاستمرار في منحھ العلاج الملائم خاصة     د تعبی ى ح د   أن - عل ھ ق

ي            اة الت ة الحی دًا بنوعی ع أب ن یتمت اعتاد تجاوز انتكاساتھ السابقة، فعلى الرغم من أنھ ل

اف      ذا ك دقائھ وھ رتھ وأص شاھدة أس ع بم زال یتمت ا ی ھ م ابقًا، إلا أن ا س ع بھ ان یتمت ك

ى  "وقد عقد الفریق الطبي للمریض اجتماع ، بالنسبة لھم  للنظر في تقییم المصالح المثل

ام   مع أف " للمریض ھ  ٢٠٠٥راد أسرتھ، وفقًا لقواعد قانون القدرة العقلیة الصادر ع ، أن
                                                             

(1) "David James (‘The Patient’), a devoted married father of three and 
talented professional musician, had been successfully treated for colon 
cancer in 2001 resulting in the fitting of a stoma. In May 2012 the 
Patient was admitted to hospital with constipation of the stoma. The 
problem was resolved, but unfortunately he contracted an infection 
which was complicated by the onset of pneumonia and kidney 
problems. He was transferred to the critical care unit on the 24th May 
2012 and placed on a ventilator. During the period between May and 
December 2012 the Patient’s suffered a stroke and went into cardiac 
arrest and CPR was administered to resuscitate him. As a consequence, 
he relied on a ventilator to breathe and was artificially fed. The 
Patient’s medical team diagnosed him as being in a ‘minimally 
conscious state’ due to the stroke and believed that he lacked the 
mental capacity to make decisions in relation to his medical treatment. 
The Patient had not made a Living Will or Advance Decision". Aintree 
University Hospitals NHS Foundation Trust v James [2013] UKSC 67. 



 

 

 

 

 

 ١١٢٨

م                     لاج الملائ شأن الع اق ب ى اتف ي وأسرة المریض إل ق الطب دم توصل الفری وفي حال ع

دعوى   ، فانھ یتعین إحالة الأمر إلى المحكمة للفصل في الأمر      ، للمریض المعني  ع ال وبرف

ة  ة أول درج ام محكم نح الإذن للمح، أم م م ى رأي ت صول عل رة بالح مي للأس امي الرس

صحیة  ریض ال ة الم ق بحال ا یتعل ستقل فیم ي م ب  ، طب ستقل للطبی رأي الم ق ال د اتف وق

لاج للمریض              ة سحب الع ي إمكانی ي للمریض ف ق الطب الخاص للأسرة وتشخیص الفری

  .لعدم جدواه

تئناف    ة الاس ھ محكم ا أیدت و م سم     ، وھ ث أن الق ھ وحی ى أن ت إل ي ذھب  ٥والت

ة       ٣١فقرة الات معین ق  ،  من قانون القدرة العقلیة تنص على أنھ من الممكن وفي ح تحقی

اة   ، المصلحة المثلى للمرضى   من خلال وقف العلاج الذي یحافظ على الاستمرار في الحی

(life-sustaining treatment)ر   ،  للمریض لاج غی وذلك في كل حالة یكون فیھا الع

ری  سبة للم ة بالن ق للغای دي، أو مرھ رد مج اش الف ال لانتع د أي احتم رة ض، ولا یوج م

  .)١(أخرى
                                                             

(1) " All reasonable steps which are in the person’s best interests should be 
taken to prolong their life. There will be a limited number of cases 
where treatment is futile, overly burdensome to the patient or where 
there is no prospect of recovery. In circumstances such as these, it may 
be that an assessment of best interests leads to the conclusion that it 
would be in the best interests of the patient to withdraw or  withhold 
life-sustaining treatment, even if this may result in the person’s death. 
The decision-maker must make a decision based on the best interests of 
the person who lacks capacity. They must not be motivated by a desire 
to bring about the person’s death for whatever reason, even if this is 
from a sense of compassion. Healthcare and social care staff should also 
refer to relevant professional guidance when making decisions 
regarding life-sustaining treatment". Mental Capacity Act 2005, Code 
of Practice. 
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ى              ن عل م الطع د ت ھ ق تئناف إلا أن اء نظر الاس وعلى الرغم من وفاة المریض أثن

ة المریض      ل أرمل ن قب ا م ة العلی ام المحكم م أم ة   . الحك ن رفض المحكم رغم م ى ال وعل

سال            ذه الم امل لھ ج موجز وش دیم نھ ت بتق د عنی ي اتباعھ   العلیا الطعن، إلا أنھا ق ة ینبغ

لتؤكد في البدایة أن إعطاء الأولویة عند تقییم المصالح المثلى للمریض     . بشأن نظائرھا 

صلحة            ة الم أنھ حمای ن ش رار م اذ ق ى اتخ شك إل الاُ لل دعوا مج ا لا ی صبو بم ي أن ی ینبغ

  .المثلي للشخص في أن یبقى على قید الحیاة

ون ف            ي لا یك الات الت ى الح النظر إل ى      غیر أنھ وب صلحة المریض المثل ن م ا م یھ

اة            ل الحی د یطی ھ ق ن أن الاستمرار في الحصول على العلاج المقترح والذي على الرغم م

ن     ولكن ، إلا أنھ لن یجدي نفعًا لعدم فعالیتھ وجدواه للمریض      ، مؤقتًا ن م م یك و ل حتى ول

ة    ي أو الإعاق رض الأساس ى الم ر عل ق أي أث رح تحقی لاج المقت دیم الع أن تق  أن إلا، ش

صالح    یم الم د تقی ار عن ي الاعتب ذ ف رورة الأخ ضائھا ض ي ق دت ف د أك ا ق ة العلی المحكم

تئناف      تما قد یجلبھ ھذا العلاج من فائدة   ، ضیالمثلي للمر  ن اس ي م ن المریض المعن مك

اة  ة الحی ریة نوعی ام الأس دیرة بالاھتم ر ج ا الأخی ي یعتبرھ ن ، الت م یك و ل ى ول   حت

دیً   لاج مج م  . االع ن ث ھ، وم ى        فان صالح المثل یم الم د تقی الات عن ذه الح ل ھ ي مث ین ف  یتع

ي           للمریض المعني تحقیق التوازن بین أعباء العلاج والفوائد المترتبة على الاستمرار ف

ن   ت م ي كان یمس والت سید ج ریة لل اة الأس ى للحی ة ووزن أعل اء قیم ع إعط وده، م وج

اءه على قید الحیاة أطول وقت الراغبین في بق، النوع المؤثر والوطید بكافة أفراد أسرتھ

  .)١(ممكن

  

                                                             
(1) Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust v James [2013] 

UKSC 67.  
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ضرورة   ، ومن بین ھذه الأحكام القضائیة الأخرى كذلك      ا ب ما أقرتھ المحكمة العلی

ي دعوى             م؛ فف ى لھ صالح المثل یم الم د تقی الاعتداد بالقیم الخاصة بكل مریض وذلك عن

یم الم             ق بتقی سألة تتعل صوص م ا النظر بخ ة العلی ن المحكم ا م ب فیھ ضائیة طُل صالح ق

ة   ة ثابت ، )١((a persistent vegetative state)المثلي لمریض مسلم في حالة غیبوب

شریة لأغراض   Leicester NHS Trustحیث ترغب مستشفى   استخدام أعضائھ الب

ع وجود              . نقل وزراعة الأعضاء   ى م ھ حت ى أن دعوى، إل ك ال ي تل ة ف ضت المحكم د ق وق

ھ      یجع) غیبوبة تامة(مریض یعاني من عجز شدید       رار، فإن دار الق ى إص ادر عل لھ غیر ق

یتعین الأخذ بعین الاعتبار المصالح المعنویة لھ، كالمصالح الأسریة والروحیة والدینیة، 

  . والتي تعد أساسیة ومعتبرة عندما كان الشخص المعني متمتعًا بالقدرة العقلیة

ھ  سل        ، وعلی ة للمریض الم ارات الدینی ا بالاعتب ة العلی دت المحكم د اعت ر  ، مفق لتق

ي  ، بضرورة الأخذ في الاعتبار عند تقییم مقدمي خدمات الرعایة الصحیة    المصالح المثل

و                ، للمریض ا ھ ى م ى عل ى للمرض صالح المثل ى الم لا تبن یّمھم؛ ف ى وق ورغبات المرض

ة           ة والاجتماعی یم الأخلاقی ي الق لال النظر ف ن خ ا م تم تقییمھ ب أن ی ل یج ا، ب ین طبیً مب

  . والروحیة والدینیة

ذي              ي للمریض وال صالح المثل یم الم نھج الواسع لتقی ولعل ھذه الدعوى تبرز ال

ون أو      أرسى أسسھ قانون السوابق القضائیة، إذ یمتد ھذا المبدأ لیشمل حمایة من یرغب

اتھم  د وف ضائھم بع رع بأع ي التب ون ف ى  . لا یرغب وم عل ریض تق ى للم صالح المثل فالم

صیة       صالح الشخ ا        ضرورة مراعاة القیم والم ازل عنھ ون للمریض التن ن یك ي ل و  ،  الت ل

اة    د الحی ى قی ان عل صیة    . ك یم الشخ ین الق ن ب ھ أن م ك فی ا لاش صریحة  ، ومم ة ال الرغب

                                                             
(1) Ahsan v University Hospitals Leicester NHS Trust [2007] PIQR P19. 
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  .)١(للأشخاص المعنیین في التبرع بالأعضاء

وضع قانون القدرة العقلیة إطارًا ، فإنھ لتحقیق المصلحة المثلى للمریض، وبذلك

ة     قانونیًا لتوجیھ المھنیین في مج    درة العقلی وافر الق دى ت ال الرعایة الصحیة في تقییم م

باب،           ، من عدمھا  ن الأس بب م ة لأي س ة القانونی دمي الأھلی ى منع سبة للمرض وذلك بالن

درة      . )٢(وكیفیة تقییم المصالح المثلى لھم واتخاذ القرار بشأنھا، عندما لا تتوافر ھذه الق

                                                             
(1) "Best interests are informed by the patient’s own values. Recently, the 

High Court was asked to consider whether a patient in a persistent 
vegetative state should have anything other than her physical 
requirements considered when assessing her best interests.12 It held 
that, even with such a severely incapacitated patient, it was necessary to 
consider intangible benefits, such as familial, spiritual, and religious 
benefits, that the patient would have considered important when she 
had capacity. Consequently, it judged that this devoutly Muslim patient 
should be cared for in an environment commensurate with her faith, 
even though this was a benefit that she would never consciously 
appreciate.The courts have made it clear that patients’ wishes and 
values count. Their best interests are not just to receive what is 
medically indicated, but are also served by considering their ethical, 
social, moral, spiritual, and religious values. An express wish to be an 
organ donor is such a value. Case law supports a broad approach to 
assessing best interests,13 and this principle extends to the protection of 
those who would wish to be posthumous organ donors. If their values 
support it, their best interests are served by preparation for it while 
they are still alive". SEE: Ahsan v University Hospitals Leicester NHS 
Trust [2007] PIQR P19; Re Y (Mental Patient: Bone Marrow Donation) 
[1997] 2 WLR 556. 

(2) Section 4(6) obliges decision makers to consider so far as is reasonably 
ascertainable: The person’s past and present wishes and feelings. The 
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صالح  ، وابقھا القضائیةمؤكدًا بذلك ما أقره قضاء المحكمة العلیا في س   بأن الاعتداد بالم

ل   سب، ب ي فح شخص المعن ة لل وال الطبی اة الأح ى مراع صر عل ریض لا یقت ى للم المثل

ة   صالح المتنوع ن الم دد م اة ع ذلك مراع ي ك ؛ (a plurality of interests)ینبغ

صیة ، كالمصالح الدینیة والثقافیة والاجتماعیة للشخص المعني      بما تتضمنھ من قیم شخ

ان          و ك ومعتقدات ورغبات حالیة وسابقة لھ كان من الممكن أن تؤثر على قراراتھ فیما ل

صلحة               رجیح الم صالح المتنوعة وت ذه الم ین ھ ة ب متمتعًا بالأھلیة؛ حیث تصبح الموازن

  .)١(بصرف النظر عن حالتھ الطبیة، أمرًا إلزامیًا، المثلي للشخص المعني

ار   وقد كان للسوابق القضائیة في بریطا  نیا الریادة في تحدید ضوابط إجراء اختب

یھم        صبغ عل انون وی دخل الق المصالح المثلى للأفراد منعدمي الأھلیة القانونیة قبل أن یت

ام      صادر ع ة ال درة العقلی انون الق ام ق ب أحك شریعیة بموج ة ت لال ، ٢٠٠٥حمای ن خ فم

وى  ام re F (Mental Patient: Sterilisation) دع ضاء ١٩٨٩ لع ر ق  ، أق

رة    لطة الأس دام س ا بانع ي بریطانی ا ف ة العلی ة ، المحكم ذلك المحكم رار  ، وك نح ق ي م ف

                                                   
= 

beliefs and values that would be likely to influence his decision if he had 
capacity, and The other factors that he would be likely to consider if he 
were able to do so. Mental Capacity Act code of practice 2007.  

(1) S. Morgan, J. Miller, Beyond the organ donor card: the effect of 
knowledge, attitudes, and values on willingness to communicate about 
organ donation to family  members, Health Communication, vol. 14, 
2001,  p. 121;  R. Horton, P.  Horton, A model of willingness to become 
a potential organ donor, Social Science & Medicine , vol. 33, 1991,  
p. 1037; P. Murphy, J. Coggon, M. FarrellA,  M. Quigley,  D. 
Price, Ante-mortem issues affecting deceased donation: an ethico-legal 
perspective, Organ shortage: Ethics, law and pragmatism ,  Cambridge 
university press, 2011, p. 136. 
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ة     ة الأھلی ضة منعدم لاج لمری ى الع ة عل یم     ، الموافق ي التعق ب ف رة ترغ ت الأس ث كان حی

ل     لكونھم، الطبي وإزالة الرحم لھذه المریضة      یشعرون بالقلق من أنھا لن تستطع التعام

ھ لا      .  قادرة على تربیة طفلھا   مع الحمل والولادة ولن تكون     ى أن ة إل ت المحكم ث ذھب حی

ى          ر إل الغ یفتق ن مریض ب ة ع یكون للأسرة الحق في إعطاء الموافقة على علاج بالنیاب

ضل للآخرین      ، القدرة العقلیة  اة أف ، مؤكدة بعدم إمكانیة تبریر العلاج لمجرد أنھ یمنح حی

ادرین  ومقرة بعدم مشروعیة التدخل الطبي المقترح لكل حا     لة تنطوي على بالغین غیر ق

  .)١(على الموافقة إلا إذا كان ذلك یحقق المصلحة المثلي للمریض على أفضل وجھ

ح لمفھوم         ومنذ تلك الدعوى، درجت المحاكم الإنجلیزیة على وضع صورة أوض

صالح     ، المصالح المثلى  ك الم ى أن تل رار أن     ، تقوم في مجملھا عل ناع الق ن ص ب م تتطل

ى   روا إل شمل        ینظ ریض ت ى للم صالح المثل ة؛ فالم ة البحت ارات الطبی ا وراء الاعتب م

ة     سائل الطبی یس الم اة ل رورة مراع سب(clinical considerations)ض ل ،  فح ب

  .)٢(الاعتبارات الاجتماعیة والأخلاقیة والرفاھیة للمریض المعني
                                                             

(1) In re F (Mental Patient: Sterilisation) [1990] 2 AC 1. 
(2) "The best interests test in English law derives from Re F in 1989,9 and 

is now given statutory force in the Mental Capacity Act 2005. In Re F, it 
was held that neither the family nor the courts had any power to 
consent to treatment on behalf of an adult patient who lacked mental 
capacity and that treatments could not be justified solely because they 
made the lives of others better or easier. Rather it was found that in 
cases involving adults unable to consent, a proposed medical 
intervention would be lawful only if it were in the best interests of the 
patient. Since that case, the English courts have developed a clearer and 
more coherent picture, with one common theme being pre-eminent: 
best interests demands that decision makers look beyond purely 
medical considerations. The then president of the family division made 
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زالة مواد فقد نظم قانون القدرة العقلیة حالات استخدام أو إ، وعلى الجانب الأخر 

لاف  –بشریة من أجل التبرع بھا من قبل أشخاص قادرین على الاستمرار في الحیاة     بخ

ادرین          -الحالات السابقة    ر ق تھم غی سیة جعل ة أو نف  ولكنھم یعانون من اضطرابات عقلی

الرفض   ة أم ب واء بالموافق صدد س ذا ال ي ھ اطع ف رار ق دار ق ى إص الات ، عل ي ح ا ف كم

  .و العتھالإصابة بمرض الجنون أ

وھنا فقد تدخل المشرع الإنجلیزي من خلال ھذا القانون لینظم التساؤلات الدائرة 

ا       ة؛ إم ة القانونی دمي الأھلی الغین منع ؤلاء الب ل ھ ول مح ي الحل ق ف ھ الح ن ل شأن م ب

اة   ، لفقدانھم القدرة العقلیة لوفاتھم الإكلینیكیة   ي الحی أو بالغین قادرین على الاستمرار ف

شریة ولكنھم غیر   ن اضطرابات    ، قادرین على اتخاذ قرار التبرع بموادھم الب انتھم م لمع

  .عقلیة أو نفسیة

ل ھؤلاء             ن قب شریة م المواد الب رع ب ، ولم یقتصر تنظیم المشرع على حالات التب

ل       ن قب إنما امتد إلى أي قرار یتعلق بخصوصھم كقرار قبول أو رفض تلقي ھذه المواد م

روا      الغیر واستخدامھا في علاج ا  ذین افتق ة وال ة القانونی دیمي الأھلی لمرضي البالغین ع

ى           صلحة المثل ق الم د یحق رار ق اذ أي ق ز والإدراك لاتخ ى التمیی درة عل  best)(إلى الق

interestsلھم      .  

                                                   
= 

this clear in the cases of Re A, when she held that “best interests 
encompasses medical, emotional and all other welfare issues,” and Re 
S,when she stated that a decision on best interests asks not only what is 
medically indicated, but also “broader ethical, social, moral and 
welfare considerations .”  See:In re F (Mental Patient: Sterilisation) 
[1990] 2 AC 1; In re A (Medical Treatment: Male Sterilisation) [2000] 1 
FCR 193, 200.; In re S (Adult Patient: Sterilisation) [2001] Fam 15. 
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والتي (وعلى الرغم من أن قانون القدرة العقلیة لا یتعلق تحدیدًا بتنظیم الموافقة 

ا للإجراءات      )سجة البشریةیحكمھا بشكل صارم قانون الأن   ارًا قانونیً ر إط د وف ، إلا إنھ ق

ى         التي قد تكون متطلبة من أجل السماح بالتبرع، مثل تأخیر وقف العلاج للمریض المعن

اة   د الحی دف  ،  (withdrawing life prolonging treatments)لإبقائھ على قی بھ

  .)١(رعالسماح بتنفیذ التبرع وإنقاذ حیاة آخرین بحاجة إلى التب

ضرورة      ، فضلاً عما سبق   صحیة ب ة ال دم الرعای فقد ألزم قانون القدرة العقلیة مق

ة           ة القانونی دم الأھلی ي منع شخص المعن ، التسجیل في سجل الرعایة الصحیة الخاص بال

انون    ، الخطوات التي تم اتخذھا قبل صدور القرار وأسباب صدور ذلك القرار    زم ق ا أل كم

وظفي الر  ة م درة العقلی سریریة   الق اییر ال ق المع ة بتطبی صحیة والاجتماعی ة ال عای

دیمھا            ب تق ي یج ات الت د العلاج ن       . والمھنیة عند تحدی لف م ا س تیفاء م د اس یھم بع وعل

ى    ، إجراءات صلحة المثل ق الم ، وبعد الأخذ في الاعتبار جمیع الظروف ذات الصلة بتطبی

ص الذي یفتقر إلى القدرة أن یقرروا ما إذا كانت المعاملة المقترحة ھي في صالح الشخ    

                                                             
(1) "The Mental Capacity Act sets in law a framework to guide healthcare 

professionals in the assessment of capacity, and how to assess and act in 
a patient's best interests, when they no longer have such capacity. It is 
made clear that best interests are not confined solely to medical 
conditions and may include religious, cultural, and social interests 
among others. While not specifically concerned with consent (which is 
strictly governed by the Human Tissue Act), the Mental Capacity Act 
provides a statutory framework for actions, which may be required to 
allow donation, such as delaying treatment withdrawal to allow DCD to 
take place".  C. Rudge, An unethical marriage- a response from UK 
transplant, Journal of the intensive care society: SAGE Journals, Vol. 
8, 2007, p. 44;  see also B. Farsides, op. cit., p. 78. 
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ضاء      ، على الموافقة أم لا    ة زراعة الأع كالتبرع بالأنسجة للأقرباء من أجل إجراء عملی

صلحة         ق م ة لتحقی دم الأھلی شخص منع شریة لل واد ب ر بم رع الغی ول تب س قب أو العك

  .شخصیة لھ

ذكر دیر بال ذا    ، وج صلة بھ روف ذات ال ع الظ ار جمی ي الاعتب ذ ف د الأخ ھ وبع أن

شأن ة      ، ال سؤولیة القانونی ن الم صحیة م ة ال دمات الرعای دمي خ اء مق تم إعف ھ ی ، فإن

ق            أنھ تحقی ن ش انبھم م ن ج صادر م رار ال أن الق اد ب ة الاعتق ات معقولی ریطة إثب ش

ق             یس بتحقی ة ول ذل عنای زام بب و الت المصلحة المثلى للشخص المعني؛ فالتزامھم ھنا ھ

  .نتیجة

ة        ن الموثوقی در م اة       اعتب ، ولضمان أكبر ق ل بوف زي أن التعجی شرع الإنجلی ر الم

ل                     ام القت درج ضمن أحك ة تن ة جنائی د جریم ضائھ یع ى أع المریض من أجل الوصول إل

ما ، ١٩٩٤كما حظرت وزارة الصحة في بریطانیا منذ عام    . الواردة في قانون العقوبات   

ة  ة الاختیاری إجراءات التھوی رف ب ر ، )١((elective ventilation)یع ھ أم لا واعتبرت

ھ        ي حالت أخلاقي وغیر قانوني باعتباره إجراء لا یحقق أي مصلحة للمریض ولا یرتب ف

                                                             
ریض   ، »تھویة الاختیاریة «یعتمد مبدأ الـ     )١( ة الم ة «على الاحتفاظ بجث ي     » حی لال توصیل رئت ن خ م

میًا          المریض بآلة صناعیة     ھ رس لان وفات د إع ى بع صناعیین حت ر ال شھیق والزفی ھ ال ؤمن ل أي ، ت
لال   ، فعندما یتوقف الدماغ عن العمل كلیًا  » الموت السریري « ن خ یستمر الجسد بالقیام بوظائفھ م

دة  » حیة«والھدف من ھذه الطریقة ھو الحفاظ على الأعضاء البشریة  . وسائل اصطناعیة  أطول م
ضاعف   ضلھا ستت ة وبف سرعة   ممكن وفر ب ة وتت ضاء الموھوب ة الأع یلة   .  كمی ذه الوس ت ھ وكان

ات  ، ١٩٩٤ممنوعة في بریطانیا حتى عام       حیث كان یحظر القانون البریطاني على الأطباء العلاج
ولا یمكن اعتبار في . التي لا یستفید منھا المریض ولا تحقق لھ أي تقدم على صعید وضعھ الصحي

راھن ت ال ة الاختی«، الوق ةالتھوی ا» اری اس  ، علاجً ذ إرادة أن یلة لتنفی رد وس ا مج ن كونھ ر م أكث
  .یتوقون إلى جعل أجسادھم ذات منفعة حتى بعد مماتھم



 

 

 

 

 

 ١١٣٧

ھ     ، أي تقدم على صعید وضعھ الصحي    ن قبل ة م دم وجود موافق . )١(ولا سیما في حالة ع

ل         ى أن مث إذ لا یسري ھذا الحظر في حالة موافقة المریض على التبرع أو وُجد دلیل عل

ضمن         ، ة المثلى لھم  ھذا الأمر لا ینتھك المصلح     ة یت ب بالرعای زام الطبی إن الت م ف ن ث وم

التزام قانوني بالتمدید الاصطناعي للتنفس الصناعي للقلب إلى حین انتظار الاستعدادات 

  . )٢(اللازمة لفریق التدخل الجراحي

                                                             
(1) "It was banned by the United Kingdom's Department of Health in 1994 

on the grounds that it was unlawful to ventilate a patient for the 
purpose of harvesting organs, as it did not constitute a procedure 
undertaken for the patient's benefit, particularly in the absence of 
patient consent". M. British, docs urge elective ventilation. Canadian 
Medical Association Journal. Vol. 184, 2012, p. 837.  

(2) "Hastening patients’ deaths to access their organs is clearly unlawful, 
falling foul of the laws on homicide. Equally, elective ventilation is 
morally and legally problematic because doctors are intervening in a 
course of events with the attendant risk of creating a persistent 
vegetative state. However, extending the time a patient is ventilated 
after an agreed withdrawal of treatment is not analogous with either of 
these situations. Provided the decision to withdraw is not influenced by 
transplantation considerations, the ethical and legal objections do not 
arise. Taking steps to improve the prospects of patients becoming organ 
donors when there is evidence that that is what they would have wanted 
promotes, not violates, their best interests. A doctor’s duty of care can 
thus lawfully include a modest prolongation of existing 
cardiorespiratory support pending the necessary preparations of the 
surgical retrieval team". J. Coggon,  P. Murphy, M. FarrellA,  M. 
Quigley,  D. Price, Best interests and potential organ donors, British 
Medical Journal, Vol. 336, Jun 2008, p. 1347. 
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  الغصن الرابع
  حالات الإعفاء من متطلب الموافقة الملائمة

شرع الإن      تلزام الم ن اس رغم م ة      علي ال ب الموافق تیفاء متطل زي ضرورة اس جلی

شریة               واد ب ھ م شاط محل ى ممارسة أي ن الات      ، الملائمة كقید عل ي ح ى ف د أعف ھ ق إلا أن

ب           ذا المتطل ن ھ ا م ھ قانونً ذه    ، محددة الشخص المعني ذاتھ أو من یمثل ال ھ ن إجم ویمك

  :وذلك على النحو الآتي، الحالات

  :الإعفاء الإداري: أولا
سلطة       نص المشرع الإنجل   شریة ال یزي على حالتین یكون فیھا لھیئة الأنسجة الب

ي     شخص المعن ل ال ل وأن  ، القانونیة في الاستغناء عن متطلب الموافقة الملائمة من قب ب

ل  : الحالة الأولى. تحل محلھ في إصدار القرار بشأن التصرف في مواده البشریة       وھي ك

والحالة الثانیة ھي كل حالة لم ، بشریةحالة لا یكون من الممكن فیھا تتبع مانح المادة ال      

  .یتخذ فیھا مانح المواد البشریة القرار بشأن التصرف في ھذه المواد

صیرورة  ، )١(حیث یسمح القانون   لسلطة الأنسجة البشریة بإصدار توجیھ، یعتد ب

صلة        المواد ذات ال ق ب ا یتعل الموافقة الصادرة من قبل الشخص المعني قائمة، وذلك فیم

 من قبل شخص حي یتعذر الوصول إلیھ، أو إذا لم یستجب الشخص المعني إلى الصادرة

تخدام              ة ضرورة اس ي حال ك ف ھ، وذل صلة ب طلبات الموافقة على استخدام المواد ذات ال

شخص آخر        لة ب ة    ، تلك المواد من أجل توفیر معلومات ذات ص شخیص حال لاج وت أو لع

  : یليویمكن تناول كلتا الحالتین فیما . مقدم الطلب

                                                             
 . من القانون٧من القسم ) ٣(إلى ) ١(الأقسام الفرعیة من  )١(
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شریة محل        :الحالة الأولى واد الب ن أن الم شریة م سجة الب لطة الأن  إذا تحققت س
ن  ، طلب التعامل ھي مواد لھا صلة بجسد إنسان حي لم یتوفى         غیر أنھ لم یكن من الممك

انح     reasonably possible)(إلى حد معقول  شخص الم ع ال  Untraceable)( تتب
Donor ،  ن لھی ھ یمك ة فإن ذه الحال ي ھ شأن  ف ا ب صدر قرارھ شریة أن ت سجة الب ة الأن ئ

  :شریطة أن التحقق مما یلي" الموافقة على التعامل والمواد ذات الصلة

 أن ھذه المواد مستمدة من جسد شخص حي ، 

 لیس من المعقول تعقب الشخص المانح ، 

 لیس ھناك ما یدعو للاعتقاد بوفاة الشخص المانح،  

    دم ا رار ع ذ ق د اتخ انح ق ون الم ذا    ألا یك واد لھ ك الم تخدام تل ى اس ة عل لموافق
تخدام    الغرض؛ أو أن المانح یفتقر إلى القدرة على إصدار قرار الموافقة على اس

 .المواد لھذا الغرض

  ر شخص آخ صلحة ل وافر الم ستقبلي (ت شخص الم صلحة ال ك م ي ذل ا ف ي ) بم ف
المو         تفادة ب ق الاس انح؛ إذ یحق ن الم اد الحصول على معلومات علمیة أو طبیة ع

ر   شخص أخ دة ل ص فائ شخیص والفح ضاعھا للت انح وإخ شریة للم درة ، الب كالق
ي  شخص المعن ارب ال ق بأق د تلح ي ق اطر الت ؤ بالمخ ى التنب لاج ، عل اد الع وإیج

م لازم لھ ال. ال بیل المث ى س سببة  ، فعل ات الم شخیص الجین ص وت لال فح ن خ م
ور    سبب للتح ي الم سل الجین ة التسل ن معرف ة یمك راض الوراثی ي للأم الجین

سرطانیة   ا ال و الخلای ى نم ؤدي إل ذلك. والم ة   ، وب رار ھیئ اءً بق ن اكتف ھ یمك فإن
ي       شخص المعن واد ال تخدام م ى اس ة عل شریة بالموافق سجة الب تخدام ، الأن اس

ؤ       ارات التنب راء اختب وراثي وإج رض ال سببة للم ات الم ة الجین سجتھ لدراس أن
اء على الطفرة الجینیة وھو ما  وتقدیم الدواء المناسب لأقاربھ للقض    ، المستقبلیة

 .’genetic medicine‘یعرف بالطب الجیني
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شأن      ى           ، وتجدر الإشارة في ذلك ال ذي یفرض عل سریة وال ام بال زام الع ى الالت إل

صحیة   ة ال ال الرعای ي مج صین ف اتق المتخص احثین ، ع ك الب ي ذل ا ف ا ، بم واجبً

انحین      شأن الم ات بِ ى سریة    ف، قانونیًا بعدم الإفصاح عن أي معلوم المحافظة عل

سجة    انحین للأن صوصیة الم  privacy and confidentiality of theوخ

tissue donors ،   ة الغ الأھمی ر ب و أم ون   ، ھ روف أن یك ضت الظ إلا اذا اقت

انح ة الم ائج عین ن نت صاح ع ة ، الإف ات ذات الأھمی ادل المعلوم روریًا لتب ض

 . )١(خطر امتدادھا إلیھممن أجل محاولة تفادي ، بالنسبة لأقارب صاحب الشأن

ة  ة الثانی رار   : الحال ذ أي ق د اتخ انح ق ن الم م یك  Undecided Donor)(إذا ل

ى      ، بصدد التعامل بشأن مواده البشریة    وف عل ة للوق ة جھود معقول وبذلت الھیئ

واده  تخدام م رار اس ر   ، ق خص آخ صلحة ش ضل لم ن الأف ان م ك  (وك ي ذل ا ف بم

ستقبلي  شخص الم واد ا ) ال تخدام الم ى     اس صول عل دف الح انح بھ شریة للم لب

ات المانحة   ن الجھ ة ع ة أو طبی ات علمی ة. )٢(معلوم ذه الحال ي ھ ن ، ف ھ یمك فإن

واد               ل والم ى التعام ة عل شأن الموافق ا ب صدر قرارھ لھیئة الأنسجة البشریة أن ت

  :شریطة أن التحقق مما یلي" ذات الصلة

 أن تكون ھذه المواد مستمدة من جسد شخص حي ،  

  ذل واد ذات        أن تب تخدام الم رار اس ى ق وف عل ھ للوق ود معقول ة جھ الھیئ

 ، الصلة

                                                             
(1) D. Wendler, One-time general consent for research on biological 

samples. Arch Int Med, vol. 166 2006, p. 1452. 
(2) See: Section 7, Human Tissue Act 2004 and its amendments which get 

forced on Oct 2017. 
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   أن تتوافر المصلحة لشخص آخر في الحصول على معلومات علمیة أو طبیة

 ،عن الجھة المانحة

 عدم توافر أي دلیل یدعو للاعتقاد بوفاة الشخص المانح،  

         ك الم تخدام تل ى اس ة عل دم الموافق ذا  ألا یكون المانح قد اتخذ قرار ع واد لھ

ة               شأن الموافق رار ب دار ق ى إص درة عل ى الق ر إل انح یفتق الغرض؛ أو أن الم

 .على استخدام المواد لھذا الغرض

  إخطار المانح بقیام سلطة الأنسجة البشریة بإصدار قرار الموافقة نیابة عنھ

صلة    سالة ذات ال شان الم رار ب دار الق دم إص ي ع تمر ف ا اس ال اذا م ي ح ، ف

 .افقة أو بالرفضوذلك سواء بالمو

ثانيا
ً

  :الإعفاء القضائي: 
ي             ة الت وائح اللازم لطة وضع الل ة س خول قانون الأنسجة البشریة لوزیر الدول

ة             ة الملائم ب الموافق تیفاء متطل ضائي باس ر ق دار أم یمكن بموجبھا للمحكمة العلیا، إص

تخدام   ل اس ن أج وفى م شخص المت ة ال زین جث تخدام أو تخ ى اس دف إل شاط یھ ھا لأي ن

رة، أو          ة الخطی لتحقیق أغراض بحثیة متعلقة بالكشف عن الاضطرابات الصحیة والعقلی

شخص       ، أي وظیفة من وظائف الجسد البشري      ة ال ة أو تخزین جث تخدام أو لإزال أو لاس

وفي شري  ، المت سد الب لة بالج واد ذات ص ل    ، أو أي م ن أج ا م وي علیھ ألف أو یحت یت

  . )١(استخدامھا لتحقیق ھذا الغرض

                                                             
(1) Paragraph 4:"The Secretary of State may by regulations enable the 

High Court, in such circumstances as the regulations may provide, to 
make an order deeming there for the purposes of this Part to be 
appropriate consent to an activity consisting of— (a) the storage of the 
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ر    وم ادرة وغی الات ن ي ح ون إلا ف ن تك سلطة ل ذه ال ة ھ صور أن ممارس ن المت
ال،             بیل المث ى س ة، عل صلحة العام ق الم ث ھو تحقی عادیة عندما یكون الھدف من البح
ة               ین عام شار ب ى الانت درة عل ھ الق ر معروف لدی روس غی ن فی وفى شخص م دما یت عن

  .الناس

روف  ذه الظ ة ھ سجة   ، ولمواجھ انون الأن ول ق د خ ا   فق ة العلی شریة للمحكم الب
High Court   واد  سلطة إصدار أمر قضائي مفاده الموافقة على استخدام أو تخزین م

ق أغراض              ھ تحقی ل ھدف ذا التعام ون ھ ذات صلة بجسد الشخص المتوفى شریطة أن یك
  .بحثیة تحقق المصلحة العامة

شخ  ق بال ة یتعل ة الملائم ب الموافق ن متطل ضائي م اء الق ان الإعف ص وإذا ك
ة      صلحة عام ق ذات          ، المتوفي لتحقیق م شأن تطبی ساؤل ب ارة الت ى إث دفعنا إل ك ی إن ذل ف

شریحیة      ، الإعفاء على أشخاص أحیاء  ات ت تخدام عین ة أو اس بحیث توجد ضرورة لإزال
وافقتھم     ضھم        ، من جانبھم لفحصھا دون م ة أو رف ك الموافق ى تل صول عل ذر الح ا لتع إم

ة         ، منحھا ضاء أم للجھ ون للق سجة      فھل یك ة الأن ي ھیئ ة ف ة ممثل دخل   ، الإداری لطة الت س
  لإقرارھا حمایة للمصلحة العامة؟ 

                                                   
= 

body of a deceased person for use for the purpose of research in 
connection with disorders, or the functioning, of the human body ،b) 
the use of the body of a deceased person for that purpose ،c) the 
removal from the body of a deceased person, for use for that purpose, 
of any relevant material of which the body consists or which it contains، 
(d) the storage for use for that purpose of any relevant material which 
has come from a human body, or (e) the use for that purpose of any 
relevant material which has come from a human body". Section 7, 
Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 
2017. 
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ساؤل       ذا الت ن ھ سلطة        ، وللإجابة ع د خول لل زي ق شرع الإنجلی ى أن الم شیر إل ن

ددھا      الات ح ي ح شریة ف واد ب تخدام م ى اس ة عل رار بالموافق دار ق لطة إص ة س الإداری

ذا الق           ق ھ ي ضرورة أن یحق ة ف ي      القانون متمثل شخص آخر ف صلحة الخاصة ل رار الم

شخص              ون ال ة المانحة شریطة أن یك ن الجھ ة ع الحصول على معلومات علمیة أو طبی

ى    ، ولكن یتعذر الوصول إلیھ، المعني على قید الحیاة  اب أول ن ب ین م ة   ، فإنھ یتع ي حال ف

شریة     ، الضرورة والاستعجال دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء    سجة الب ة الأن نح ھیئ م

ي    خص ح ن ش ستمدة م شریة م واد ب تخدام م ى اس ة عل ا بالموافق دار قرارھ لطة إص س

ق        ، لدواعي حمایة الصحة العامة    ا وضروریًا ویحق ذا الإجراء جوھریً بشرط أن یكون ھ

ریض    صحیة للم ة ال سب الرعای یس فح ذلك  ، ل ة ك ل وللعام شرع   ، ب ره الم ا أق و م وھ

  .)١(الإنجلیزي

ثالثا
ً

  :الإعفاء الزمني: 
ستل  م ی ة      ل ى الموافق صول عل رورة الح شریة ض سجة الب انون الأن   زم ق

ام      ول النظ ل دخ وا قب خاص توف سجة لأش ساد أو أن تخدام أج سبة لاس ة بالن   الملائم

شریة   سجة الب انون الأن ب ق اذ بموج ز النف ة حی انوني للموافق ا ، الق ر م   أو إذا م

ن  ل ع اة١٠٠لا یق اریخ الوف ذ ت نة من واد بالح،  س ذه الم ت ھ د عُرف ازات وق   ی

  .)٢("existing holdings"القائمة 

  

                                                             
(1) J. Herring, Medical law and ethics, Oxford university press, 2006, p. 

350. 
(2) Section 9, Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced 

on Oct 2017. 



 

 

 

 

 

 ١١٤٤

ة؛ إذ سمح         ات القانونی وقد أعفى القانون أیضًا الطب الشرعي من بعض المتطلب

ن        اء م ل أشخاص أحی ن قب بتخزین واستخدام المواد البشریة التي یتم الحصول علیھا م

ة؛               الات معین ي ح ة ف ة الملائم ى الموافق صول عل دون الح ددة ب  أجل تحقیق أغراض مح

  .كإجراءات التحقیق الجنائي والتشخیص الطبي

رابعا
ً

بـشرط جهالـة شخـصية ، الإعفاء البحثي الحائز علـى الموافقـة الأخلاقيـة: 
  :المانح

ضة أو      سجة الفائ اء بالأن ذا الإعف ق ھ ة"یتعل  surplus or" (المتبقی

‘residual’ tissue (       ة دمات علاجی ى خ صلوا عل اء ح المأخوذة من قبل أشخاص أحی

ة أو ق شاركات بحثی صیة أو بم وص تشخی شریة  ، اموا بفح سجة الب انون الأن مح ق إذ س

  ). wastes medical(بالتعامل مع ھذه المواد الفائضة كنفایات طبیة 

شریة  ، والسؤال الأكثر أھمیة والذي یثور ھنا  ما ھو سبب استبعاد ھذه المواد الب

ة  فعلى الرغم من اعتداد ، من أحكام قانون الأنسجة البشریة      المشرع الإنجلیزي بالموافق

انون         ذا الق ام ھ ال أحك ھ إعم ف علی ذه   ، الملائمة كمحور أساسي یتوق تبعاده لھ إلا أن اس

خاصة اذا كان التعامل بھا من أجل تحقیق أغراض ، المواد من متطلب الموافقة الملائمة 

  .یثر العدید من التساؤلات، بحثیة

ست       ة،       ومع زیادة استخدام الأنسجة البشریة الم ي البحوث الطبی اء ف ن أحی مدة م

ثار ، سواء من قبل الباحثین، أو المؤسسات البحثیة، أو المساھمین في البحوث البشریة

ى               دفعنا إل ساؤل ی ذا الت ات؟ وھ ذه العین صیر ھ ر م ي تقری ق ف ھ الح ن ل ساؤل حول م الت

ة ع   ات  تساؤل أخر أكثر أھمیة حول من لھ حق ملكیة ھذه العینات وإلى من تؤول ملكی ین

ساؤل ھو محور                ذا الت ان ھ د ك انح؟ وق ة الم شریة مجھول ث الب شریة والجث الأنسجة الب

  .العدید من الدعاوى القضائیة



 

 

 

 

 

 ١١٤٥

ي        ك شخص ح ى أي شخص أن یمتل فمع وجود اعتراف دولي یحظر بموجبھ عل

 من ٤آخر، باعتباره مظھرًا من مظاھر العبودیة واعتداء صارخ على ما تضمنتھ المادة 

لان الع   سان الإع وق الإن دور      ، )١(المي لحق ا ی لاف إنم دل والخ شأنھ الج ور ب ا یث إلا أن م

حول مدى الاعتراف بملكیة الشخص الحي ذاتھ لمواده البشریة وحقھ في التصرف فیھا   

انح    ول الم وفى مجھ خص مت ة ش ر لجث ة الغی ق ملكی سد   ، أو ح ر لج ة الغی یس ملكی ول

ات وا     ب الاتفاقی ور بموج ر محظ و أم ي فھ شخص الح ة ال ق الدولی ذلك ، لمواثی وك

  .التشریعات المحلیة

شخص       دودة لل ة اللامح رة الملكی ھ فك ن الفق ب م د جان ن تأیی رغم م ى ال فعل

سده  ة  ، )٢(لج وق الملكی ق بحق راف المطل واز الاعت دم ج ى ع وا إل د ذھب رون ق إلا أن آخ

رام            ، اللامحدودة للأشخاص لذواتھم   ل احت ي ضوء ضوابط تكف راف إلا ف فلا یكون الاعت

اري  تغلال التج ر الاس ن خط د م سانیة والح ة الإن  Risk of  commercialالكرام

exploitation     م ن ث ال؛ وم  للمواد البشریة لأفراد مستغلین حاجتھم وعوزتھم إلى الم

، )٣(تصبح ملكیة الجسد على ھذا النحو مقیدة بضوابط تحول دون الاعتراف المطلق بھا      

ة الما    ي حری ان        فاذا كان حق الملكیة یعن د اذا ك ة تتقی ذه الحری صرف إلا أن ھ ي الت ك ف ل

  .)٤(محل التعامل الجسد البشري

                                                             
(1) United Nations. The universal declaration of human rights. New York: 

United Nations; 1948. 
(2) S. Pattinson, Medical law and ethics, 3rd ed., Sweet and Maxwell, 

London, 2009, p. 516. 
(3) S. Munzer, A theory of property, New York, Cambridge university 

press, 1990. p. 41. 
(4) R. Hakimian, D. Korn, Ownership and use of tissue specimens for 

research, JAMA Clinical Reviews series, Vol. 292, 2004, p. 2500. 



 

 

 

 

 

 ١١٤٦

ساؤلات  ذه الت ن ھ ة ع ل الإجاب اریخي  ، وقب ور الت ى التط ارة إل ي الإش ھ ینبغ فان

شري سد الب ة الج راف بملكی ي  ، للاعت ل ف زي والمتمث ام الإنجلی انون الع دأ الق ل مب إذ ظ

یة المستمدة من جسد الإنسان الحي أو ملكیة فرض حظر صارم على ملكیة المواد البشر

ا         ا ومعالجتھ ت إزالتھ ا تم ا أو أجزاء منھ  no property in a)جثة الشخص بأكملھ

body) ، ١(١٩٠٨قائمًا دون تغیر كأحد مبادئ القانون العام الإنجلیزي حتى عام.(  

ي دعوى    ١٩٠٨ففي عام  ترالیا ف  Doodeward v، قضت المحكمة العلیا بأس
Spence)دعي         ، )٢ ام شخص ی ة   ، Doodewardتتلخص وقائعھا في قی اظ بجث بالاحتف

شرطة    ، لغرض العرض العام، Two-headed fetusلجنین برأسین  ام ال ھ وبقی غیر أن
ام              ا، وقی تیلاء علیھ رار    ، Doodewardالمحلیة بمصادرة الجثة والاس ى ق الطعن عل ب

تیلاء رى ، الاس رة أخ ة م ترداد الجث ا باس ضت، مطالبً اء  ق رفض ادع ا  ب ة العلی  المحكم
ھ   دعى         ، المدعي علی انوني للم ق ق دم وجود ح ا  Doodewardبع ي امتلاكھ تنادًا  ،  ف اس

                                                             
(1) In 1908, the case of Doodeward v Spence was heard in the High Court 

of Australia. Doodeward had purchased the preserved corpse of a two-
headed fetus with the intention of exhibiting it publicly. The local police 
seized it, whereupon Doodeward appealed and demanded its return. In 
the resulting legal dispute, the prosecution argued that, because there is 
no right of ownership in corpses, Doodeward had no legal right to 
possess one. The Court ruled that the body should be returned to 
Doodeward because it had undergone “the lawful exercise of work or 
skill so [...] that it has acquired some attributes differentiating it from a 
mere corpse awaiting burial.” In other words, since the body had been 
preserved in a bottle “with spirit,” it should no longer be considered a 
nonentity and was therefore legally protected. 

(2) Doodeward v Spence - [1908] HCA 45 - Doodeward v Spence (31 July 
1908) - [1908] HCA 45 (31 July 1908) - 6 CLR 406. 



 

 

 

 

 

 ١١٤٧

ث،      ة الجث ق لملكی ود ح راف بوج ر أي اعت ي تحظ زي والت انون الإنجلی ادئ الق ى مب إل
وتى           ث الم تلاك جث ضي بحظر ام ذي یق ام ال ن الأصل الع ، لتخرج بذلك المحكمة العلیا ع

ات      ولتضع بذل  داد بالممارس ى الاعت ك مبدأ جدیدًا لاعتراف بملكیة جثث الموتى القائم عل
ق         رار بح اف للإق العملیة المشروعة والمھارات المستخدمة لحائز جثث الموتى كسبب ك

دعوى     ، الملكیة لحائزھا  حیث ذھبت المحكمة العلیا في قضائھا إلى أن ھذه الجثة محل ال
ث      ن الجث ا م ن غیرھ ا ع ن تمییزھ شروعة    یمك ة الم ة العملی سبب الممارس رى ب الأخ

ى           دًا لعرضھا عل ین تمھی ة الجن ى جث اظ عل والمھارات المستخدمة من قبل المدعي للحف
ة        ، العامة وھو ما أكسب الجثة بعض الصفات التي تمیزھا عن مجرد اعتبارھا جثة عادی

  ".تنتظر الدفن

ي دعوى    تل ، )١ (R v. Kellyوھو ما تم تأكیده مرة أخرى ف ي   ت ا ف خص وقائعھ
قیام فني مبتدئ في الكلیة الملكیة للجراحین في إنكلترا بإزالة أجزاء من الجسد البشري     

ث    ن الجث دد م ة    ، Parts of a corpseلع ة الملكی ا الكلی ي تحوزھ ا    ، الت ن أجل منحھ م
ل         لفنان تشكیلي لاستخدامھا في صنع قوالب نحتیة من الأعضاء البشریة، إذ وجھ إلى ك

وبة المقررة لجریمة السرقة؛ حیث أقرت المحكمة الجنائیة في بریطانیا لحائز   منھما العق 
انون  ٤الجثة الحق في إحراز أجزاء الجسد البشري للجثث وإدراجھا ضمن القسم        من ق

سرقة ة، أو أن     )٢(ال ا الأولی ن حالتھ ا ع ة لھ مات مختلف ا س ضفى حائزھ ریطة أن ی ، ش
ا     ارات خاصة علیھ ظ      ” skilled work“یستخدم مھ ة لحف دابیر اللازم اذه الت ل اتخ مث

ام أو               شریح لغرض العرض الع إجراءات الت الجثمان ذاتھ أو أجزاءه البشریة أو القیام ب
  .)٣(التدریس

                                                             
(1) R v. Kelly [1999] 2 WLR 384. 
(2) Section 4 of the Theft Act. 
(3) R v. Kelly 1998 3 All ER 741. 



 

 

 

 

 

 ١١٤٨

ز          ، وبذلك شري، رك سد الب ة للج ة الملكی فإنھ بدلاً من أن یمنح قانون السرقة قیم
ة  "القانون على مفھوم   ازة القانونی شري، وھو    ل ’legal possession‘ الحی سد الب لج

شرى      ’guardianship‘مفھوم أقرب إلى الوصایة      سد الب  فبدون الاعتراف بملكیة الج
زاؤه ة   ، وأج شفیات الطبی ة للمست ازة القانونی وم الحی زي بمفھ شرع الإنجلی رف الم اعت

ة    ، وذلك إلى أن یظھر أحد أقارب الشخص المعني  ، للجسد أو أجزاء منھ    ذه الحال ي ھ وف
ل ا  رة تنتق دفن أو      الأخی واء لل اة س ة للوف راءات التالی اذ الإج ھ لاتخ ي أقربائ ازة إل لحی

  .التخلص منھا على النحو المناسب

شأن     الي ب انوني الح ور الق م المنظ ى فھ ساعدنا عل ضائیة ت دعاوى الق ذه ال وھ
ائز   راف للح تم الاعت ث ی ضاء؛ حی سجة والأع ا والأن شروعة للخلای ة الم رد ، الإزال بمج

ة  . لوجیة من المانح، بالحق في حیازة تلك الخلایا واستعمالھا  إزالة المادة البیو   وفي حال
ا               وق، بم ن الحق افیة م قیام الحائز بمعالجة المادة بطریقة ما، فإنھ یكتسب مجموعة إض
تغلال           ي الاس ھ ف د حق ا بع ا فیم ة وربم ق الملكی في ذلك، على الأقل في بعض الحالات، ح

  .)١(التجاري لھا

بق ا س ضح مم ھ وو، یت انوني  أن ك ق د مال ھ لا یوج ام فان انوني الع دأ الق ا للمب فقً
سد      شریة، أو أجزاء الج ث الب ت 'للجث انح  ' المی ي   ، مجھول الم سد الح ، )٢(أو أجزاء الج

ھ             ى جزء من اظ عل ة للحف دابیر اللازم غیر أن إجراء تعدیلات على الجسد، مثل اتخاذ الت
تخدام بعض           شریح، أو اس ب    لأغراض التدریس أو العرض أو الت ي تتطل ارات والت  المھ

ھ شریطة       ، الكثیر من العمل والجھد والخبرة على الجثة      ة علی ة الملكی ا قیم نح حائزھ یم
  .أن یكون قد تحصل علیھا بشكل قانوني

                                                             
(1) R. Hakimian, D. Korn, op. cit., 2501. 
(2) J. Mason, G. Laurie, Mason and McCall Smith's law and medical 

ethics, Tenth edition, Oxford university press, 2016, p. 513. 



 

 

 

 

 

 ١١٤٩

ھ        دم      ، وھو ما كان محلاً للنقد من جانب بعض الفق ول بع ى أن الق ب إل ذي ذھ وال
ي ذات ال      رار ف سده والإق شخص لج ة ال راف بملكی ق   جواز الاعت ذلك الح رین ب ت لآخ وق

تخلاص بعض        ، على جسده  سد أو اس بمجرد إجراء بعض التعدیلات على أجزاء ذلك الج
ة            فات مختلق شري ص سد الب واد الج ، المنتجات منھ من خلال استخدام مھارات أكسبت م

ادي خطر              ذه الحجة ھو تف ن ھ دف م ان الھ إذا ك إنما یخالف قواعد المنطق القانوني؛ ف
رد لم  تغلال الف ة    اس د القانونی الف القواع شروع یخ ر م تغلال غی شریة اس واده الب

إلا أن ذلك لا یعني عدم مشروعیة قیام الفرد ببیع أعضائھ لإخراج نفسھ من ، والأخلاقیة
ة    الفقر، على سبیل المثال، ولكن في ذات الوقت یُمكن للآخرین استغلال أجزاءه المتروك

بما تحقیق ثروة من القیام بذلك، وذلك بمجرد وجعلھا ملكًا لھم ور، أو جثمانھ حال وفاتھ
  . )١(إحداث بعض التغییرات علي حالتھا الأولیة

رى ارة أخ ر   ، بعب ادي خط و تف ة ھ وق الملكی ل حق ن نق دف م ان الھ ھ وإن ك فأن
ى        ، الاستغلال التجاري لمواد الجسد البشري     ستقطع إل ن الم ة م وق الملكی إلا أن نقل حق

ذا دوث ھ ول دون ح ائز لا یح ور  الح ع تط ة م اره خاص ن آث د م د یزی ل ق ر ب  الخط
در      ، استخدامات التكنولوجیا الحدیثة   ى منح رة أخري إل زلاق م وھو ما قد یؤدي إلى الان

  .العبودیة وغیرھا من الممارسات المشینة
                                                             

(1) "One of the primary arguments for not allowing ownership of the 
human body is the risk of exploitation. That is, by recognising such a 
right we may find ourselves on the slippery slope back to slavery and 
other such sordid practices from our past that we would rather forget. 
There is a problem with this argument though. We are left in a position 
where we cannot exploit ourselves. So, I cannot sell my organs to bring 
myself out of poverty, for example, but others can exploit me by making 
parts of my body their own (and in some cases, make a fortune out of 
doing so!)". R. Hardcastle, Law and the human body: Property rights, 
Ownership and Control, Oxford: Hart publishing, 2009, p. 4. 



 

 

 

 

 

 ١١٥٠

شري      ، خلاصة القول  سد الب سد    ، ترتب علي مبدأ حظر ملكیة الج ة الج حظر ملكی

دیلات أو   ، لأصل العامعلى أن یخرج من ھذا ا ، البشري الحي  كل حالة یتم فیھا إجراء تع

ھ لأغراض            ى جزء من تغییرات على مواده المتروكة، كاتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ عل

ة    ارب بحثی لال تج ن خ ة م ات معین تخدام تقنی شریح، أو اس رض أو الت دریس أو الع الت

ة       ا الطبیعی ن حالتھ ف ع فة تختل سبتھا ص ة   ، أك ذه الحال ي ھ د أق  ، ف سوابق  فق انون ال ر ق

ار           القضائیة في بریطانیا للحائز ذلك الجزء حق الملكیة علیھ وما یترتب على ذلك من أث

كحقھ في استغلالھ التجاري ومن ثم تحقیق مكاسب مادیة من خلالھ شریطة أن یكون قد       

 .)١(تحصل علي ھذا الجزء بشكل قانوني

ھ وقد أستمر الجدل قائم بشأن ملكیة الجسد البشري ومدى     ،  حقھ في التصرف فی

یم      ، ٢٠٠٤حتى صدور قانون الأنسجة البشریة لعام     ي تنظ رًا ف دث تطورًا كبی والذي أح

ستنیرة     ي  ، التعامل بالأنسجة البشریة المقطوعة من خلال تبنیة لنظریة الموافقة الم والت

د اعترافً        ا یع ة، وھو م ا تنظم الاستخدامات المسموح بھا قانونًا للأنسجة البشریة المزال

  .)٢(بصورة غیر مباشرة بمصالح الملكیة للأنسجة البشریة

سد      ة الج ق       ، فخروجًا عن مبدأ عدم ملكی شریة بتطبی سجة الب انون الأن د ق د أخ فق

دأ   ذا المب ایر لھ فاء         ، مغ د لإض شري كقی سد الب ك الج رة لمال ة الح د الموافق ر بقی لیق

ضواب  ، المشروعیة على أي تعاملات تتعلق بشأنھ      وافر ال ة   شریطة ت س القانونی ط والأس

  .التي تحفظ للجسد البشري حرمتھ وكرامتھ

دة         ، ومع ذلك  ة المتح ي المملك ضائیة ف سوابق الق انون ال ھ ق ذ ب واتفاقًا مع ما أخ
صدد   ذا ال ة     ، بھ ة الملائم ب الموافق ن متطل زي م شرع الإنجلی تثنى الم د اس سجة ، فق الأن

                                                             
(1)  J. Mason, G. Laurie, op. cit., p.514. 
(2) R. Hardcastle, op. cit., p. 5. 



 

 

 

 

 

 ١١٥١

دیم   ار تق ي إط اء ف خاص أحی ل أش ن قب ستمدة م ضة الم ام الفائ ة أو القی دمات علاجی خ
سجة  ، بفحوص تشخیصیة أو مشاركة بحثیة     ولكن جوھر الخلاف بین ما أقره قانون الأن

ضائیة          سوابق الق انون ال ن       ، البشریة وما تبناه نظام ق ترط م د اش ي أن الأول ق سد ف یتج
ة         ة الھوی أجل مشروعیة استخدام الأنسجة المتروكة أو الفائضة أن یكون المانح مجھول

شریة، أو             في ھذ  ث الب سبة للجث ذلك بالن ضة وك واد الفائ ه الحالة یتم التعامل مع ھذه الم
سد     ت 'أجزاء الج انح   ' المی د          ، مجھول الم ار قواع ي إط ا ف ق لحائزھ ة یح ة متروك كملكی

ا      ، المشروعیة امتلاكھا  ا لھ وھو یختلف عن ما تبناه نظام السوابق القضائیة والذي وفقً
ا         تعتبر الأنسجة البشریة حتى ل    ا طالم ا لحائزھ ة ملكً وم الھوی انح شخص معل ان الم و ك

  .أضفى علیھا تغییرات أو استخدم مھارات غایرت من ھیئتھا الأولى

ا                د م ى ح أثر إل د ت زي ق شرع الإنجلی ة   ، ولعل موقف الم ذه الحال ي ھ یة  ، ف بتوص
شریة     ١٩٩٥مجلس نوفیلد عام   سجة ب ة أن ى إزال ، والذي اعتبر أن موافقة المرضي عل

شأنھ   ) طبي أو جراحي(ل القیام بإجراء  من أج  ھ ب د  ، سبق أن أصدر المریض موافقت تمت
سجة       ا كأن ي النظر إلیھ لتسري على الأنسجة الناجمة عن ھذا الإجراء الطبي والتي ینبغ

ھ       ن جانب ا م ت إزالتھ ذي تم شخص ال ل ال ن قب ة م شروعیة   ، متروك ز م ا یجی و م وھ
  . انبھم اكتفاءً بموافقتھم المبدئیةاستخدامھا دون حاجة إلى تطلب الموافقة من ج

دم          راض ع ى أن افت ب إل وھو ما كان محلاً للنقد من جانب بعض الفقھ والذي ذھ
وافقتھم            تخدامھا دون م شروعیة اس رر م وجود قیمة للمواد البشریة المتروكة كسبب یب

ت على الاستخدام اللاحق لھا باعتبارھا مواد بشریة فائضة لا یستقیم مع تطور الصناعا   
ضة      شریة الفائ سجة الب ا للأن ورة، ومتطلباتھ ة المتط ا الحیوی ى التكنولوجی ة عل القائم

  .)١(والمتروكة كمواد أساسیة لخطوط إنتاجھم

                                                             
(1) "This view of excised tissue was echoed by the Nuffield Council's report 

in 1995, recommending that, where tissue was removed during a 
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أجزاء      ار ب كالیة الإتج رت إش دما أثی ة بع حة خاص صورة واض ر ب ا یظھ و م وھ

ام    شري ع سد الب دد  ، ’body part trade‘ ٢٠٠١الج صال الغ ن استئ شف ع والك

ات              الكظریة م والخاصة بجراح ة المجراه لھ ات الطبی لال العملی ال خ ن الأطف  للمرضي م

  .وبیعھا إلى شركات الأدویة، القلب

ة            ة الجراحی ى إجراء العملی ة عل ة الأبوی ن الموافق م   ، فبغض النظر ع ا ت إلا أن م

ى                  ة عل ة الأبوی داد الموافق راض امت ي افت ة؛ إذ لا ینبغ ة القانونی یخرج عن إطار الموافق

ر       ، ملیات الجراحیة الع ى  ، لتشمل الموافقة على الإتجار بالأنسجة البشریة وبیعھا للغی حت

  .)١(ولو كانت ھذه المواد البشریة أنسجة فائضة

س     ، ھذا ج مجل ى ذات نھ وعلى الرغم من أن قانون الأنسجة البشریة قد سار عل

ن أجل   ، عنينوفیلد ولم یستلزم استیفاء متطلب الموافقة الملائمة من قبل الشخص الم         م

ضة أو   سجة الفائ تخدام الأن ة"اس ام     " المتبقی د القی ى عن ل المرض ن قب ذ م ي تؤخ الت

ال        ، بالعملیات التشخیصیة أو الجراحیة    ام بأعم ن اجل القی تخدامھا م ا لاس إلا أنھ وتفادیً

ة ا   ، تجاری ي توافرھم ف عل دین یتوق ر بقی ل الغی ن قب تخدامھا م د اس ي بتقی د عن ھ ق فإن

أولھما وھو استخدامھا لغایات المراجعة : ل والأنسجة البشریة الفائضةمشروعیة التعام

انون    ن ق دول الأول م ي الج ھ ف صوص علی ر من رض أخ دریب أو لأي غ یم أو الت والتعل

                                                   
= 

procedure for which a patient had given their consent, the tissue should 
be regarded as abandoned by the person from whom it had been 
removed. However, the Council's premise that citizens saw no value in 
their abandoned body parts began to look outdated, particularly in the 
context of the evolving biotechnology industry, and its requirement for 
discarded human tissue". A. Lucassen, R. Wheeler, op.cit., p. 190. 

(1) A. Lucassen, R. Wheeler, op.cit., p. 191. 
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شریة  سجة الب ا. الأن انح : وثانیھم ة الم ة    ، جھال ب الموافق تیفاء متطل ن اس ي م إذ أعف

انحي      الملائمة كل حالة لم یكن بإمكان الباحث أن یحدد         ي م شروع البحث ت إجراء الم  وق

  .ولم یكن من المرجح تحدیده في المستقبل، الأنسجة

ذلك التین ، وب ین الح تلاف ب وھر الاخ صبح ج ي  ، ی زي ف شرع الإنجلی و أن الم ھ

ضة    ، ٢٠٠٤قانون   سجة الفائ انح  ، قد تطلب من أجل مشروعیة استخدام الأن ة الم ، جھال

  .ى الشخص معلوم الھویةفي المقابل تنصرف توصیة مجلس نوفلید إل

ب        ، خلاصة القول  شریة متطل سجة الب انون الأن ب ق أنھ وعلى الرغم من عدم تطل

طالما تم استخدام أو تخزین الأنسجة المتبقیة أو ، ضرورة استیفاء بند الموافقة الملائمة

ة    تیفاء        ، الفائضة لتحقیق أغراض بحثی ضرورة اس ل ب ذا التعام شروعیة ھ د م ھ قی إلا أن

شروع   دارة  الم صة بإص ة المخت ل الجھ ن قب ة م ة الأخلاقی ي للموافق ون . )١(البحث لا یك ف

                                                             
رى      )١( ة الأخ ات التنظیمی دم استغلال    ، تعتبر لجنة أخلاقیات البحوث لجنة مستقلة عن الھیئ ل ع إذ تكف

راءات            ن استیفاء إج م م صحیة لھ ة ال دیم الرعای ھ تق ا یتطلب ة الصحیة وم ى للرعای ة المرض حاج
ي   ، لھمتشخیصیة یترتب علیھا اشتقاق عینات من موادھم البشریة من قب  ك ف لیتجسد دورھا في ذل

ي أي            ت وف ي أي وق بلھم ف ن ق ة سبیلاً لممارسیھا لاستمدادھا م كفالة عدم كون الأغراض البحثی
ة       ، لتكفل بذلك ، مكان ال البحثی .  حمایة كرامة وحقوق وسلامة ورفاھیة جمیع المشاركین في الأعم

ام بمھا     وث القی ات البح ة أخلاقی ن لجن تلزم م ذي إس ر ال و الأم ى    وھ ة عل یة والقائم ا الأساس مھ
شاركین           ل الم ن قب ة م شاركة المقترح شأن الم ر  ، استعراض الطلبات البحثیة وتقدیم الرأي ب والنظ

ھ    ا          . فیما إذا كان البحث أخلاقیًا من عدم ة م وث بمراجع ات البح ان أخلاقی ولى لج ام، تت ل ع ي ك فف
دة    ٦٠٠٠یقرب من    لال     وع .  تطبیق بحثي في جمیع أنحاء المملكة المتح رد خ ون ال ا یك  ٤٠ادًة م

، خاصة وأن الحد الأقصى المسموح بھ للجنة لرد على الطلبات المقدمة إلیھا، یوما من تلقي الطلب
ل        ، وبناءً على ما سبق.  یوما٦٠ھو   ن أج واد م ك الم وء لاستخلاص تل ة اللج فقد تم تحدید إمكانی

ة   راض البحثی ة الأغ ددة   ، مزاول الات مح ي ح ك ف ى ، وذل ددتھا عل شریعات   ح صر الت بیل الح  س
وث  ، وعلیھ. البریطانیة المنظمة لعمل تلك المواد     ، یتعین الحصول على موافقة لجنة أخلاقیات البح
  :  وذلك في أي حالة من الحالات الآتیة
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ق      شاط یتعل ة أي ن الترخیص للممارس نح الإذن ب لطة م شریة س سجة الب ة الأن لھیئ

صددھا ات  ، ب ة أخلاقی ة لجن رخیص موافق ب الت تیفاء طال ن اس ق أولاً م د أن تتحق إلا بع

وث ن   ،  Research Ethics Committeesالبح زء م ب    كج دیم طل راءات تق إج

  .)١(الحصول على ترخیص بحثي من قبل ھیئة الأنسجة البشریة

  
                                                   

= 
شري              -١ ة الإخصاب الب ل ھیئ ن قب كجزء من الإجراءات اللازمة للحصول على ترخیص البحوث م

  .HFEAوعلم الأجنة 
 الإجراءات اللازمة للحصول على ترخیص البحوث بالنسبة للأبحاث التي تنطوي على كجزء من -٢

  .أنسجة بشریة
شتقة          ، إجراء التجارب السریریة   -٣ ة الم ات العلاجی ة للمنتج ا الجذعی ع الخلای سبة لجمی . وذلك بالن

ة أخلاقی   ، وذلك بخلاف البحوث المختبریة  ة لجن ات حیث أقرت اللجنة التوجیھیة على أن موافق
ة         ا الجذعی وط للخلای ى خط وي عل ي تنط ة الت وث المختبری سبة للبح ة بالن ر متطلب وث غی البح

  .البشریة الجنینیة
Health Research Authority (HRA) website: Research Ethics Committees. 
Available at, http://www.hra.nhs.uk/about-the-hra/our-
committees/research-ethics-committees-recs (1/9/2017) 
(1) "Research Ethics Committee approval Research Ethics Committees are 

concerned that patient care and diagnostic needs are not compromised 
by the diversion of material for research purposes and protect the 
dignity, rights, safety and well being of all research participants. 
Research Ethics Committee approval must be obtained: as part of the 
application procedure for an HFEA research licence, for research 
involving human tissues and · for clinical trials of all stem cell derived 
therapeutic products. The Steering Committee has agreed that 
Research Ethics Committee approval is not required for laboratory 
based research involving established human embryonic stem cell lines". 
A. Lucassen, R. Wheeler, op.cit., p. 192. 
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خامسا
ً

  :الإعفاء المتعلق بالأنسجة البشرية المستوردة من الخارج: 
م    ة الملائ ب الموافق ن متطل اء م الات الإعف من ح درج ض اء  ، ین ة الإعف   حال

واد   ن الم ا م سجة وغیرھ ات الأن زین عین تخدام أو تخ ق باس ستورة المتعل شریة الم    الب

ارج    ن الخ ل       ، imported tissueم شروعیة التعام زي بم شرع الإنجلی ث سمح الم حی

ة     ة الملائم د الموافق تیفاء بن ى اس ة إل ا دون حاج واد    ، بھ ر بم ق الأم ا تعل ك طالم   وذل

ستوردة  شریة م ي أو    (Importation)ب خص ح سد ش لة بج ارج ذات ص ن الخ  م

ل  ،  البحثيشریطة مشروعیة الاستخدام ، متوفي والحصول على الموافقة المسبقة من قب

واد               ن م تیراده م م اس ا ت ن أن م رة م ق الأخی ث تتحق ي؛ حی ث العلم ات البح ة أخلاقی لجن

صدرھا             مان  م و ض عوا نح رعیین س ستوردین ش ل م ن قب م م د ت شریة ق سجة ب وأن

شأ         ل ب واد  باستیرادھا من قبل دول تكفل الإطار الأخلاقي والقانوني المناسب للتعام ن الم

  .)١(ذات الصلة

بق ا س ص مم ة  ، نخل ة الملائم ب الموافق ة متطل ن أھمی رغم م ى ال ھ وعل   أن

شري      سد الب واد الج ل بم شروعیة أي تعام ي لم ركن أساس زي  ، ك شرع الإنجلی إلا أن الم

ى            روض عل زام المف ن الالت شریة م سجة الب ة الأن ى ھیئ د أعف ددة ق الات مح ي ح   وف

تیفاء ا ن اس التحقق م ا ب ة عاتقھ ة الملائم ب الموافق ھ متطل رخص ل ل ، لم ك قب   وذل

شریة  واد ب زین م ة أو تخ تخدام أو إزال ھ اس رار محل دارھا أي ق ك ، إص ر ذل ي غی ا ف   أم

شریة   سجة الب ة الأن ى ھیئ ر عل الات فیحظ ن ح ل  ، م ة بالتعام رارات خاص دار أي ق   إص

ب ال   تیفاء متطل ن اس شك م دعو لل ھ لا ی ق بوج شریة دون أن تتحق واد ب أي م ة ب موافق

  .الملائمة

                                                             
(1) A. Lucassen, R. Wheeler, op.cit., p. 192. 
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  المطلب الرابع
  آثار عدم الالتزام بمتطلب الموافقة الملائمة

ھ      شاط ینظم ة أي ن خص ممارس ى أي ش شریة عل سجة الب انون الأن ر ق   حظ

انون ي أو         ، الق شخص المعن ل ال ن قب ة م ة الملائم ى الموافق صول عل ك دون الح   وذل

ي ال     ا ف صوص علیھ راض المن لاف الأغ ر بخ رض أخ ق أي غ انونلتحقی ث ، ق   حی

ة    ة جزائی شكل جریم ك ی ة ذل ر أن مخالف ر الأخی سئولیة  ، اعتب اد الم ا انعق ب علیھ یترت

ھ     م بإدانت دور الحك ة ص ي حال الف ف شخص المخ ة لل ة  ، القانونی ون العقوب ى أن تك عل

صى    ٣المقررة ھي السجن لمدة لا تتجاوز     د الأق اوز الح  سنوات، أو الغرامة التي لا تتج

انوني  شریعیًا بنحو    ،  (Statutory maximum fine) الق در ت ھ  5,000والمق  جنی

  .)١(إسترلیني، أو كلاھما

ذلك  شریة ، وب سجة الب انون الأن ر ق د اعتب ذه ، فق ل ھ ة مث رد بممارس ام الف أن قی

ة     ا    ، الأنشطة المنظمة بموجبھ دون استیفاء متطلب الموافقة الملائم ب علیھ ة یعاق جریم

شروعیة ا   دم م ى ع ص عل ا ن انون؛ كم شریة،   الق واد الب سان أو الم سد الإن تخدام ج س

شریة؛             سجة الب انون الأن ي ق ا ف صوص علیھ ك المن ر تل بمجرد التبرع بھا، لأغراض غی

  .ونص على العقوبات القانونیة في حال مخالفة ذلك

                                                             
(1) Paragragh (7), section 5: A person guilty of an offence under this 

section shall be liable— (a) on summary conviction to a fine not 
exceeding the statutory maximum; (b) on conviction on indictment— (i) 
to imprisonment for a term not exceeding 3 years, or (ii) to a fine, or 
(iii) to both. .Human Tissue Act 2004 and its amendments which get 
forced on Oct 2017. 
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د            ، ومن ثم  ة عن ة جزائی ا جریم شخص مرتكبً تخدام    یعد ال ة أو تخزین أو اس إزال

ة     راض مجدول شریة لأغ سجة الب بة   الأن ة مناس انون دون موافق ذا الق ب ھ أو ، بموج

استخدام أو تخزین المواد المتبرع بھا من أجل تحقیق غرض لیس من ضمن الأغراض          

انون    ان        . المنصوص علیھ بموجب الق سئولیة اذا ك ن الم شخص م ك ال ي ذل ى أن یعف عل

واد ال       ن ضمن الم ست م ي  یعتقد اعتقاد معقول أن ما یستخدمھ، أو یخزنھ، من مواد لی ت

  .تخضع لأحكام ھذا القانون

ال     ، فقد أعفى المشرع الإنجلیزي   ، وبذلك ي ح ة ف مرتكبھا من المسئولیة القانونی

د     ) أ: (تقدیم ما یثبت وجود أسباب معقولة تدعوھم للاعتقاد       شاط ق ذا الن بأنھ ممارسة ھ

ام   ) ب(تمت في ضوء توافر الموافقة الملائمة، أو      ضع لأحك شاطًا یخ  أن ما یفعلھ لیس ن

ون       . ھذا القانون  مثل قیام علماء المختبرات بإرسال عینات الأنسجة للاختبار دون أن یك

ادھم    ، لدیھم صلھ بالمریض في ھذه الحالة      قد یتوافر لدى ھؤلاء دلیل معقول ینبئ باعتق

  . بتوافر الموافقة الملائمة من قبل المریض

لبشریة بالمسئولیة فقد أقر المشرع الإنجلیزي بموجب قانون الأنسجة ا   ، وبالمثل

  :لكل من، الجزائیة

شخص          ) أ( ة ال ى موافق صول عل ضرورة الح م ب ھ أن یعل كان یعلم أو كان یجب علی

  .ومع ذلك مارس النشاط بدون الحصول على الموافقة الملائمة، المعني

شخص    ) ب( انوني لل ر ق ل غی اك ممث م أن ھن ھ أن یعل ب علی ان یج م أو ك ان یعل ك

  .)١(مثیل غیر صحیحالمعني وان مثل ھذا الت

                                                             
(1) Section 5: “Prohibition of activities without consent etc. (1) A person 

commits an offence if, without appropriate consent, he does an activity 
to which subsection (1), (2) or (3) of section 1 applies, unless he 
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ة            ة جزائی ا جریم شخص مرتكبً شریة ال سجة الب ارس  ، كما اعتبر قانون الأن إذا م

اة         ھ، دون وجود شھادة وف صلة ب واد ذات ال شري أو م  death(نشاطًا یتعلق بجسد ب

certificate (تبین سبب الوفاة)١(.  

                                                   
= 

reasonably believes— (a) that he does the activity with appropriate 
consent, or (b) that what he does is not an activity to which the 
subsection applies. (2) A person commits an offence if— (a) he falsely 
represents to a person whom he knows or believes is going to, or may, 
do an activity to which subsection (1), (2) or (3) of section 1 applies— (i) 
that there is appropriate consent to the doing of the activity, or (ii) that 
the activity is not one to which the subsection applies, and (b) he knows 
that the representation is false or does not believe it to be true”. Human 
Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 2017. 

(1) Section 5:“Prohibition of activities without consent etc (4) Subsection 
(3) does not apply— (a) where the person reasonably believes— (i) that 
a certificate under either of those provisions has been signed in relation 
to the cause of death of the person concerned, or (ii) that what he does 
is not an activity to which section 1(2) applies, or (b) where the person 
comes into lawful possession of the body immediately after death and 
stores it prior to its removal to a place where anatomical examination is 
to take place. (5) Subject to subsection (6), a person commits an offence 
if, when he does an activity to which section 1(3) applies, the death of 
the person concerned has not been registered under either of the 
following provisions— (a) section 15 of the Births and Deaths 
Registration Act 1953, and (b) Article 21 of the Births and Deaths 
Registration (Northern Ireland) Order 1976. (6) Subsection (5) does not 
apply where the person reasonably believes— (a) that the death of the 
person concerned has been registered under either of those provisions, 
or (b) that what he does is not an activity to which section 1(3) applies”. 
Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 
2017. 
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  المبحث الرابع
  حظر الاستغلال التجاري لمواد الجسد البشري

  
ن         ، العلوم الطبیة والتكنولوجیا  مع تطور    ئة ع ن الإشكالیات الناش د م ثارت العدی

شري       سد الب د      ، الاعتراف بحقوق الملكیة لحائز مواد الج زي ق شرع الإنجلی ان الم اذا ك ف

ا أجرى              ھ طالم شري أو أجزاء من سد الب ھ الج ي ملكی ق ف شریة الح ادة الب أقر لحائز الم

لیھا خروجًا عن الأصل العام الذي یحظر علیھ ممارسات مشروعة أو أستخدم مھارات ع   

ة        ، الاعتراف بوجود ھذه الحقوق    وق الملكی ذلك بحق فھل یعترف لحائز المواد البشریة ك

تثناء؟                  ذا الاس ق ھ ي تطبی أثر للتوسع ف ا ك ي یحوزھ الفكریة على استخدامات المواد الت

  .في تحقیق مكاسب وأرباح مادیھ ناشئة عن ھذا الاستغلال، ومن ثم

سان    بة عن ھذا التساؤل یقتضي بنا التعرض إلى   الإجا سد الإن ة ج مبدأ عدم قابلی

ة        ب المادی ھ     ، وأجزائھ لأن یكون محلاُ للمكاس ى تطبیق وارد عل شریعي ال تثناء الت ، والاس

  :وذلك على النحو الاتي

  :مبدأ حظر الاستغلال التجاري لمواد الجسد البشري: أولا
ي لإ     واد      یعد ھذا المبدأ ھو المحور الأساس ل وم ى أي تعام شروعیة عل فاء الم ض

د   ، فأي تدخل علیھ لنقل عضو منھ أو احد مشتقاتھ  ، الجسد البشري  ھ اذا وج لن یسمح ب

یاء           ، مقابل مادي لھذا الاستخدام    ة الأش سان وأجزاءه منزل سد الإن زل ج فلا یجوز أن ین

یس   التي تخضع للتصرفات القانونیة؛ فسلامة الجسد وأعضاءه لا تعد من قبیل ال    ال ول م

ة ة مادی ا قیم ة    ، لھ شري والكرام سد الب مو الج دأ س ارض ومب ك یتع ر ذل ول بغی وأي ق

ومن ثم فان أي تعامل یكون محلھ مواد بشري یجب أن یكون في اطار التبرع    . الإنسانیة

  .من جانب المستقطع منھ والمنقولة إلیھ



 

 

 

 

 

 ١١٦٠

ون مح           سویق  وقد تم تكریس مبدأ عدم قابلیة جسد الإنسان وأجزائھ لأن یك لا للت

اري  ربح   ، non commercialisation of the human bodyالتج صدرًا لل أو م

ة     ائق الدولی ن الوث د م ي العدی ك ف وي    ، وذل ب الحی سان والط وق الإن ة حق ا اتفاقی ، أھمھ

شري         ائن الب ة الك ث  ، )١(الصادرة عن مجلس الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان وكرام حی

ة       حجر الز ، تمثل الاتفاقیة الأخیرة   ات الحیوی اء والنظری م الأحی ات عل ، )٢(اویة في أخلاقی

ة   " من الاتفاقیة، والتي جاءت تحت عنوان ٢١فبموجب المادة    ب المالی ، "حظر المكاس

تم فرض حظر عام على قابلیة الجسد البشري وأجزائھ لان یكونوا محلاً لتحقیق مكاسب 

  .مالي

ادة        صت الم دأ ن ك     ٢٢وزیادة في ترسیخ إرساء ھذا المب ة، وذل ن ذات الاتفاقی م

تخدام     "التخلص من مواد جسد الإنسان المزالة" تحت عنوان    ى حظر تخزین واس ، عل

مواد تمت إزالتھا من جسد الإنسان لغرض غیر الذي التي تمت إزالتھ، إلا إذا تم ذلك في 

ضوء الإفصاح المسبق عن المعلومات المناسبة للمانح وبعد استیفاء إجراءات الموافقة  

  .)٣(متطلبة من جانبھال

                                                             
(1) Convention for the protection of human rights and dignity of the 

human being with regard to the application of biology and medicine: 
convention on human rights and biomedicine (adopted by the 
Committee of Ministers on 19 November 1996). Council of Europe 
Convention of Biomedicine.  

(2) J. Rendtorff, P. Kemp, Basic ethical principles in European bioethics 
and biolaw, Barcelona: Institut Borja de Bioèthica, Vol. 2, 2000, p. 325.  

(3) A. Farrugia, J. Penrod, Payment, compensation and replacement--the 
ethics and motivation of blood and plasma donation, Vox Sang, Vol. 99, 
2010, p. 202. 
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وي         ، ھذا ب الحی سان والط ، وقد حرص التقریر المفسر لأحكام اتفاقیة حقوق الإن

ن    " بأجزاء الجسد البشري  "على بیان المقصود     ل م ى ك ضاء  "مؤكدًا شمولیتھ عل الأع

دم        ك ال ي ذل ا ف ك     "والأنسجة المناسبة، بم ن ذل تثنى م ھ اس افر، إذ   "، ولكن شعر والأظ ال

ة     یمكن التخلص منھا    دون الحصول على الموافقة الملائمة، ولا یعتبر بیعھا إھانة لكرام

انون          . )١(الإنسان ب ق ھ بموج د تنظیم وھو ما یتفق وما ذھب إلیھ المشرع الإنجلیزي عن

شري     ، ٢٠٠٤الأنسجة البشریة الصادر عام      سد الب ى  ، لفئات المواد ذات الصلة بالج عل

  .النحو السالف بیانھ

دأ حظر      فقد و، فضلاً عما سبق  ق مب اق تطبی ة نط سعت العدید من الوثائق الدولی

شري   سد الب سویق الج شري   ، ت وم الب شمل الجنی ن    (لی ستمدة م ة الم شفرة الوراثی ال

DNA( ، دم شتقات ال ن م اره م ذه   ، فباعتب رز ھ ل أب شملھ؛ ولع ر لی اق الحظ د نط م م ت

ة الین        ، الوثائق الدولیة  ي منظم ة ف دة ممثل م المتح ھ الأم ت إلی د    ھو ما دع ى عق وسكو إل

حیث صدر الإعلان العالمي ، اتفاقیة دولیة لحمایة الجین البشري من خطر التقدم العلمي

سان  وق الإن شري وحق وم الب شأن الجین ھ. )٢(ب ى من ادة الأول ب الم ن بموج ذي أعل ، وال

                                                             
(1) The Explanatory Report to the Convention clarifies the meaning of 

“body parts,” which  includes “organs and tissues proper, including 
blood,” but excludes “hair and nails, which are discarded tissues, and 
the sale of which is not an affront to human dignity.” Convention for 
the protection of human rights and dignity of the human being with 
regard to the application of biology and medicine: convention on 
human rights and biomedicine (adopted by the Committee of Ministers 
on 19 November 1996). Council of Europe Convention of Biomedicine. 

(2) United Nations educational, scientific and cultural organization 
(UNESCO) universal declaration on the human genome and human 
rights. 
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، أھمیة الجین البشري باعتباره الوحدة الأساسیة الأولى لكل عضو في الأسرة الإنسانیة   

فانھ ومن ، وبذلك. عتراف بسموه وتنوعھ باعتباره الذمة المشتركة للإنسانیةإذ یجب الا

ادة            اء نص الم ة ج  ٤أجل توفیر الحمایة لھ من ألا یكون محلاً للمكاسب والأرباح المادی

ى أن  ھ عل ن     "من ال م أي ح شكل ب وز أن ی ة لا یج ھ الطبیعی ي حالت شري ف وم الب الجین

  . "الأحوال محلاً لتحقیق مكاسب مالیة

دولي         شرع ال ، ولیس الجسد البشري وأعضاؤه فحسب ھما من حظیا باھتمام الم

تغلال                   ل أي اس ذي یعرق انوني ال ار الق وفیر الإط ى ت ي حرصھ عل بل إن الأخیر قد بالغ ف

شریة    واد ب اري لأي م ل      ، تج واد الحب ار بم سویق والإتج ر الت راحة بحظ رف ص لیعت

لال     ، السري ة     وھو ما تم تناولھ بشكل صریح من خ ب الأخلاقی ة للجوان ة المنظم  الاتفاقی

شرت  ي ن سري، والت ل ال ة للحب وك الحیوی ل البن ي ، لعم ارس ١٦ف ل ، ٢٠٠٤ م ن قب م

  .)١(المجموعة الأوروبیة للأخلاقیات في العلوم والتكنولوجیات الجدیدة

سجة          انون الأن ب ق وحسنًا فعل المشرع الإنجلیزي عندما أقر بشكل صریح بموج

ظر بمقتضاه أي تعاملات تجاریة على المواد البشریة طالما كان الھدف      البشریة مبدًأ یح  

 من قانون الأنسجة البشریة تم حظر  ٣٢فبموجب القسم . منھا ھو تحقیق مكاسب مادیة   

ى النحو    ، كافة التعاملات التجاریة على المواد البشریة للأغراض الزرع   نص عل فجاء ال

ة إذا    : "الاتي ي ) أ: (یرتكب الشخص جریم د أو          أعط ادي لعرض توری ل م ى مقاب  أو تلق

ة؛   عة للرقاب واد خاض د أي م تعداد    ) ب(لتوری ى اس خص عل ى ش ور عل ى العث عى إل س

ادي      ل م ة بمقاب عة للرقاب واد خاض د أي م عة   ) ج(لتوری واد الخاض د أي م دم لتوری تق

                                                             
(1) The European group on ethics in science and new technologies, Ethical 

aspects of umbilical cord blood banking. The European group on ethics 
in science and new technologies, 2004. 
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بدأ أو تفاوض على أي ترتیبات تنطوي على تورید، أو عرض ) د. (للرقابة بمقابل مادي

ة  لتو عھ للرقاب واد خاض ادي أي م ل م د، بمقاب خص ) ه(ری ة ش ي إدارة أو ملكی ارك ف ش

ل                ة بمقاب المواد الخاضعة للرقاب ل ب یم التعام ي تنظ شر أو  ) ٢. (معنوي نظم أو شرع ف ن

لان          ع، إع شر أو توزی د، أو عرض      ) ١: (وزع، أو كان علم بن ى توری دعو أشخاص إل ی

ل، أو        ة بمقاب دء       ) ٢(بتزوید، مواد خاضعة للرقاب تعداد لب ى اس ن عل ى أن المعل ار إل أش

  )".د(التفاوض أو بالقیام بأي ترتیبات على النحو المذكور في البند 

رات    ، وخروجًا عن ذلك الحظر     ٧، ٦فقد استثنى المشرع الإنجلیزي بموجب الفق

رخیص  ، أي مقابل مادي،  من قانون الأنسجة البشریة  ٣٢من القسم    یستحقھ صاحب الت

ات    نظیر نقل،    أو إزالة، أو تھیئة، أو حفظ أو تخزین المواد الخاضعة للرقابة، أو أي نفق

عة          واد الخاض زین الم ظ أو تخ ة، أو حف ة، أو تھیئ ل، أو إزال ر نق ر نظی دھا الأخی یتكب

  .للرقابة

ربح      ، ومما لا شك فیھ    لاً لل ون مح أن المواد الخاضعة للرقابة والتي یحظر أن تك

ي     ھي أي   ، بأي حال من الأحوال    ك الت مواد تتكون من أو تشمل على خلایا بشریة، أو تل

واد           واع  الم ك الأن تم إزالتھا من جسد الإنسان، لاستخدامھا لغرض زرع، ویخرج من تل

ة  شاج، ) أ(الآتی ر،  ) ب(الأم ي المختب طناعیًا ف ا اص م تلقیحھ ي ت ة الت واد ) ج(الأجن الم

ن أُد           ر ولك ا للغی ت ملكً ي كان ستحدثة الت لال       الخلویة الم ن خ ة م دیلات تقنی ا تع خل علیھ

شریة  ارات ب لیة       ، مھ واد الأص ن الم ف ع دة تختل ات جدی تحداث منتج ھ اس ب علی ترت

  .)١()الحاصلة على براءة الاختراع(المنبثقة عنھا 
                                                             

(1) Paragraphs 8,9, Section 32: "Prohibition of commercial dealings in 
human material for transplantation (8) For the purposes of this section, 
controlled material is any material which— (a) consists of or includes 
human cells, (b) is, or is intended to be removed, from a human body, 

= 
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فضلاً عن المواد التي یمكن ألا تعد ، وبذلك نجد أن المشرع الإنجلیزي قد استثنى

ة     شاج وأجن شري كالأم سد الب لة بج ر ذات ص ة     ،  المختب صاص ھیئ ي اخت دخولھا ف ل

المنتجات الخلویة المستحدثة إذ أجاز خروجًا عن المبدأ ، الإخصاب البشري وعلم الأجنة

ا  اري لھ تغلال التج ر الاس ذي یحظ ام ال ل  ، الع ى المقاب صول عل ا والح تغلالھا تجاریً اس

  .المادي بشأنھا

ثانيا
ً

ها التـي نالـت بـراءة الاستغلال التجاري للمواد البيولوجية ومـشتقات: 
  :الاختراع

اري           سویق التج دأ حظر الت ة مب ن أھمی سد     ، على الرغم م ة ج ل حمای ذي یكف وال

ربح      ادة لل ھ م ل من تغلال یجع ن أي اس سان م كالات    ، الإن ن الإش د م اك العدی إلا أن ھن

ا     دأ دولیً ذا المب دول      ، القانونیة التي آثارھا الاعتراف بھ ي لل ستوى المحل ى الم ك عل وذل

  . أقرت بھ بموجب تصدیقھا على ھذه الاتفاقیاتالتي 

ى    ضائیة عل ات الق ن المنازع د م ارت العدی ي أث كالیات والت ذه الإش م ھ ل أھ ولع

الي  ، ومن بینھا الولایات المتحدة الأمریكیة، المستوي المحلي  إنما یدور بشأن الربح الم

تخدام     ا لاس رع بھ شریة المتب المواد الب ل ب ن التعام اجم ع ل الن اص  المحتم ھ خ ھا بوج

  . لتحقیق أغراض بحثیة

                                                   
= 

(c) is intended to be used for the purpose of transplantation, and (d) is 
not of a kind excepted under subsection (9). (9) The following kinds of 
material are excepted— (a) gametes, (b) embryos, and (c) material 
which is the subject of property because of an application of human 
skill". Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on 
Oct 2017. 
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واد               سویق م ذي یحظر ت انوني ال دأ الق ین المب ق ب ي التطبی ارض ف حیث یثور تع
راءة    ى ب صول عل ة الح سمح بإمكانی ي ت ة الت صوص القانونی ین الن شري وب سد الب الج

راع ا patentability اخت رع بھ ة المتب ات البیولوجی ول ، للعین ذي یخ و ال ى النح عل
ذ  ا وال ة      لحائزھ زة تجاری ا می فت علیھ ة أض ات علمی تخدام تقنی لال اس ن خ ن م ي تمك

ن    ، اكتسبت على أثرھا علامة تجاریة   ئة ع ة الناش الحق في الحصول على المنافع المادی
ى  ، ھذا الاختراع  وذلك في إطار التقید بالقیود المكانیة والزمانیة لإضفاء المشروعیة عل
  .)١(استخداماتھا

كل    ي ش راع ھ راءة الاخت ة    فب ة الفكری كال الملكی ن أش  intellectual م
propertyصري     )٢( للمواد محل الاختراع ق الح ھ الح نح لمالك  exclusive، والتي تم

right  ون        ،  في استخدامھ الة وأن یك دة والأص ات الج شریطة أن یستوفي حائزھا متطلب
صناعي تخدام ال ابلاً للاس ل ق ل التعام زل  ، مح لال ع ن خ ق إلا م ا لا یتحق و م واد وھ الم

ا               یفت علیھ ة أض ات معین تخدام تقنی ا أو اس ة أو بمعالجتھ البیولوجیة عن بیئتھا الطبیعی
راع         راءات الاخت ل ب ن قبی صبح م ذلك ی ق   ، میزة متفردة عن غیرھا، وب راع متعل أي اخت

ان      و ك ى ول ة، حت ة حدیث تخدام تقنی ن اس اتج ع سان أو ن سد الإن ن ج زول ع صر مع بعن
صر طبیع       ا للعن ي          ھیكلھ مطابقً صناعي ف تخدامھ ال ھ واس ن وظیفت شف ع ي، شریطة الك

  .)٣(طلب براءة الاختراع

                                                             
  . من قانون الأنسجة البشریة٩ فقره ٣٢القسم  )١(

(2) T. Murray, M. Melhman, Encyclopedia of ethical, Legal, and policy in 
biotechnology, John Wiley & Sons, New York, Vol. 2, 2000, p. 866. 

(3) "A patent is a form of intellectual property in an invention, giving the 
holder exclusive title to use it. This exclusive right is limited in scope, 
duration, and geographical area of validity. Any type of invention that 
satisfies the requisites of novelty and originality and that can be applied 
industrially can be patented". T. Murray, M. Melhman, op. cit., p. 867.  
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ث    ائج البح ى نت راع عل راءات الاخت ة أو ب وق التجاری ع الحق سري جمی ذلك ت وب

وق              ة أي حق ة القانونی ن الناحی سب م ي لا تكت ا والت م جمعھ ي ت ات الت ى العین یس عل ول

شروعات    شریطة الإفصاح عن الحقوق والواجبات الأ    ، للملكیة ى الم ائمین عل ساسیة للق

  .)١(البحثیة ومانحي المواد البیولوجیة والتي تم اتخاذھا قبل الموافقة

تخدام     كالیة الاس ة بإش ة المتعلق ات القانونی ن النزاع د م ارت العدی د ث ذلك فق وب

والتي تأثر الحكم فیھا ، التجاري للمواد البیولوجیة ومشتقاتھا التي نالت براءة الاختراع

فقد كان للمحاكم ، ور قانون المنح التشریحیة الموحد الذي حظر الاستغلال التجاري   بصد

  .توجھ قبل صدور ھذا القانون مغایرًا لتوجھھا بعد صدوره

ر     دأ حظ ة لمب ة القانونی راء القیم ل إث ن أج ات م ذه النزاع رض لھ ة التع ولأھمی

و      ود ال ى القی ضوء عل اء ال شري وإلق سد الب اري للج تغلال التج ھالاس اء ، اردة علی ج

  :وذلك على النحو الاتي، عرضنا للدعاوى القضائیة الثلاث

  :)٢( Moore v Regentsدعوي ً:أولا
ي      تتلخص   دعوى ف ك ال ائع تل سید   وق ام ال ن مرض     ، Mooreقی اني م ذي ع وال

أحدھما ، سرطان الدم النادر في خلایا الشعر، برفع دعوى اختصم فیھا اثنین من الأطباء
                                                             

(1) "All commercial rights or patents apply to the results of research and 
not to the samples collected, for which no rights of ownership are 
typically legally recognized. The key rights and duties of the promoter 
of the research, the researcher, and the individual from whom the 
biological material was taken must be disclosed prior to consent". G. 
Hermerén G, Patents and licensing, international controversies. In: T. 
Murray, M. Melhman, op.cit., p. 817. 

(2)  Moore v Regents of the University of California, 793 P.2d 479 (Cal 
1990).   
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سید   ، والثاني، John Goldeلى حالتھ وھو السید المشرف الطبي ع  Shirley ھو ال

Quannا ة كالیفورنی امي    ، بجامع ین ع ا ب رة م لال الفت امھم خ سبب قی  و ١٩٧٦ب

ة            ، ١٩٨٣ ي بجامع ز الطب ي المرك صالھ ف د استئ دعي بع ال الم ا طح بأخذ عینة من خلای

و  دم ال    ، UCLA) (س كالیفورنیا بلوس أنجل ات ال ى عین افة إل ھ    بالإض ن جانب ة م مقدم

بصورة دوریة وبالقدر الذي لا یضره حیث أصبح مصدرًا مستمرًا لھم حتى انتھائھم من 

 عن قیام المدعي علیھما بإجراء استنزاف دائم إلى كل ھذا فضلاً، إجراء تجاربھم الطبیة

ي        ة العظم وا لنخاع رزه؛ فتطرق ھ أو یف شتق من سده أو ی ھ ج ستغني عن ن أن ی ا یمك م

شو   ا          والنخاع ال ل م ى ك وي وال سائل المن ة وال ات المنوی ا والحیوان شرة والخلای كي والب

ى  ، یمكن أن ینتجھ الجسد ویمكنھ أن یعوضھ بصورة طبیعیة      مع حرصھم على إبقائھ عل

  .قید الحیاة

ات     ا وعین وخلال ھذه السنوات تمكن فیھا الطبیبین من خلال استخدام ھذه الخلای

قاموا بإعادة ، د أولیة نادرة تمثل نوع من الجواھركموا، الدم المقدمة من جانب المدعي   

ا          ا خلای ق علیھ ا أُطل وط للخلای ق خط ر لخل ي المختب ا ف ا وتنمیتھ صنیعھا ومعالجتھ ت

MO)( ،نسبة إلى السیدMoore ، وحصلوا على براءة اختراع على خط خلیة MO) (

منتجات دوائیة على شكل ،  ملیارات دولار٣وقاموا ببیعھا لإحدى شركات الأدویة بمبلغ   

دز          سرطان والإی ل ال رة مث ة والخطی راض المزمن لاج الأم ستخدم لع ا ت ن نوعھ دة م . فری

ات              د الجین ین ومعاھ ل الطبیب ن قب ة م ة المبرم وذلك على اثر سلسلة من العقود القانونی

صنیعھا        ادة ت ادرة وإع ر الن ذه العناص تخلاص ھ ة اس ول عملی ة لتم شریة والحیوی الب

واق   ي الأس ا ف ى       وطرحھ أثیر عل ا ت ا لھ ن نوعھ دة م ة فری ات دوائی كل منتج ى ش عل

  .Mooreوھو ما تم دون إعلام السید ، الأمراض سالفة الذكر

ام    ضي   ، ١٩٨٣وفي ع د م شریة     ٨وبع واده الب تنزاف م ن اس نوات م ى  ،  س اكتف

ستنیرة              ة الم ى نموذج للموافق ھ عل صیة وتوقیع ھ الشخ ى موافقت الطبیبان بالحصول عل
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ة  یفید قبولھ إخض   ارات البحثی ن أن    ، اع العینات المستمدة منھ للاختب ا یمك ھ بم دون علم

شریة          واده الب تخدام م راء اس ن ج ا م ل لھ اح لا طائ ة أو أرب ب مادی ن مكاس ھ م یجنی

  .كمنتجات طبیة

سید   م ال رد عل ن وراء    Mooreوبمج ا م م جنیھ ي ت ة الت ب المادی  بالمكاس

ھ       ضائیة مرفوعة         ط، الاستغلال المالي لمواده البشریة دون علم لال دعوى ق ن خ ب م ال

واده       تخدام م ن اس ة ع ة الناجم د المالی ي العوائ شاركة ف ي الم ھ ف ھ بحق ن جانب م

شتقات          . البیولوجیة ل أجزاء وم سده یمث ن ج تقطاعھ م ذه أو اس واحتج بأن كل ما تم أخ

ا       ، من جسده  ة علیھ الحة         ، التي یتقرر لھ حق الملكی د ص م تع ھ ول صلت من و انف ى ول حت

مال وأن المدعي علیھما في الدعوى قد تجاھلوا الحصول على رضا واضح وحر        للاستع

یرورتھ             ا المریض وص عند رغبتھم في استخدام ما اطلقوا علیھ نفایات طبیة تخلى عنھ

ب   ، ملكًا للمستشفى ضمنًا بمجرد التخلي عنھا  ا یوج لیكونوا قد أخلوا بالتزاماتھم وھو م

  .م مادیة ومعنویةمساءلتھم وتعویضھ عما عاناه من آلا

ات               ة منتج ى أھمی ا عل ي كالیفورنی وعلى الرغم من تأكید قضاء المحكمة العلیا ف

وأن الأمر لا یعدو كونھا مجرد نفایات أو بقایا یلزم ، الإنسان وعلى وجھ الخصوص الدم

ا تخلص منھ شریة  ، ال واد الب ى الم ة عل وق الملكی راف بحق رفض الاعت ضت ب ا ق إلا أنھ

سید ة لل ة      Mooreالمملوك ین بجامع ة لطبیب وق الملكی ك بحق ن ذل دلاً م ا ب ، وإقرارھ

راع           راءة اخت ى ب صول عل ھ بالح ن خلال اموا م ذي ق كالیفورنیا الحائزین لخط الخلیة وال

سید          لیة لل ة   ، Mooreبسبب تطبیق مھارات خاصة على الخلایا الأص رت المحكم واعتب

ن تل  ف ع راع تختل راءة اخت ب ب سجلة بموج ا الم ن أن الخلای ذت م ي أخ ك الت

  .، ومن ثم فانھ لم یعد من الممكن اعتبارھا ملكا لھ Mooreالسید
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 عوضًا Mooreفقد ذھبت المحكمة العلیا إلى إمكانیة أن یستند السید ، ومع ذلك 

ھ    ، عن ذلك في مطالبتھ القضائیة     اره وإعلام ي إخب إلى انتھاك الطبیبین لواجب الأمانة ف

ره وكیف  ضو وأث ة الع سبب إزال دم    ب ات ال تخدام عین ن اس رض م ھ والغ تخلص من ة ال ی

ذا              ، المستمدة من جانبھ   ى ھ ھ عل ن قبل ستنیرة م ة الم ب الموافق ة جوان ق كاف ى تتحق حت

  .)١(الاستخدام

ــا ثاني
ً

وى:  Greenberg v Miami Children’s Hospital (MCH) دع

Research Institut)٢(:  

ا         ضائي المث زاع الق ي الن دعوى ف ك ال ائع تل تلخص وق ة   ت ة المحلی ام المحكم ر أم

سید     ، بولایة فلوریدا في الولایات المتحدة ل ال ن قب وع م ، Daniel Greenbergالمرف

بشأن ،  للأطفالMiami والذي یعمل لدى مستشفى Rueben Matalonضد الطبیب 

ى           سعي إل ة لل دعي كمحاول ة للم الاتفاق المبرم بینھما لاستخدام الأخیر للمواد البیولوجی

ة تحدید الجی دف تطویر   ،  Canavan diseaseنات المرتبطة بأحد الأمراض الوراثی بھ

ولادة      ل ال ا قب رة م ي الفت صبة ف ة المخ ارات الأجن صابة   ، اختب ة م اب أجن ادي إنج لتف

  .  من والدین یحملا ذات الجین المسبب للمرض Canavanبمرض

سید    ى ال ث ادع ب  Daniel Greenbergحی ام الطبی ع Matalon بقی  بجم
واد  ة الم سجة   (البیولوجی ول والأن دم والب ات ال ن     ) عین ره م و وغی ا ھ رع بھ ي تب الت

رة     ، المانحین الآخرین  ي الفت بما ترتب علیھ من تطویر للاختبارات التشخیصیة للأجنة ف
                                                             

(1) D. Gitter, Ownership of human tissue: a proposal for federal 
recognition of human research participants’ property rights in their 
biological material, Wash Lee Law Review, Vol 61, 2004, p. 257. 

(2) Greenberg v Miami Children’s Hosp. Research Institute, Inc, 264 F 
Supp. 2d 1064, 1074–1076 (SD Fla 2003). 
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ب      ام الطبی ث ق ولادة، حی رتبط بمرض      Matalon ما قبل ال ین الم ساخ الج زل واستن بع
Canavan ،     شفى صول مست ى ح ا أدى إل  Miami Children’s Hospitalوھو م

(MCH)       ا شأن، بم ذا ال  على براءة اختراع للجینات والتطبیقات البحثیة ذات الصلة بھ
ي     . في ذلك اختبار التشخیص في الفترة ما قبل الولادة    سنویة الت ب ال ت المكاس حیث بلغ

ن            رب م ا یق راع م راءة الاخت تخدام ب  ٣٥٠٠٠٠تحصلت علیھا المستشفى من جراء اس
  .دولار

ام وف سید ٢٠٠٢ي ع ن ال ل م ع ك انحین Greenberg، رف ن الم ره م  وغی
رین دا ، الآخ ة فلوری ة بولای ة المحلی ام المحكم ضائیة أم وى ق ب ، دع ن الطبی ل م د ك ض

Matalon   ال امي للأطف شفى می ذه    (MCH) ومست راء ھ ى أن إج ا إل تندوا فیھ ، اس
التطورات اللا    دیھم ب سبق ل م الم وافر العل م دون ت د ت ارات ق تخدام  الاختب ى اس ة عل حق

ب    ة الطبی م بنی ة، إعلامھ ات المتلقی ى الجھ ي عل ان ینبغ اتھم، إذ ك  Matalonعین
ارات        ن اختب ا م یجري علیھ ا س انبھم وم ن ج ة م ة المقدم واد البیولوجی تغلال الم باس

  . والاستغلال التجاري لما قد یسفر عن ھذا الاختبار من نتائج

زا  ى الت ة عل د المحكم ن تأكی رغم م ى ال دیم  وعل ب تق ث بواج ب أو الباح م الطبی
أن              رت ب ا أق ھ، إلا أنھ ن جانب ة م ى الموافق صول عل المعلومات إلى المانح وضرورة الح
صادیة             صالح الاقت ن الم ھذا الواجب لا ینبغي أن یشمل التزام المدعي علیھم بالإعلان ع

ا   ، للتجارب البحثیة  ات  خاصة وأن ھذا الالتزام لم یتم إقراره إلا بعد أن دخل ق نون أخلاقی
ن           . الطب حیز النفاذ   م یك صادیة ل صالح الاقت ن الم الإعلام ع ب ب ث أو الطبی فالتزام الباح

ي      شروع البحث دء بالم امھم بالب ى        ، قائمًا عند قی ا حت ا علیھم زام واجبً ذا الالت ن ھ م یك ول
  . )١(٢٠٠٧صدور قانون أخلاقیات الطب ودخولھ حیز النفاذ عام 

                                                             
(1) American medical association, Code of Medical ethics, Chicago: 

American medical association; 2007.  
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ى      فقد أك ، وعلى الجانب الأخر   ستنیرة، عل ة الم داد بالموافق دت المحكمة أن الاعت

م       د إعلامھ انبھم بع ن ج دورھا م ي ضرورة ص دعین ف سیر الم ق وتف ذي یتواف النحو ال

ارات        ن اختب ا م یجري علیھ ا س اتھم، وم تخدام عین ى اس ة عل ورات اللاحق ة التط بكاف

یكون  والاستغلال التجاري للمواد البیولوجیة لما قد یسفر عن ھذا الاختبار    من نتائج، س

ھ             ث أن ھ حی تمرار فی شجیعھ والاس ي وت ل   "لھا آثارًا سلبیة على البحث العلم یعطي لك س

ن               د م ة وتحدی تخدام البحوث الطبی جھة مانحة الحق في السیطرة الكاملة على كیفیة اس

ي    شروع  البحث ن الم تفادة م ي الاس ق ف ھ الح ى أن  ، "ل دة عل ذا  " مؤك ل ھ رض مث ف

یط  " ى الأبحاث التي أجریت قبل صدور ھذا القانون من شأنھ الواجب بأثر رجعي عل   تثب

ة  وث الطبی ى  ، ”chill medical research“البح احثین عل ع الب یجبر جمی ھ س لأن

ة   اذج الموافق ستمر لنم یم الم انون   –التقی ذا ق اذ ھ ل نف ا قب صول علیھ م الح ي ت  - والت

ان   ا إذا ك ر فیم صاح "والنظ ب الإف دث واج د   ”disclosable event“"الح ھ ق    عن

م     -وانصرافھم  ، تم أم لا   ق العل دم تحق ة      - في حال ع ھ بمحاول ي وغایت ث العلم ن البح  ع

تمرار          ضھم نحو الاس السعي نحو إشراك المتبرعین بمعرفة غایات البحث وبمواجھة رف

ھ ھ     ، فی ي لأھداف ث العلم ق البح سیرة تحقی ل م رًا یعرق شكل خط د ی ذي ق و ال ى النح عل

  . وإنجازاتھ

ي          وبا ال ف و الح ا ھ ك كم ة، وذل دت المحكم د أك بق فق ا س ى م افة إل لإض

ن          Mooreدعوى شریة م سجة الب ن الأن م تطویره م ذي ت ي ال ، إلى تمایز المنتج البحث

ث، دون أن          ا للباح ھ ملكً ا یجعل لي، وھو م سیج الأص الناحیة الواقعیة والقانونیة عن الن

ھ      وق تجاھ ة ال   ، یحتفظ المانح بأي حق ي نھای تحكم ف ات      ل راد لعین ة الأف دم ملكی اف بع مط

ار           احثین للاختب دیمھا للب ولھم تق شدیدھا     ، الأنسجة الخاصة بمجرد قب ن ت رغم م ى ال عل

ن إجراء           ة م على ضرورة التزام الباحثین في المستقبل بالإفصاح عن المكاسب المحتمل

  .المشروعات البحثیة
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ثالثا
ً

  :)١(Washington University v Catalona دعوى :

د              تتلخ ضائیة ض ع دعوى ق نطن برف ة واش ام جامع ي قی ص وقائع تلك الدعوى ف

سید       دعى ال نطن یُ ة واش شھورین بجامع احثین الم راحین والب د الج  Williamأح

Catalona ،    سجة تخدام الأن ى اس ة عل اه الموافق ن مرض ب م اد أن یطل ذي اعت وال

راء جراحة البروستاتا والمواد البیولوجیة الأخرى التي تمت إزالتھا من جانبھم أثناء إج  

تمارات    ، من أجل الاستخدامات البحثیة    دة اس ى ع وذلك بعد موافقة مرضاه وتوقیعھم عل

دمون            م یق دركون أنھ م ی ا، ضمن أمور أخرى، أنھ وا فیھ ة   "للموافقة، أعلن نح مجانی م

وق              " ذات قیمة  ع الحق ن جمی إرادتھم ع ازلوا ب م تن ع وأنھ د المجتم د تفی ي ق للبحوث الت

د         التي قد ت   تج ق ة لأي من ب مالی ن أي مكاس ا وع رع بھ تولد عن المواد البیولوجیة المتب

واد         ك الم ى تل ة عل شروعات البحثی تكمال الم د اس ھ بع صول علی تم الح ى  ، )٢(ی ك عل وذل

  . )٣(النحو المنصوص علیھ في قانون المنح التشریحیة الموحد

ات       ، ھذا ع العین نطن بجم ا   وبعد قیام البنك البیولوجي لجامعة واش ة لم  البیولوجی

ى الجراح      ٣٠٠٠ مریض،  ٣٠٠٠٠یقرب من   ن مرض انوا م نھم ك ار  ، Catalona م ث

ى  Catalonaالنزاع عندما قام السید      بنقل عدد كبیر من عینات المرضي البیولوجیة إل

ا     . المختبر الخاص بھ   در قیمتھ ات تق ى عین وھنا وجھت إلیھ الجامعة تھمة الاستیلاء عل

                                                             
(1) Washington University v Catalona, 490 F.3d 667 (8th Cir 2007), cert. 

Denied, 128 S. Ct. 1122. 2008. 
(2) L. Andrews, Who owns your body? A patient's perspective on 

Washington University v. Catalona, The Journal of Law, Medicine & 
Ethics, Vol. 34, 2006, p. 398. 

(3) Revised Uniform Anatomical Gift Act. Amended 2008; Chicago, IL. 
National Conference of Commissioners on Uniform State Laws; 2006. 
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ي      ما یقرب من مائة ألف     ى النحو الات ات عل ذه العین نفت ھ ى   ، دولار، وص تیلاء عل الاس

والي  سجة، و ٣٥٠٠ح ن الأن ة م دم، و   ١٠٠ عین ن ال ة م ف عین ن  ٤٠٠٠ أل ة م  عین

  . الحمض النووي

ب       رر الطبی ة، ق ین الجامع ھ وب ائم بین زاع الق سبب الن ادرة Catalonaوب  مغ

وأبلغ .  الولایات المتحدةجامعة واشنطن لیشغل منصبًا في المدرسة الطبیة بشمال غرب        

ى شمال غرب          ، مرضاه بقراره  ة إل مطالبًا إیاھم بمنحھ الإذن لھ بنقل عیناتھم البیولوجی

نطن          . البلاد ة واش ضت جامع ل، رف ى إجراء النق ى عل ن المرض ومع موافقة عدد كبیر م

، Catalonaولتقم بدلا من ذلك برفع دعوى قضائیة ضد ، السماح للطبیب بنقل العینات

ي       . عیة ملكیتھا للعینات  مد تھم ف ین رغب وھنا تدخل العدید من المرضى في الدعوى معلن

ب    تمكن   ، نقل موادھم البیولوجیة إلى مدرسة نورث وسترن للط ى ی ن  Catalonaحت  م

وأعلنوا أیضًا أن السبب الرئیسي . الاستمرار في أبحاثھ القائمة على سرطان البروستاتا

ة    ى الجامع ا یكم  ، لذھابھم إل ي        إنم لاج الطب ة والع شارة الطبی ى الاست صول عل ي الح ن ف

نطن  ، Catalonaاللازم من قبل السید   دون أن یكون ھدفھم ھو اللجوء إلى جامعة واش

وق    ، لكي تحقق الأخیرة ثروة من موادھم البیولوجیة       اظ بحق ي الاحتف متمسكین بحقھم ف

  .الملكیة على عیناتھم البیولوجیة

ضائھا ي ق ة الاس، وف ضت محكم رع ق ى التب ة عل رار الموافق دور ق تئناف أن ص

ة     الأغراض البحثی ام ب دف القی ة بھ المواد البیولوجی وق   ، ب لب أي حق ى س ا إل ود حتمً یق

لتنتقل ملكیة ھذه المواد ، للملكیة لأفرادھا أو أي حقوق ناشئة عنھا كالحق بالإذن بنقلھا

تخدام  یفقد المانحین أي حقو، وبذلك. إلى جامعة واشنطن الحائزة لھا    ق للملكیة على اس

م                    ستنیرة وعلمھ وافقتھم الم ق م ي ضوء تحق ا ف رع بھ م التب ا ت المواد البیولوجیة حالم
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شروعات       ي الم شریة ف وادھم الب تخدام م ن اس ئة ع ة الناش ة المحتمل ة المادی بالقیم

  .)١(البحثیة

رون              ذین یفك اء ال ى الأطب ب عل ى فرض واج وقد خلصت المحكمة في قضائھا إل

  :بالالتزام بما یلي من مبادئ توجیھیة، دام التجاري للأنسجة البشریةفي الاستخ

ضاء أو        -١ تخدام الأع ى اس الحصول على الموافقة المستنیرة من قبل المرضى عل

 .الأنسجة في البحوث السریریة

ربح                -٢ ق ال ل تحقی ة قب ة المحتمل افع التجاری ن المن الالتزام بالإفصاح للمریض ع

 .ھا من المواد البیولوجیةعلى المنتجات التي تم تطویر

راع       -٣ راءة الاخت ى ب لة عل ا الحاص شریة ومنتجاتھ سجة الب تخدام الأن دم اس  ع

واد      دم الم ذي ق ریض ال ن الم ستنیرة م ة الم ة دون الموافق راض تجاری لأغ

 .الخلویة الأصلیة

شریة         -٤ سجة الب اري للأن تخدام التج ن الاس ة ع اح الناتج م الأرب ة تقاس  إمكانی

 .ضى، وفقًا للاتفاقات التعاقدیة المشروعةومنتجاتھا مع المر

ع            -٥ اءھم م ل أطب ن قب ى م ة للمرض ة المقدم صیة والعلاجی  توافق البدائل التشخی

كال           ن الأش كل م أي ش أثر ب ي ألا تت دة، وینبغ ة الجی ة الطبی اییر الممارس مع

 .)٢(بالانشغال بالقدرات التجاریة لأنسجة المریض

                                                             
(1) K. Piccolo, In the wake of Catalona: an alternative model to safeguard 

research participants’ interests in their biological materials, The 
University of Pittsburgh law review, Vol. 69, 2008, p. 769. 

(2) Greenberg v Miami Children’s Hosp. Research Institute, Inc, 264 F 
Supp. 2d 1064, 1074–1076. 
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صدد    یتضح من استقراء المبادئ القا    ، وبذلك ذا ال ي ھ نونیة للسوابق القضائیة ف

  :توجھ قضاء محاكم الولایات المتحدة نحو الاعتراف بما یلي

وأن أي تعاملات قانونیة محلھا ، التأكید على مبدأ حظر استغلال الجسد البشري -١

ب أخر لا                 ن جان ي م ى المتلق ب إل ن جان ستقطع م ا الم مواد بشریة یتنازل عنھ

  .  لیكون إلا مجانًا وبدون مقاب

سبق           -٢ م الم دیھا العل وافر ل أن یت ة ب واد البیولوجی انحین للم ق الم راف بح  الاعت

 .باستخداماتھا المحتملة، وبوجھ خاص، الفوائد التجاریة المحتملة عنھا

ستحدثة      -٣ ات الم ،  یحق لحائز المواد التجاریة الاستغلال التجاري لأي من المنتج

 .ز المواد البیولوجیة المستلمةوالناشئة عن تجھی، الحاصلة على براءة اختراع

ھ              -٤ ن جانب أخوذة م ة الم واد البیولوجی ة الم ة ومراقب ي ملكی یتوقف حق المانح ف

وق                ة بحق انحین المطالب ن للم رع؛ ولا یمك ى التب عند لحظة قراره بالموافقة عل

من ، في ضوء الشروط السابقة، في المواد البیولوجیة طالما انتقلت " الملكیة"

ائ  ى الح انح إل ا     الم ا بینھم شروعة فیم ة م ات تعاقدی اك اتفاق ان ھن ز؛ إلا اذا ك

شریة     سجة الب ات الأن اري لمنتج تخدام التج ن الاس ئة ع اح الناش م الأرب لتقاس

 .)١(المستحدثة والحائزة على براءة اختراع مع المرضى

فإن من شأن الالتزام بھذه المبادئ التوجیھیة مواجھة مثالب الاستغلال    ، ومن ثم 

راع     التجاري   ذا   ، لأي من المنتجات المستحدثة الحاصلة على براءة اخت یما وأن ھ ولا س

سد                 واد الج اري لم تغلال تج ذي یحظر أي اس ام ال دأ الع ن المب تثناًء ع د اس الاستغلال یع

ى                 ، البشري ب عل ي التغل ساھمة ف ة والم دة العملی ق الفائ ن أجل تحقی ك م ان ذل إلا اذا ك
                                                             

(1) K. Piccolo, op. cit., p.770.  



 

 

 

 

 

 ١١٧٦

ن     ، العلم من وضع حدًا لھاالعدید من الأمراض التي لم یتمكن       ھ یمك ة فإن ذه الحال وفي ھ

ستحدث       تج الم راع المن راءه اخت ة وب ة الفكری وق الملكی ى حق ث عل صول الباح د ح بع

  .استغلالھ التجاري وتحقیق المكاسب المادیة

سبق     ، وفي جمیع الأحوال  م الم وافر العل یشترط أن یكون ھذا الاستغلال في ظل ت

ستحدثة      للمانح وموافقتھ المستنیرة   لا ،  باحتمالیة تحقیق ثروة من مواده البیولوجیة الم

صالح        ضارب الم ة ت ل مواجھ ن أج یما م ن   conflict of interestس ئة ع  الناش

ة  ة المحتمل ات التجاری  Disclosure of potential commercialالتطبیق

applications  ،صاد       ، للمواد البیولوجیة ب الاقت صلحة الطبی ین م شأ ب د تن ي ق یة والت

ھ    ن جانب ستحدثة م ستخرجة والم سجة الم ة الأن ى قیم صول عل ي الح صالح ، ف   والم

وادھم          صادیة لم ة الاقت ب بالقیم شغال الطبی سبب ان أثر ب د تت ي ق ي الت ة للمرض الطبی

ي       ى المرض ین عل ي یتع ة الت ة اللازم بل الرعای وفیر س ن ت صرافھم ع ة وان البیولوجی

ة       لتصبح أجسادھم وموادھم البیول   ، استحقاقھا واد خلوی وجیة في نھایة المطاف مجرد م

صالحھم الخاصة         ق م اء لتحقی ب الأطب ن جان ا م ذلك . أولیة یتم استغلالھا تجاریً د  ، وب تع

شریة        واده الب اري لم تغلال التج ى الاس انح عل ب الم ن جان ستنیرة م ة الم الموافق

اد ، وربما الدخول في اتفاقات مشروعة مع الطرف الأخر    ، المستحدثة ب  عائقًا لتف ي مثال

  . ھذا الاستغلال

یمكن للمانح أن یلزم الطرف الأخر ببذل العنایة الواجبة   ، وبموجب ھذه الاتفاقات  

رة                 ة المثم ائج البحثی ن النت صرف النظر ع ھ ب م ل لاج الملائ وفیر الع ي ت في المساھمة ف

ة واده الخلوی تخدامھ م ب   ، لاس ض المكاس ى بع صول عل ى الح اق عل ذلك الاتف ا ك وربم

دفع      ، لمحتملة من استغلال مواده البشریة  المادیة ا  رع م بعض التب ھ ال ق علی وھو ما أطل
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ر   تغلال      ، )١()remunerated donation(الأج ن اس انحین ع ویض الم سبیل لتع ك

  . )٢(موادھم البیولوجیة

سجة الخاصة       ، فعادة تخدام الأن ما یكون علم المرضى عند انصراف قراراھم باس

ة   ة البیولوجی وث الطبی م للبح أن   بھ انبھم ب ن ج شروع م ع الم ى التوق صرف إل ا ین إنم

ة وصحة               ة العلمی ز المعرف تخدامھا إلا لتعزی تم اس ن ی بلھم ل ن ق ا م رع بھ الأنسجة المتب

سجة كمنحة     . ورفاھیة المرضى الآخرین  اء الأن ى إعط ومن أجل ذلك یوافق المریض عل

ن أجل الا         ة م سن نی تخدامھا بح یتم اس ھ س ة   بدون مقابل، على افتراض أن تفادة الطبی س

  .للآخرین

ایرًا     یكون مغ التبرع س ریض ب رار الم ل ق اح    ، ولع أن الأرب م ب ھ العل وافر لدی إذا ت

دیم    . التجاریة ھي ھدف محتمل من البحوث التي ستجرى    ى تق ن للمرض وبالتالي، لا یمك

ا     موافقتھم المستنیرة تمامًا على استخدام أعضائھم أو أنسجتھم في البحوث السریریة م

  . الكشف لھم عن التطبیقات التجاریة المحتملة من الأنسجة ومنتجاتھالم یتم

اح    ادل للأرب  equitable distribution of profitsوفیما یتعلق بالتوزیع الع

ن        دائل یمك ده ب ین ع ي ب ر المرض ب تخیی ھ یج شریة، فان سجة الب ن الأن ستمدة م ، الم

  :إجمالھا على النحو الاتي

                                                             
(1) G. Nicolas, Les Eléments et Produits du Corps Humain, Les Études 

hospitalières, Paris, 2011. p. 11. 
(2) See: American Medical Association (Council on Ethical and Judicial 

Affairs) Who Should Profit From the Economic Value of Human 
Tissue? An Ethical Analysis. Chicago: American Medical Association; 
1990. CEJA report E – A90. Available from: http://www.ama-
assn.org/resources/doc/code-medical-ethics/208a.pdf. 
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تخد    -١ رفض الاس ى ب سماح للمرض وادھم    ال ن م ات المطورة م اري للمنتج ام التج

ي   cellular materialالخلویة شاركتھم ف ، وذلك عند وضع أحكام وشروط م

ار        . البحوث السریریة  وھو ما كان محلاً للنقد من جانب البعض من الفقھ باعتب

ة        أن م ة الحیوی وث الطبی شود للبح دعم المن ویض ال ك تق أن ذل ن ش

biomedical research)١( .  

ستعدین   أن -٢ انحین م ون الم اق ،  یك ب الاتف ى    ، بموج وافقتھم عل نح م ى م عل

وافر بعض         الاستغلال التجاري المحتمل لموادھم البیولوجیة، ولكن في ضوء ت

ك        ط، دون تل ة فق تخدامھا لأغراض علاجی ال اس بیل المث ى س ا عل ود، منھ القی

 .المتعلقة بالاستخدامات التجمیلیة

ي ل   -٣ ة للمرض ة الفرص تم إتاح ن     أن ی ة ع ة الناتج افع المادی ي المن شاركة ف لم

ي               دخول ف لال ال ن خ ا م سجة أو منتجاتھ ستخدم الأن ي ت ة الت المشاریع التجاری

على سبیل المثال، قد یقدم الباحثین أو . اتفاقات تعاقدیة مع الباحثین أو الأطباء

ا     ، الأطباء رم بینھم سبة صغیرة       ، بموجب الاتفاق المب ى ن بیل   -للمرض ى س  عل

  .)٢( من أي أرباح تتحقق من المنتجات المشتقة من خلایا المریض-ض التعوی

                                                             
(1) D. Gitter, op. cit., p. 2502. 
(2) "With respect to the equitable distribution of profits derived from 

human tissue, patients must be permitted to decline commercial use of 
products developed from their cellular material, as an exercise of 
control over the terms and conditions of their participation in clinical 
research. Alternatively, patients may choose to share in the profits from 
commercial ventures that utilize their tissue or its products by entering 
into contractual agreements with physician researchers. For example, 
physicians may offer patients a small percentage of any profits that are 
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وال  ع الأح ي جمی شغیلیة      ، وف اییر الت ق بالمع ا یتعل ھ فیم ى أن ارة إل در الإش تج

ویر        ستخدمة لتط ة الم واد البیولوجی ي الم ا ف صر محلھ ي ینح راع والت راءات الاخت لب

ات    منتجات یمكن استغلالھا تجاریًا، فإن منح البراءة، لا    ام بممارس یكون إلا لغرض القی

 Economic(ومن أجل ذلك فقد أوصت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة . مشروعة

Co-operation and Development (OECD(     ضرورة ال، ب بیل المث ى س ، عل

ات       "أن  سویق المنتج ي ت راف ف سؤولیات الأط رخیص أدوار وم ات الت دد اتفاق تح

تخد   ن اس ئة ع دمات الناش رخص  والخ ي الم راع الجین ادئ  . ام الاخت م أن المب ورغ

التوجیھیة تشیر إلى المادة الجینیة، فإن المبدأ العام ینطبق بالتأكید على الأنواع الأخرى 

ل      دم والحب شریة وال ضاء الب سجة والأع ا الأن ن بینھ ي م ة والت ات البیولوجی ن العین م

  .)١(السري

صدد          ذا ال ي ھ ار ف ي الاعتب ذ ف د    أن ق ، ویجدر الأخ شریحیة الموح نح الت انون الم

(“UAGA”) ،       ن أي شریة م واد الب انوني للم تغلال الق ى الاس ائمین عل ى الق د أعف ق

فبموجب ، وذلك في حال ما إذ كان تعاملھم والمواد البشریة قد تم بحسن النیة   ، مسئولیة

البات ھذا القانون یتمتع القائمین باستغلال الموارد البشریة بالحصانة الكاملة من أي مط

  .شریطة توافرت حسن النیة في التعامل، بالتعویض

  
                                                   

= 
realized on products derived from the patient’s cells". American 
Medical Association (Council on Ethical and Judicial Affairs) Who 
Should Profit From the Economic Value of Human Tissue? An Ethical 
Analysis. Chicago: American Medical Association; 1990. 

(1) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Guidelines for the Licensing of Genetic Inventions. 2006.  
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شأن دعوى       ذا ال ي ھ رت ف د أثی  Kennedy-McInnis v. Biomedicalفق

Tissue Services )ورك   ، )١ ة نیوی ة مقاطع ن      ، أمام محكم ل م سئولیة ك دي م شأن م ب

وي    ب الحی ائمین  ، Biomedical Tissue Servicesالقائمین بتقدیم خدمات الط والق

ى  شري  عل سد الب واد الج ن م صة م شریة المستخل واد الب دویر الم ادة ت إع

Regeneration Technologies Inc ("RTI") ،    زامھم بتعویض ذوي دى الت وم

  .المواد البشریة عن استخدام جثمان ذویھم دون علمھم أو موافقتھم

ام   ي ع سیدة    ٢٠٠٦فف ن ال ل م ت ك  Cyndia Kennedy-McInnis، رفع

راد عائ ن أف سعة م ة وت ع  ، Ann Warren-Kennedysل د جمی ضائیة ض وى ق دع

حیث تم سلب حزمة كبیرة من ، الأشخاص المتورطین فیما یُعرف بخدمات الطب الحیوي

ائز    رة الجن ة  funeral homesعظام وأنسجة جثث ذویھم من خلال عدد من أدی  الكامن

بین بالتعویض مطال، وبیعھا للقائمین على خدمات الأنسجة البشریة   ، في مدینة نیویورك  

ر      شریة بغی وادھم الب تغلال م ادة واس الطرق المعت م ب ن ذویھ ي دف م ف اك حقھ ن انتھ ع

ضلاً   ، )٢()”right of sepulcher“الحق في القبر( موافقتھم علمھم ودون م ف وإخلالھ

ل        ن أج ث م ازة الجث ازة بحی زم دار الجن ذي یل نھم وال ا بی رم فیم د المب ك بالعق ن ذل ع

                                                             
(1) Kennedy-McInnis v. Biomedical Tissue Services, Ltd., No. 13-CV-6545, 

slip op. (W.D.N.Y. April 12, 2016). 
ول  ، "”right of sepulcher“تمسك المدعون في الدعوى بما یعرف بالحق في القبر )٢( والذي یخ

سوابق ا  انون ال ا لق ضائیةوفقً وفي    ، لق ة المت ازة جث ي حی ق ف ق المطل وفى الح ارب المت لأق
decedent's body      ق ذوي ق ح ذا الح ن ھ شأ ع  فور الوفاة والمحافظة علیھا تمھیدًا لدفنھ، وین

ق أو                    ذا الح ي ھ شروعة ف ر م دخل بصورة غی خص یت ل أي ش ن قب ویض م الجثمان في طلب التع
وفي     سد المت ى  . یتعامل بصورة غیر سلیمة وج ن       عل وفى ع اء المت رب أقرب ویض لأق نح التع أن یم

ن    الأضرار النفسیة التي یتعرض لھا الأقارب نتیجة للتدخل في رغبتھم وإراداتھم في دفن ذویھم م
   .المتوفین وفقًا لطقوسھم بشكل صحیح
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دف     دًا لل ام         ، نتجھیزھا تمھی تخلاص العظ وي باس ب الحی دمات الط ائمین بخ سماح للق وال

وفین   م المت ث ذویھ ن جث سجة م ث    ، والأن ن جث شریة م واد ب ن م صاده م م ح ا ت ع م وبی

وتى  ك   (harvest tissue from human corpses)الم ى تل ائمین عل ى الق  إل

  : منمختصمین في الدعوى كل. ومراكز الأنسجة والدم، الخدمات من بنوك الأنسجة

 Biomedical Tissue دور الجنائز التي وفرت خدمات الأنسجة الحیویة ً:أولا

Services ،          م دون ث ذویھ ول بجث ر المقب ا غی من خلال تدخلھا غیر المشروع وتلاعبھ

  .موافقة مسبقة من جانبھم مخالفین بذلك العقد المبرم فیما بینھم

 ثانيا
ً

ن            : صة م سجة المستخل الج الأن ي تع شركات الت دویرھا     ال ادة ت ث بإع  الجث

Regeneration Technologies Inc. ("RTI") ،     ات تخدام تقنی ى اس دة عل معتم

ى    ، الطب الحیوي لمعالجة المواد الخلویة الأصلیة      ة عل ة قائم تمھیدًا لإنتاج منتجات طبی

تم  ) allograft bone(استخدام التقنیات الطبیة القابلة للزرع، كالعظم المزروع  حیث ی

زاء      ویض الأج ا لتع د معالجتھ ي بع ي  المرض ا ف وتى وزرعھ ث الم ن جث م م ذ العظ أخ

ال       الذي تعرض ل العظمالمفقودة من    بیل المث ى س شدیدة ، عل دة وال سر المعق ، حالات الك

ي       زرع والت ة لل حیث یتم إعادة تدویر العظم البشري وغیرھا من الأنسجة الأخرى القابل

ة     ات الطبی دمات والمنتج ن الخ ا م ة وغیرھ اج الأدوی ا لإنت رة لحائزیھ ة كبی كلت قیم ش

  .والعلاجیة

ثالثا
ً

  . موزعي منتجات الأنسجة المصنعة:

رابعا
ً

  . المستشفیات والعاملین في المجال الطبي الذین زرعوا الأنسجة:

خامسا
ً

  . المصارف التي قبلت تخزین ھذه المواد دون أن تتحقق من مصدرھا:

ا  و          ، وھن ى نح دخل عل امھم بالت ازة لقی وت الجن سئولیة بی ة بم رت المحكم د أق فق

جثث المتوفین غیر مشروع في جثث المتوفین بسلب أعضاء أو عینات من الأنسجة من    
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شأنھم          ر صحیحة ب ستندات غی دیم م ان وتق وقیامھم بتزویر نماذج الموافقة لذوي الجثم

شریة            م الب واد ذویھ تخدام م ة واس ى إزال وافقتھم عل م وم ات    ، تفید علمھ ة الجھ ى كاف إل

ولكنھا رفضت في ذات الوقت تقریر انعقاد المسؤولیة القانونیة للجھات ، المتعاملة معھا

ة با ة   المتلقی سجة المزروع ى الأن لاق عل ى الإط سري عل ر لا ی ي القب ق ف ار أن الح عتب

سجة      امع الأن ال ج م باحتی یھم دون علمھ ا إل م جلبھ ي ت ، )Tissue collector(والت

  .خاصة وأن تعاملھم ومعالجتھم للأنسجة الأصلیة قد تم بحسن نیة

دي المل    ، وفي اختصامھم لبنك الأنسجة  ب التعاق دعون بالواج سك الم ى   تم ي عل ق

ا       سجة، وم امع الأن ین ج ھ وب رم بین د المب ب العق ھ بموج سجة وموافقت ك الأن اتق بن ع

دى           نویة لم دقیق س ات ت ا إجراء عملی ات، أھمھ تفرضھ بنود العقد على عاتقھ من واجب

شریحیة      ا الت د للعطای انون الموح شریحیة امتثال جامع الأنسجة ببنود الق  Uniformالت

Anatomical Gifts Act (“UAGA”)  ،    سكت دعین تم اء الم ضًا لادع ونق

شفیات،        ات إدارة المست دد واجب ذي یح ا ال د للعطای انون الموح صوص الق ة بن المحكم

ومؤسسات شراء الأعضاء، ومصارف العین والأنسجة ولا یعفیھم من المسئولیة إلا اذا         

ة      سن نی م بح د ت الات،     ، Good Faith Exceptionكان تصرفھم ق ذه الح ل ھ ي مث فف

دما ى     عن وء معن ي ض ة ف سن نی صرف بح ن الت ضئیل م در ال ھ، الق دعي علی ت الم  یثب

UAGA ،فإن العبء یقع على عاتق المدعین لإثبات العكس .  

ل        ي إبری دعوى ف ك ال ي تل ضائھا ف ي ق ة ف رر المحكم انون  ، ٢٠١٦لتق أن ق ب

(“UAGA”)       ن ئ ع ر ناش دث للغی رر یح ن أي ض ة ع سؤولیة القانونی شئ الم  لا ین

سنة      استخدام المو  اد البشریة، أخذًا بالمبدأ القانوني الذي یمنح الحصانة الكاملة لمبدأ ح

التعویض  " good faith Immunity"النیة  في التعامل ضد أي إجراء مدني یطالب ب

دى      ، وأن على من یدعى خلاف ذلك أن یثبت العكس، في نطاقھ  وافر ل م یت ھ ل خاصة وأن

ة     المدعي علیھم بما في ذلك بنك الأنسجة أي        ة المقدم اذج الموافق ي أي نم دلیل للشك ف



 

 

 

 

 

 ١١٨٣

حیحة      ر ص سجة غی امع الأن ل ج ن قب دلیل       . م وافر ال دم ت ضائھا بع ة ق تم المحكم   لتخ

زور        ان ی سجة ك امع الأن ي أن ج شتبھ ف ي أن ی ان ینبغ سجة ك ك الأن ت أن بن ذي یثب   ال

ان         صرفھ ك ر أن ت سجة، لتق سد أو الأن زاء الج تخدام أج ة لاس ة اللازم اذج الموافق    نم

سد       امع        ، بحسن نیة في قبول تلك الأجزاء من الج ین ج ھ وب رم بین د المب ا للعق ك وفقً وذل

  .الأنسجة

بق  ا س ص مم اري    ، نخل تغلال التج محت بالاس د س شریعات ق ت الت ھ وإن كان   أن

شریعیة       وابط ت ن أي ض ردًا م ن مج م یك تغلال ل ذا الاس شري إلا أن ھ سد الب واد الج لم

شروعیتھ ف     ، تحكمھ د م ة         ولكن تتقی ا بعنای نص علیھ م ال ضوابط ت ن ال د م   ي ضوء العدی

ى          ھ عل انح أو لذوی صیة للم رام الإرادة الشخ ل احت شریعیة تكف ر ت دة أط لال ع ن خ   م

إرادتھم الحرة             شریة ب وادھم الب صیر م ر م ي تقری م ف رامتھم وحقھ ، النحو الذي یحفظ ك

ة ال              ، وذلك من ناحیة   ي وحمای ث العلم ة البح ة أخرى حری ن ناحی ل م ة  ویكف صحة العام

اة أو                ساب حی ى ح ك عل ون ذل اة دون أن یك ومراعاة حاجة المرضى للاستمرار في الحی

ب                ، صحة الآخرین  ق مكاس ة تحقی ك الغای ى تل ى الوصول إل ب عل ر المترت ان الأث و ك ول

  . مادیة
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 ١١٨٥

  الفصل الثاني
  سلطات هيئة الأنسجة البشرية في 

  ممارسة اختصاصاتها
  

شریة       ١٤أناط الجزء الثاني القسم      سجة الب انون الأن ن ق ھ م سجة   ،  من ة الأن لھیئ

شطة محل     ، )HTA(البشریة   الي للأن اختصاصات واسعة تھدف إلى ترشید التنظیم الح

شریة       ضاء الب والفحص  ، transplantationالجسد البشري مثل عملیات زراعة الأع

اة      anatomical examinationالتشریحي  د الوف شریحي بع ، وإجراءات الفحص الت

post mortem examinations  ة راض الدراس شریة لأغ واد الب زین الم ، وتخ

وث  دریب والبح ة  ، والت ارات الفردی ین الاعتب ادل ب وازن الع ق الت دف تحقی ك بھ ل ذل وك

ل              ارات أوسع، تتمث ب، واعتب ن جان ممثلة في مراعاة حقوق وتطلعات الأفراد والأسر م

دریب،     یم والت ة      في إیلاء الاھتمام  بالبحث والتعل صحة العام ة ال م الأمراض ومراقب  وعل

  .للمجتمع ككل

زم         ة تلت ة رقابی شریة ھیئ صحة    ، وتعتبر ھیئة الأنسجة الب ت إشراف وزارة ال تح

ة           ، البریطانیة سات الحكومی راخیص للمؤس نح الإذن والت لال م بدعم ثقة الجمھور من خ

ة  ات ، والخاص شفیات ، كالجامع دارس، والمست ي   ، والم ث العلم ز البح وك ، ومراك وبن

سد    واد الج ة م تخدام أو إزال زین أو اس ة تخ شاط محل ارس ن ي تم ا الت سجة والخلای الأن

شري راض  ، الب ن الأغ ة م ة متنوع ق مجموع دف تحقی حة  ، بھ اییر واض وء مع ي ض ف

من أجل تعزیز الثقة ، تصدرھا الھیئة بصورة دوریة من خلال مدونات للممارسة العملیة

  .حد سواءلدى كل من الجمھور والمھنیین على 



 

 

 

 

 

 ١١٨٦

د     ، ومن أجل ذلك    شریة العدی سجة الب فقد منح قانون الأنسجة البشریة لھیئة الأن

ة أو         ى إزال ى إل شاط یرم من الصلاحیات لتنظیم لیس فحسب منح التراخیص بشأن أي ن

شریة      واد الب ن الم تخلص م تخدام أو ال زین أو اس لطة     ، تخ ا س ل لھ ذلك كف ل ك   ب

ا      واستخدام القوة   ، الرقابة والتفتیش  المادیة والاستیلاء المادي وجمع الأدلة بشأن كل م

انون  ذا الق ام ھ الف أحك شریة  . یخ سجة الب ة الأن لطات ھیئ ة س ضي دراس اول ، وتقت تن

ددة   انون      ، اختصاصاتھا العامة والمح ذا الق ام ھ ي ضوء أحك ك ف ى النحو    ، وذل ك عل وذل

  :الاتي



 

 

 

 

 

 ١١٨٧

  المبحث الأول
  الاختصاصات العامة لهيئة الأنسجة البشرية

  
شریة             سجة الب ة الأن ة لھیئ ائف العام د الوظ شریة بتحدی ، اھتم قانون الأنسجة الب

صاصھا        اق اخت دخل ضمن نط ي ت شطة الت ي ضوء الأن صاصاتھا ف دد اخت ا  ، وح وھو م

  :یمكن بیانھ على النحو الآتي

               انون ا الق یط بھ ي أن ام الت شطة والمھ ذ الأن وضع المبادئ العامة اللازمة لتنفی

ذھا ة بتنفی ذا    ،للھیئ ب ھ ا بموج ت علیھ ي فُرض ات الت ى المتطلب ال إل  والامتث

 .القانون

       ة ة المختلف ات العملی ة للممارس ة المنظم ة العملی د الممارس دار قواع إص

شري    سد الب  Codes ofللمؤسسات المھنیة والمھنیین ذات الصلة بمواد الج

Practice and Guidance (HTA Codes) ،  صدر دھم بم وتزوی

شو     دم الم ة         مرجعي یق انون ھیئ ال لق ین اتباعھ للامتث ا یتع شأن م ة ب رة العملی

سائل    ة لم ة المنظم ة العملی ة الممارس لطاتھا كمدون شریة وس سجة الب الأن

واد  ، الموافقة والتبرع بالأعضاء الصلبة والأنسجة والخلایا لزرع      واستخدام م

ي            ث العلم شریحي والبح ام والفحص الت شري لأغراض العرض الع الجسد الب

  .)١(جوالعلا
                                                             

(1) The HTA has two principal statutory functions. The first is to inform 
the public and the Secretary for Health about issues within their remit. 
The second is to license and inspect according to their regulatory remit. 
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 ١١٨٨

        ة راه الھیئ ذي ت و ال ى النح ة عل ات اللازم دار التوجیھ ام وإص راف الع الإش

  .مناسبًا لتحقیق الھدف من وراء إنشاؤھا

   دیم صاصھا    -تق اق اخت بة      - ضمن نط ا مناس ي تراھ صائح الت ات والن  المعلوم

ى       ور، أو إل ى الجمھ واء إل شطة؛ س ذه الأن ن ھ رض م ة والغ ول طبیع ح

  .ذه الأنشطةالأشخاص الذین یزاولون ھ

     اق من نط دخل ض ي ت شطة الت ة بالأن ورات المتعلق ة التط د ومراقب رص

ویلز          ة ل ة الوطنی ة، والجمعی ر الدول ى وزی شورة إل دیم الم صاصھا وتق اخت

ك        ل تل ة بمث سائل المتعلق شأن الم صلة ب شمالیة ذات ال دا ال ولإدارة ایرلن

 .التطورات

  

  
                                                   

= 
The HTA provides guidance in the form of Codes of Practice covering 
the following areas: 

 Code 1: Consent; 
 Code 2: Donation of solid organs, tissue and cells for transplantation; 
 Code 3: Post mortem examination; 
 Code 4: Anatomical examination; 
 Code 5: Removal, storage and disposal of human organs and tissue; 
 Code 6: Donation of allogenic bone marrow, peripheral blood stem cells 

and donor lymphocytes for transplantation; 
 Code 7: Public display; 
 Code 8: Import and export of human bodies, body parts and tissue. 



 

 

 

 

 

 ١١٨٩

  ة الوطن ة، الجمعی ر الدول ى وزی شورة إل دیم الم ویلز ولإدارة تق ة ل   ی

ي           شطة الت ة بالأن سائل الأخرى المتعلق شأن الم صلة ب شمالیة ذات ال دا ال ایرلن

صاصھا اق اخت من نط دخل ض ة أو  ، ت ب الجمعی ا أو طل ى طلبھ اء عل ك بن وذل

  .)١(الإدارة

                                                             
(1) Section 15: General functions The Authority shall have the following 

general functions— (a) maintaining a statement of the general 
principles which it considers should be followed— (i) in the carrying-on 
of activities within its remit, and (ii) in the carrying-out of its functions 
in relation to such activities; (b) providing in relation to activities 
within its remit such general oversight and guidance as it considers 
appropriate; (c) superintending, in relation to activities within its remit, 
compliance with— (i) requirements imposed1 by or under Part 1 or this 
Part, an (ii) codes of practice under this Act; (d) providing to the 
public, and to persons carrying on activities within its remit, such 
information and advice as it considers appropriate about the nature 
and purpose of such activities; (e) monitoring developments relating to 
activities within its remit and advising the Secretary of State, the 
National Assembly for Wales and the relevant Northern Ireland 
department on issues relating to such developments; (f) advising the 
Secretary of State, the National Assembly for Wales or the relevant 
Northern Ireland department on such other issues relating to activities 
within its remit as he, the Assembly or the department may require. 
Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 
2017. 
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 ١١٩١

  المبحث الثاني
  الاختصاصات المحددة لهيئة الأنسجة البشرية

  
شریة      بالإضافة إلى الاختصاصات العامة التي     سجة الب ة الأن انون لھیئ ددھا الق ح

صاصاتھا          ، لممارستھا ة اخت ى وجھ الدق دد عل فقد عني كذلك المشرع البریطاني بأن یح

التي تكفل تنفیذ نصوص ھذا القانون فنظم اختصاصاتھا بمنح الترخیص وشروط منحھ     

ض       ، ووقفھ وتعدیلھ وإلغاؤه   یش ف ة والتفت ة بالمراقب ن  كما نظم اختصاصاتھا المتعلق لاً ع

إقراره بسلطتھا في استخدام القوة المادیة المباشرة والاستیلاء المادي وجمع الأدلة عن 

  .كل ما یخالف أحكام ھذا القانون

سلطة             ذه ال شریة ھ سجة الب انون الأن نح ق ي م سي ف سبب الرئی ل ال   ولع

شریة    ال              ، لھیئة الأنسجة الب ذا المج شأن ھ املات ب ي أن أي تع ة الجمھور ف   ھو دعم ثق

ستقلة         ة م ة تنظیمی ة لھیئ سلطة رقابی ضع ل شروع یخ ار م لال إط ن خ ون إلا م ن تك   ل

ر          تغلال غی ن أي اس شري م سد الب یانة الج ة وص یة حمای ا الأساس   مھمتھ

صومیتھ   ھ ومع ى كرامت ة عل شروع  والمحافظ ة    ، م د مدون دیثًا قواع ھ ح ا أكدت و م وھ

ام           ضاء لع ث أ  ، ٢٠١٣الممارسة العملیة بشأن زراعة الأع سم    حی ب الق ارت بموج  ٦ش

شریة   سجة الب ة الأن ى دور ھیئ ھ إل اذ  ) HTA(من ا باتخ د إلیھ ة یعھ ة تنظیمی   كھیئ

ي       ، ما یلزم من إجراءات من أجل دعم ثقة الجمھور     لطتھا ف لال ممارسة س ن خ ك م وذل

سجة        ة الأن تخدام أو إزال زین أو اس ل تخ ن أج ة م شطة المختلف راخیص للأن نح الت م

د         البشریة لتحقیق أغراض      إجراءات الفحص بع ام ب ى أو للقی ة أو لمعالجة المرض بحثی

ة      ق أغراض تعلیمی یم        ، الوفاة أو لتحقی یش والتقی ة والتفت ي الرقاب لطتھا ف ن س ضلاً ع ف



 

 

 

 

 

 ١١٩٢

ي           اع العظم ضاء والنخ التبرع بالأع واتخاذ ما یلزم من قرارات بشأن المسائل المتعلقة ب

  .)١(من قبل أشخاص أحیاء

ى        فإن تنوع اختصاصات  ، وعلیھ دفعنا نحو التعرض إل شریة ی سجة الب  ھیئة الأن

ز            ا یمی م م ى أھ وف عل ل الوق ن أج صیل م ن التف شكل م ة ب لاحیتھا المتنوع   ص

ھ         ، أعمالھا اؤه أو تعدیل ھ أو إلغ رخیص أو وقف نح الت ي م سواء تلك المتعلقة بسلطاتھا ف

شطة بممارسة اخت        زام الأن صاصاتھا أو أو سلطاتھا المتعلقة بالرقابة والتفتیش على الت

ة المباشرة      ى       ، سلطاتھا في استخدام القوة المادی التعرض إل ك ب ب ذل ى أن نعق ك عل وذل

ى     ، أھم التزاماتھا تجاه المرخص لھ وھو ما یمكن بیانھ       ث إل ك المبح سیم ذل من خلال تق

  :ما یلي

  . سلطات ھیئة الأنسجة البشریة:المطلب الأول  

  .بشریة التزامات ھیئة الأنسجة ال:المطلب الثاني  

  

                                                             
(1) Section 6: « The Human Tissue Authority (HTA) is the statutory 

regulator which supports public confidence by licensing organisations 
that store, use and remove human tissue for purposes such as research, 
patient treatment, post-mortem examination, teaching, and public 
exhibitions. We also assess and make decisions on organ and bone 
marrow donations from living people”. Code of Practice on the Human 
Transplantation (Wales) Act 2013 . 
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  المطلب الأول
  سلطات هيئة الأنسجة البشرية

ي        صاصاتھا المتنوعة الت ي ممارسة اخت تتنوع سلطات ھیئة الأنسجة البشریة ف

  :وھو ما سنتناولھ فیما یلي، تستمدھا بموجب قانون ھیئة الأنسجة البشریة

  

  الفرع الأول
  منح الترخيص

ب    ة الواج رًا للحمای ا  نظ شر    توافرھ سد الب واد الج اء  ،يلم تراط  ج انون  اش  الق

 الحصول بعد إلا، نشاط یتعلق بصدده مواد الجسد البشري إجراء أي یتم بألا الإنجلیزي

 أو الترخیص على الحصول لم یتم بحیث إذا، وذلك قبل البدء فیھ، اللازم الترخیص على

شروع  ل الم الرفض،  قوب ي ب ي أو التعلیم ي أو الدراس ي أو العلاج وز  البحث ھ لا یج فإن

ام      ذلك أعتبر وإلا ،قیام بھال ي أحك ا ف صوص علیھ جریمة تقع تحت طائلة العقوبات المن

  . ھذا القانون

ا         ن محلھ ولعنایة المشرع الانجلیزي بأھمیة وخطورة ممارسة الأنشطة التي یكم

لطة         ، في التعامل بمواد بشریة   شریة س سجة الب ة الأن زي لھیئ شرع الانجلی د خول الم فق

ال    ووضع ا ، منح التراخیص  ذا المج ي ھ ي ضوء    ، لقواعد المنظمة للممارسات ف ك ف وذل

ن           ق م دون التحق شریة؛ فب سجة الب انون الأن تلزمھا ق توافر الضوابط التشریعیة التي اس

ددة   ، توافر الموافقة الملائمة من قبل الشخص المعني       على التعامل بمواده البشریة المح

ن        دف م ق ھ شریة لتحقی سجة الب انون الأن شریعیًا   حصرًا بموجب ق ة ت داف المنظم ،  الأھ

ي          تمرار ف رخیص أو الاس ب الت شاط محل طل ة الن یفقد صاحب الترخیص حقھ في مزاول



 

 

 

 

 

 ١١٩٤

ة      شریعیة القائم ضوابط الت ة    ، مزاولتھ لمخالفتھ لل سألة الجنائی سھ للم ا نف ك  ، معرضً وذل

  .على النحو المبین سابقًا

ھ             ذي ل شخص ال ن ھو ال صدد حول م ذا ال ي ھ ساؤل ف ور الت ن یث ي   ولك ق ف  الح

راخیص  ى الت صول عل م  ، الح رخص لھ ات الم ي التزام ا ھ نح   ، وم وابط م ي ض ا ھ وم

  :على النحو الآتي، وھو ما نتولى بیانھ تباعًا. الترخیص

  

  الغصن الأول
  من له الحق في الحصول على التراخيص

فھل یجوز ، یثور التساؤل بشأن الأشخاص الذین ینطبق علیھم شروط الترخیص    

شریة لمجرد          لھیئة الأنسجة    واد ب ل بم ي التعام البشریة منح الترخیص لكل من یرغب ف

وتوافق الأھداف التي ینشدھا ، توافر شروط منح الترخیص من موافقة الشخص المعني        

ي ممارسة       ، طالب الترخیص وتلك المنصوص علیھا في القانون       ھ ف ن رغبت ق م والتحق

سج  انون الأن ب ق صرًا بموج ددة ح المواد المح صل ب شاط یت نح ن شریة أم إن م ة الب

  الترخیص یقتصر على فئة معینة من الأشخاص لا یجوز منحھ لسواھم؟

لطة            ، الحقیقة د س ي تقیی ھ ف الغ عنایت ى ب د أول تكمن في أن المشرع الإنجلیزي ق

ن             ة م ة معین سبة لفئ ون إلا بالن ن تك ي ل راخیص والت ھیئة الأنسجة البشریة في منح الت

تغلال     الأشخاص حددھم القانون سلفًا      ة الاس ن مظن في ضوء ضوابط عامة تكفل البعد ع

  .  وتحفظ لجسد الإنسان معصومیتھ وكرامتھ، والمتاجرة بمواد الجسد البشري

فقد حدد قانون الأنسجة البشریة على وجھ الدقة الأشخاص ، وبناءً على ما سبق   

، سواھمالذین لا یكون لھیئة الأنسجة البشریة ممارسة سلطتھا بمنح التراخیص سوى ل    



 

 

 

 

 

 ١١٩٥

  :وھؤلاء الأشخاص ھم على النحو الآتي. وذلك في حال توافر الشروط سالفة الذكر

 ).Designated Individual)) (DIالفرد المعین بموجب الترخیص  -١

ب       ، حامل الترخیص/ صاحب   -٢ ین بموج شخص المع ن ال ا ع ان مختلفً إذا ك

 .(Licence Holder)الترخیص

ین    -٣ شخص المع ین     )(Person Designated DPال رد المع ل الف ن قب  م

 ).Designated Individual ) DIبموجب الترخیص 

  ):Designated Individual)) (DI  الفرد المعين بموجب الترخيص-١
سم   ب الق شریة   ٤١بموج سجة الب انون الأن ن ق راد  ،  م ر الأف یعتب

تم  ، بموجب الترخیص) DI ((Designated Individual)المعینین ھم الأفراد الذین ی

ت   رخیص   تح احب الت صالح ص رافھم ول شاط (licence Holder)إش ة الن  ممارس

ھ  م بمزاولت رخص لھ ذ     ، الم ي تنفی سیًا ف رخیص دورًا رئی ب الت ؤلاء بموج ؤدي ھ إذ ی

  .)١(متطلبات أحكام قانون الأنسجة البشریة

سابق نص ال ن ال ضح م ون  ، ویت رورة أن یك شریة ض سجة الب انون الأن ب ق تطل

اري      ، رخیصالشخص المعین بموجب الت    شخص الاعتب ذلك ال ستبعدًا ب ، شخصًا طبیعیًا م

شخص        ، حیث استخدم المشرع الانجلیزي مصطلح فرد ولم یلجأ إلى استخدام مصطلح ال

ب                  ھ طل ق ل ذي یح شخص ال ق بال یمن یتعل سم ف ذا الق م ھ صراف حك ي ان الأمر الذي یعن

                                                             
(1) DI: Designated Individual, the individual designated on the HTA licence 

as the person under whose supervision the licensed activity is 
authorised to be carried on. Human Tissue Authority,  Guide to Quality 
and Safety Assurance for Human Tissues and Cells for Patient 
Treatment ,12 November 2010.   
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شخص              ى ال ط إل شریة فق واد ب ھ م شاط محل ي  الحصول على الترخیص بمزاولھ ن الطبیع

  .)١(دون الاعتباري

شخص          ن ال ي ع شخص الطبیع زي لل شرع الإنجلی ضیل الم أن تف ن ش ل م ولع

ل     ، المعنوي سئول    ، توفیر الحمایة المثلى للمواد البشریة محل التعام شخص الم ھ ال لكون

ى     مسئولیة شخصیة ومباشرة أمام القانون عن السیطرة الفعلیة والقانونیة المستقلة عل

صى درجة             ، المواد البشریة  زام بأق ى الالت راد إل ن الأف سئولیة م وھو ما یدفع حاملي الم

صرف   سن الت ھ وح ة والتوجی ات الرقاب ن درج ھ  ، م ب علی رر یترت دوث أي ض ا لح منعً

د    ى تنعق ضرر حت دوث ال العبرة بح ھ؛ ف رد حدوث صیة بمج سؤولیتھم الشخ اد م انعق

با            ت وجود أس ي أن یثب رخیص إل ب الت ة أدت  مسؤولیة الشخص المعین بموج ب خارجی

  .إلى حدوث الضرر من أجل إعفائھ من المسئولیة

رخیص              ب الت ین بموج رد المع ى أن الف ھ إل ن الفق ة   ، وقد ذھب جانب م د بمثاب یع

ي      ا ف حارس یراقب دخول أي شخص یرغب في استخدام الأنسجة المحددة والمتعامل بھ

ات    عن-الأمر الذي قد یترتب علیھ   ، المناطق المحددة بموجب الترخیص    ة متطلب د مخالف

تم            –الترخیص   م ی ا ل أ المفترض م اس الخط ى أس ة عل ة القائم سئولیة الجنائی  نشأة الم

 سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ٣بالسجن لمدة لا تزید عن     ، )٢(إثبات حدوث العكس  

                                                             
(1) Section 51: The word “individual” means that the DI must be a specific 

human being) i.e. it cannot be a corporate body. A guide to licensing for 
Designated Individuals and Licence Holders. March 2006. 

(2) The Human Tissue Act 2004: reflections on recent changes in 
regulatory affairs in the United Kingdom. 



 

 

 

 

 

 ١١٩٧

  .)١( جنیھ إسترلیني، أو كلاھما5,000والمقدر تشریعیًا بنحو  الحد الأقصى القانوني

ة         وتشمل ال  وائح التنظیمی شریة والل جرائم المنصوص علیھا في قانون ھیئة الأنسجة الب

  :ما یلي

       ق شري لتحقی سد الب لة بالج واد ذات ص تخدام الم زین أو اس ة أو تخ إزال

  الأغراض المجدولة، في أماكن غیر مرخصة لھ؛

        شري سد الب لة بالج واد ذات ص تخدام الم زین أو اس ة أو تخ   إزال

راض المجد  ق الأغ ة لتحقی ة الملائم ى الموافق صول عل ة، دون الح   ول

  .لھذا الغرض

               ة ل ھیئ ن قب رخیص م ى ت صول عل ھ دون الح ام ب شاط یُحظر القی القیام بأي ن

  .الأنسجة البشریة

                ة شریة أو عرقل سجة الب ة الأن ل ھیئ ن قب ة م سجلات المتطلب اظ بال عدم الاحتف

 .ھیئة الأنسجة البشریة في الاضطلاع بمسؤولیاتھا القانونیة

  
                                                             

(1) Section 25, Part 2: “Breach of licence requirement (1) A person who 
contravenes section 16(1) commits an offence, unless he reasonably 
believes— (a) that what he does is not an activity to which section 16 
applies, or (b) that he acts under the authority of a licence. (2) A person 
guilty of an offence under subsection (1) shall be liable— (a) on 
summary conviction to a fine not exceeding the statutory maximum; (b) 
on conviction on indictment— (i) to imprisonment for a term not 
exceeding 3 years, or (ii) to a fine, or (iii) to both”. Human Tissue Act 
2004 and its amendments which get forced on Oct 2017. 
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         ووي دون ض الن ل الحم تخراج وتحلی دف اس صلة بھ واد ذات ال زین الم تخ

صلة   المواد ذات ال ي ب رد المعن ة الف ررة  (موافق اءات المق دا الإعف ا ع فیم

  ).للتشخیص الطبي والعلاجي، والتحقیقات الجنائیة

ذلك رخیص     ، وب ب الت ین بموج راد المعین اتق الأف ى ع ع عل ھ یق سؤولیة ، فإن م

شریة  ١٨سم  قانونیة بموجب الق   ي      ،  من قانون الأنسجة الب ا یل تیفاء م ضمان اس ك ل وذل

  :من التزامات

م              -١ شطة المرخص لھ استخدام الممارسات المناسبة في الاضطلاع بممارسة الأن

 .بمزاولتھا

ون لأداء     -٢ رخیص مؤھل ب الت املین بموج رین الع خاص الآخ مان أن الأش ض

 .التزاماتھم التي تفرض على عاتقھم بموجب الترخیص

 .لامتثال لشروط الترخیصا -٣

رخیص    ، ھذا نح الت ى م ھ  ، وقبل أن تصدر ھیئة الأنسجة البشریة موافقتھا عل فإن

  :یجب أن یكون لدیھا أولاً

رخیص أو             ) أ( ب الت ین بموج شخص المع طلب الحصول على الترخیص من قبل ال

  .الموافقة على الطلب من قبلھ

رخیص أن تقوم الھیئة بالتحقق من أن الشخص المعین      ) ب( ، المقترح بموجب الت

  :یتوافر فیھ ما یلي

 .أنھ ھو الشخص المناسب للإشراف على النشاط محل الترخیص -١

 . من قانون الأنسجة البشریة١٨أنھ سیؤدي واجباتھ بموجب القسم  -٢



 

 

 

 

 

 ١١٩٩

رة         ، وبوجھ عام  ب الفق سلطة  ، )ب) (٢ (٧یكون لھیئة الأنسجة البشریة بموج ال

رخیص إذا تحقق  اء الت ي إلغ ة ف اء   قانونی ى الوف ین عل شخص المع درة ال دم ق ن ع ت م

اء،               ى الوف ھ عل دام أھلیت سبب انع ادر ب ر ق رخیص، أو غی بالتزاماتھ المحددة بموجب الت

سم         ب الق ا بموج ن        . ١٨بواجباتھ المنصوص علیھ ة، م ذه الحال ي ھ ا ف ا یمكنھ ر أنھ غی

سات ال            ق والمؤس ل المراف رخیص وتعطی شاط محل الت ي  أجل تفادي توقف ممارسة الن ت

من خلال حلول فرد ، أن تصدر موافقتھا على تعدیل الترخیص ، یتعلق بھا ھذا الترخیص   

صاصاتھ            ي مباشرة اخت ب ف ین الغائ ة    ، أخر محل الشخص المع ق الھیئ شریطة أن تتحق

رح        ین المقت ذلك . من توافر الشروط التي یتعین توافرھا في الشخص المع ي   ، وب ھ وف فإن

ا       كل حالة تتمتع فیھا ھیئة الأنسج   ا یمكنھ رخیص، فإنھ اء الت ي إلغ سلطتھا ف ة البشریة ب

  .)١(بدلاً من ذلك أن تقرر تعدیل الترخیص

ذا  شریة ، ھ سجة الب انون الأن دد ق م یح شخص ، ول ن ال ل م ي تجع صائص الت الخ

ھ        ، المعین المقترح بموجب الترخیص    شاط المرخص ل ى الن شخصًا مناسبًا للإشراف عل

لمانیة حول مشروع القانون من قبل مجلس اللوردات،  ولكن في المناقشة البر   . بمزاولتھ

ضاء  ن الأع ب م ب جان ھ : ذھ ى أن ب   " إل ین بموج شخص المع ون دور ال ي ألا یك ینبغ

ة           داف معین ي أن   ، الترخیص داخل المؤسسة التي یعمل بھا محددًا بتحقیق أھ ا ینبغ وإنم

ش           ن أن الأن د م ن التأك ددة  یكون الشخص المعین في وضع یمكنھ في كل حالة م طة المح

                                                             
(1) Section 17: The HTA has power under paragraph 7(2)(b) to revoke a 

license if it is satisfied that the DI has failed to power to revoke a 
license, the HTA may instead vary discharge, or unable because of 
incapacity to discharge, the duty under Section 18. Furthermore, 
wherever there is the license. A guide to licensing for Designated 
Individuals and License Holders. March 2006. 
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بموجب الترخیص سیتم تنفیذھا بما یتوافق والمتطلبات التنظیمیة المحددة في المشروع 

  ". بقانون

دى             ى إح صادر إل رخیص ال ب الت ین بموج فعلى سبیل المثال یكون للشخص المع

ا  (الجامعات   ستول نموذجً انون     ) جامعة بری ب الق ة بموج شطة منظم لطة  ، لممارسة أن س

سیة     إصدار التعلیمات وال   ة التدری توجیھات اللازمة للطلاب والموظفین من أعضاء الھیئ

ر             ضى الأم ة إذا اقت ھ الحالی ن درجت ى م ي درجة أعل انوا ف وغیرھم من الموظفین ولو ك

لاب     . من أجل ضمان الامتثال لشروط الترخیص  ، ذلك اق الموظفین أو الط ال إخف وفي ح

ات     ع الم    ، بالامتثال لھذه التعلیمات والتوجیھ تم من ي       ی تمرار ف ن الاس ب م ف أو الطال وظ

فاذا انطوى سلوك الشخص على ارتكابھ ، نشاط یتضمن مواد ذات صلة بالجسد البشري

سیم أ ج ن   ، لخط زم م ا یل ذ م رخیص أن یتخ ب الت ین بموج شخص المع ق ال ن ح ھ م فإن

  .إجراءات تأدیبیة ضد عضو ھیئة التدریس أو الطالب

ین      فإنھ وقبل الموافق ، ومن الناحیة العملیة   شخص المع رخیص لل نح الت ى م ة عل

ع        ، بموجبھ ي تق سؤولیاتھ الت ل م فإنھ یتطلب من ذلك الأخیر إثبات مدى قدرتھ على تحم

راد   . على عاتقھ باعتباره الشخص المعین بموجب الترخیص  وذلك بھدف تفادي شغل أف

ین   رد المع انوني للف ز الق ادیین المرك اء  ، ع ل الأعب ى تحم درتھم عل دم ق ع ع م

  . لیات المحددة بموجب التشریعوالمسؤو

ك   ل ذل ن أج ي      ، وم ات الت ام بالواجب ب للقی شخص المناس ر أن ال د أُعتب   فق

رخیص   ھ الت ھا علی س     ، یفرض سًا لمجل ون رئی ن أن یك ذي یمك شخص ال ك ال و ذل   ھ

دیر   الم أو م ة أو ع سة طبی شخص    ، إدارة مؤس ك ال ون ذل رورة أن یك ن ض ضلاً ع   ف

ة    أمین ممارس ھ بت سمح ل ع ی ي وض م   ف و ملائ ى نح رخیص عل ل الت شطة مح   الأن
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تھا        طلاع بممارس م الاض اط لھ شطة المن امھم والأن ب مھ خاص تتناس ل أش ن قب   م

ات        ع المتطلب اء بجمی ھ الوف تم مع ذي ی و ال ى النح ك عل سلیم، وذل ھ ال ى الوج   عل

  .)١(اللازمة من قبل قانون الأنسجة البشریة

ین      ، وبوجھ عام  ي    DI)(فإنھ یتعین على الشخص المع رخیص أن یف ب الت  بموج

سبة     ة بالن اییر المطبق نفس المع سؤول "ب شخص الم دد    ، "لل و المح ى النح ك عل وذل

                                                             
(1) See: sections 46 to 51:Characteristics of the Designated Individual.The 

HT Act does not define what characteristics make a proposed DI a 
suitable person to supervise licensable activity. However in the 
Parliamentary debate on the Bill in the House of Lords, Lord Warner 
said: 47. “The Designated Individual will not be a person in a particular 
role within an institution; that is it almost certainly need not be the 
Chief Executive of a Trust, or the Dean or Vice-Chancellor of a 
University. The Designated Individual will be a person who in each case 
is in a position to ensure that the activities carried out under the licence 
complies with the regulatory requirements to which I have referred. 
Indeed……..before someone becomes Designated Individual they would 
need to establish that they were able to bear and discharge the 
responsibilities which go with being such a Designated Individual. The 
system is constructed to ensure that people do not get into a situation 
where they become Designated Individuals who cannot discharge their 
responsibilities under the legislation. 48. The person might be a Head of 
Department of a clinician, a scientist or  manager. What is important is 
that it is a person who is in a position to secure that activities are 
conducted properly by people who are suitable to carry out those 
activities and that all the necessary requirements are complied with”. A 
guide to licensing for Designated Individuals and Licence Holders. 
March 2006. 
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شریة    سجة الب ا والأن ي للخلای ھ الأوروب ب التوجی رورة أن   . بموج ى ض نص عل ذي ی وال

ي      میة ف ؤھلات الرس ن الم ك م ر ذل ھادة أو غی ى ش ائزًا عل سؤول ح شخص الم ون ال یك

ة أو     ة أو         مجال العلوم الطبی یة جامعی ام دورة دراس د إتم ھ عن نح ل ي تُم ة والت البیولوجی

، وذلك مع ضرورة أن یكون لدیھم. دورة تعترف بھا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي    

خبرة عملیة لمدة لا تقل عن سنتین في المیادین ذات الصلة بذلك ، بالإضافة إلى ما سبق

  .)١(الشأن

ذلك ب ، وب ین بموج شخص المع إن ال دى ف شغل إح ن أن ی رخیص یمك   الت

ة  ائف الآتی دیر    : الوظ الم أو م ریري، ع ب س سم، طبی یس ق ون   . رئ و أن یك م ھ والمھ

الشخص المعین بموجب الترخیص في وضع یسمح لھ بتنفیذ الأنشطة المحددة بموجبھ،  

ات           ع متطلب ى جمی ال إل ن الامتث ھ م ي تمكن سئولیة الت ن الم در م ى الق ون عل وأن یك

  .الترخیص

، بتعیین شخص أو أكثر، وقد خول قانون الأنسجة البشریة للشخص المعني ، ھذا

ا     لاً منھم ار ك ة اعتب ذه الحال ي ھ ین ف سھ، ویتع شاط نف ة الن ق بممارس ا یتعل ك فیم وذل

                                                             
(1) Section 50: The DI for establishments affected by the Directive will need 

to fulfill the same criteria as those of the “Responsible Person” as 
described in the Directive. The EUTCD states that the Responsible 
Person should be in possession of a diploma, certificate or other 
evidence of formal qualifications in the field of medical or biological 
sciences awarded on completion of a university course of study or a 
course recognised as equivalent by the Member State concerned. They 
should also have at least two years’ practical experience in the relevant 
fields. A guide to licensing for Designated Individuals and Licence 
Holders. March 2006. 
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ین     ل التعی شاط مح راء الن ن إج ضامنیة ع سئولیة ت سئول م ذا. م شخص  ، ھ وز لل ویج

  .)١(التعیین في أي وقتالمعني إلغاء التعیین والتخلي عن مسئولیتھ عن ھذا 

  : Licence Holder صاحب الترخيص -٢

ل         ن قب إذا كان الشخص المعین ھو الشخص المحدد بموجب الترخیص الصادر م

ھ         ، ھیئة الأنسجة البشریة   شاط المرخص ل وھو  ، كشخص یتم تحت إشرافھ ممارسة الن

رخیص      احب الت شخص ص صالح ال ل ل در   ، )(LH (Licence Holder) یعم ذي ص ال

دول            ، رخیص باسمھ الت ب الج صة بموج ك الرخ وي یمتل ي أو معن ل شخص طبیع وھو ك

  .)٢( من لوائح الجودة والسلامة لھیئة الأنسجة البشریة١رقم 

صطلح       ستخدم م م ی شریة ل سجة الب انون الأن ن أن ق رغم م ى ال احب "وعل ص

رة             " الترخیص ب الفق د نص بموج ك، ق ع ذل ھ م التعریف إلا أن ن  ) ٤ (٦ولم یتناولھ ب م

 من قانون الأنسجة البشریة على الحالات التي یكون فیھا مقدم طلب الحصول     ٣الجدول  

  .على الترخیص ھو أي شخص أخر بخلاف الفرد المعین المقترح بموجب الترخیص
                                                             

(1) See: paragraphs 6,7,8, Section 4: Where a person appoints two or more 
persons under this section in relation to the same activity, they shall be 
regarded as appointed to act jointly and severally unless the 
appointment provides that they are appointed to act jointly. An 
appointment under this section may be revoked at any time .A person 
appointed under this section may at any time renounce his 
appointment”. Human Tissue Act 2004 and its amendments which get 
forced on Oct 2017. 

(2) LH: Licence Holder, means a person or corporate body who holds a 
licence under Schedule 1 of the Quality and Safety Regulations. Human 
Tissue Authority,  Guide to Quality and Safety Assurance for Human 
Tissues and Cells for Patient Treatment ,12 November 2010.   
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م  ن ث ب      ، وم رخیص طل ب الت ھ بموج ین ذات شخص المع دم ال شترط أن یتق لا ی

یتقدم بطلب الحصول على الحصول على الترخیص بل یمكن لصاحب الترخیص كذلك أن 

دون أن   ، وفي مثل ھذه الحالات ، الترخیص رخیص ب لا یكون لصاحب الترخیص طلب الت

ھ  ، یتضمن الطلب ذاتھ ما یفید الموافقة المسبقة من قبل الفرد المعین بموجبھ    على تحمل

رخیص  ات الت زام بمتطلب ى الالت صیة عل سئولیة الشخ ھ ، الم سجیل موافقت ة وأن ت خاص

سئولیة      ، طلب الترخیص المقدم من قبل صاحبھ    الخطیة في    سئول م رد الم ھ الف ل من تجع

رخیص   ب الت ي طل واردة ف ات ال ذ الالتزام ن تنفی رة ع ة ومباش احب ، قانونی لاف ص بخ

ي        ك الت ة لتل ات مماثل شریة أي واجب الترخیص والذي لا یفرض علیھ قانون الأنسجة الب

سجة    ، الأحوالوفي جمیع . یتم فرضھا على الشخص المعین المقترح      ة الأن ون لھیئ لا یك

رخیص         نح الت لطتھا بم رخیص       ، البشریة أن تمارس س احب الت ن أن ص ت م إلا اذا تحقق

  .ھو الشخص المناسب لكي یكون صاحب الترخیص

شخص              ، ھذا رخیص ھو ال احب الت شریة أن یكون ص سجة الب ة الأن ضل ھیئ وتف

ي وي دون الطبیع حاب ، المعن ي أص رات ف دث أي تغیی دما تح ائففعن ون ،  الوظ ویك

ى أن         د بحاجة إل م تع الشخص صاحب الترخیص ھو الشخص المعنوي، فإن المؤسسة ل

تتقدم بطلب إلى ھیئة الأنسجة البشریة لتعدیل الترخیص بسبب تعدیل اسم الفرد صاحب      

  .وذلك ما لم یتغیر الشخص المعنوي ذاتھ، الترخیص

ع الأحوال     رخیص       ، وفي جمی صاحب الت ق ل شخص الطبی  (یح وي  ال ي أو المعن ) ع

ب    ، تقدیم طلب إلى ھیئة الأنسجة البشریة لتعدیل الترخیص     ین بموج رد المع استبدال الف

ا               ، الترخیص بفرد آخر   ون فیھ ي یك ة الظروف الت ة كاف سة بتغطی سمح للمؤس ا ی وھو م

، الشخص المعین المقترح غیر قادر على الإشراف على الأنشطة المرخص لھ بمزاولتھا  

  . أو إداریة أو جنائیةإما لأسباب صحیة 



 

 

 

 

 

 ١٢٠٥

شریة     سجة الب ة الأن ب ھیئ ك تتطل ل ذل ن أج احب   ، م ا ص ون فیھ ة یك ل حال ي ك ف

رد           ، الترخیص شخصًا طبیعیًا   شغلھا الف ي ی ك الت ن تل ى م ة أعل ھ الوظیفی أن تكون درجت

ي     (المعین المقترح بموجب الترخیص      ذي  / كأن یكون مدیر طب یس تنفی اح   ، )رئ ى یت حت

شخص       ، ولھلھ تعدیل الترخیص بسھ   تبدال ال ب اس ي تتطل ضرورة الت الات ال وذلك في ح

  .المعین المقترح

ذلك شریة     ، وب سجة الب ة الأن ى ھیئ ب إل دم بطل رخیص أن یتق صاحب الت ق ل یح

رخیص              ب الت ین بموج الفرد المع أن   . لتعدیل الترخیص بحیث یستبدل فرد آخر ب ن ش وم

ى    أن یسمح بمواجھة الظروف التي قد تتعلق بعجز الفرد ، ذلك ھ عل دم قدرت  المعین أو ع

  .)١(الاستمرار في ممارسة ھذا الدور لأي سبب من الأسباب

وال   ع الأح ي جمی ع      ، وف دیم جمی شریة بتق سجة الب ة الأن زم ھیئ   تلت

رخیص     احب الت ن ص ل م ى ك راخیص إل نح الت رارات م ة بق ارات الخاص   الإخط

ھ  رح بموجب ین المقت شخص المع خص . وال رخیص ش احب الت ون ص دما یك صل فعن    منف

رخیص          رارات الت ة بق ارات المتعلق ع الإخط إن جمی رح، ف ین المقت شخص المع ن ال   ع

شأن   ذلك ال صلة ب ا    ، ذات ال ل منھم ى ك ا إل ب منحھ سجة   . یج ة الأن ى ھیئ ب عل   ویج

شریة  وب  ، الب رار مكت ى إق صول عل   ، a written acknowledgementالح

ھ      ك  ، یفید علم كل منھما وموافقتھما على ما ورد ب اري     وذل رخیص س صبح الت ل أن ی قب

  .المفعول

                                                             
 . من قانون الأنسجة البشریة٣من الجدول ) ١ (٨الفقرة  )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٠٦

مــن قبــل الفــرد المعــين بموجــب  Person Designated الــشخص المعــين -٣
  :Designated Individual الترخيص

ین   رد المع زم الف ب   Designated Individualیلت ب طل رح بموج  المقت
ویض    ، الترخیص بأن یحدد  في طلب الترخیص ذاتھ       ى تف اءً عل ولى بن  الشخص الذي یت

شخص  ، منھ القیام بتنفیذ جانب من متطلبات الترخیص   ذا ال شخص  ، وقد أطلق على ھ ال
ین  رد     ، )(Person Designated DPالمع ل الف ن قب ین م شخص المع ك ال و ذل وھ

ویكون عمل ھذا الشخص تحت إشراف وتوجیھ   ، المسئول عن تنفیذ متطلبات الترخیص    
رخیص     رد الم     . الفرد المعین بموجب الت سأل الف ث ی رخیص     حی ب الت رح بموج ین المقت ع

ر         ك الأخی سئولیة ذل ب م ى جان ا إل ك جنبً ھ وذل ن جانب ین م شخص المع ال ال ن أعم ع
  .فالمسئولیة مشتركة فیما بینھما عن تنفیذ متطلبات الترخیص

ــل المــواد - ــات صــاحب الترخــيص بنق  a Materials Transfer( اتفاق
Agreements (MTA:  

احبة    نظم المشرع الإنجلیزي ھذا النوع   سات ص تمكن المؤس  من الاتفاقات حتى ت
ار        ي اط رخیص ف الترخیص من نقل وتبادل المواد المرخص لھا بالتعامل بھا بموجب الت
ا والإشراف             ن تتبعھ شریة م سجة الب ة الأن ن ھیئ یانتھا ویمك ا وص ل حمایتھ انوني یكف ق

  . علیھا

واد    ل الم اق نق ادل ا   ، )١(واتف ل وتب یم نق ھ تنظ تم بموجب د ی و عق ة  ھ واد المادی لم

                                                             
(1) A material transfer agreement (MTA) is a contract that governs the 

transfer/exchange of material such as human tissue from the custodian 
to a third party. Material Transfer Agreements for Human Tissue 
Samples, Liverpool John Moores University’s, 2015. Available at, 
https://www2.ljmu.ac.uk/.../6__Material_Transfer_Agreement_LJMU. 



 

 

 

 

 

 ١٢٠٧

ستین   ین مؤس ة ب رخیص  ، البحثی احب الت دھما ص ث   ، أح رف الثال شخص (والأخر الط ال
ام        ، )المتلقي دف القی رخیص بھ احبة الت سة ص الراغب في استخدام مواد مملوكة للمؤس

ا  ة بھ ة الخاص الأغراض البحثی ائزة  . ب سة الح ن المؤس واد م ل الم اق لنق س اتف أو العك
سد الب     لة بالج واد ذات ص ة   لم سجة البحثی وك الأن  a Research Tissueشري؛ كبن

Bank (“RTB)ل       .  إلى صاحب الترخیص وق ك د حق تم تحدی اق ی ذا الاتف وبمقتضى ھ
واد       تخدام الم اق اس ق بنط ا یتعل ك فیم اق؛ وذل راف الاتف ن أط سریة ، م زام بال ، والالت

  . وحقوق الملكیة الفكریة

ة المعلو      واد كاف ل الم اق نق ضمن اتف ستلزم أن یت سة   وی ة بالمؤس ات المتعلق م

دى الإدارة   ، المتلقیة على النحو الذي یُمكن ھیئة الأنسجة من تعقبھا وتفتیش ومراقبة م

ة    سة المتلقی رات المؤس ضمن    .الفعالة للتعامل بالأنسجة البشریة في مختب ي ألا تت وینبغ

ل          الیف النق تثناء تك ك باس واد، وذل ذه الم شأن ھ ي  و، ھذه الاتفاقات أي مقابل مادي ب الت

  .یتعین على الطرف المستفید أن یتحملھا

  :هناك نوعان من اتفاقات المواد المودعة
ة أو     (An MTA-out)اتفاق نقل المواد الخارجي  -١ واد المملوك ل الم شمل نق  وت

سة          ى المؤس رخیص إل احبة الت سة ص دیرھا المؤس ا أو ت سیطر علیھ ي ت ك الت تل

  .المتلقیة من أجل القیام بالأغراض البحثیة

داخلي اتف -٢ واد ال ل الم ة أو ) (An MTA-inاق نق واد المملوك ل الم شمل نق وت

احبة     سة ص ى المؤس واد إل ائزة الم سة ح دیرھا المؤس ا أو ت سیطر علیھ ي ت الت

 .الترخیص من أجل القیام بالأغراض البحثیة



 

 

 

 

 

 ١٢٠٨

 : نماذج عملية لجانب من الأنشطة المرخصة في ضوء قانون الأنسجة البشرية-

وذجاجامعة كامبريدج نم - ١
ً)١(:  

 فقد منحت ھیئة الأنسجة البشریة لجامعة كامبریدج، وتطبیقًا على ما سبق ذكره

(The University of Cambridge) ،واد   ""من أجل  ، الإذن بالترخیص تخزین م

ي     ، "ذات الصلة بجسد الإنسان    ررة ف ن الأغراض المق بھدف استخدامھا لتحقیق عدد م

انون  ١الجدول رقم   ذا الق رخیص        ؛ والت " من ھ ي الت د ف ى وجھ التحدی ا عل م إدراجھ ي ت

شریة         سجة الب ن إجراء       ، الصادر لھا من قبل ھیئة الأن ل م شمل الأغراض الخاصة بك لت

ة           ات علمی ى معلوم صول عل شري، الح سد الب ل الج البحوث المتعلقة باضطرابات أو عم

ة     اة ودراس بب الوف ة س شخیص ومعرف وفین؛ كالت اء أو المت ن الأحی رعین م ن المتب  ع

  . وأخیرًا أغراض التعلیم والتدریب المتعلق بصحة الإنسان، المرض وسببھ وأثره

ة          شركات الأدوی رى ك سة أخ ل أي مؤس ك مث ي ذل ا ف دح مثلھ ة كامبری   وجامع

ي           ث العلم ز البح رات أو مراك شفیات أو المختب ین  ، أو غیرھا من الجامعات أو المست یتع

ات     ن البیان دد م شریة ع سجة الب ة الأن ل ھیئ ن قب ا م صادر لھ رخیص ال ضمن الت أن یت

رخیص ، كرقم الرخصة ، المحددة بموجبھ  ین  ، صاحب الت رد المع ى النحو    ، والف ك عل وذل

  :الاتي

صة  -١ م الرخ ة(Licence number)رق ة بالجامع ان  ،  الخاص ا للبی ي وفقً وھ

 .١٢١٩٦رقم : الصادر من قبل ھیئة الأنسجة البشریة

 .جامعة كامبریدج): Licence Holder(صاحب الترخیص  -٢

                                                             
(1)http://old-www.path.cam.ac.uk/administration/policies-and-

procedures/human-tissue-act-faq.html. 



 

 

 

 

 

 ١٢٠٩

رخیص      -٣ ب الت ین بموج رد المع ى   : Designated Individual )(الف وھو حت

ام  وبر ع سید٢٠١٧أكت ة ، Constant  ال ودة والإدارة بجامع دیر الج و م وھ

ام           ، مبریدجكا ي وجراحة العظ دریب البحث ز الت دیر مرك صب م ذلك من شغل ك وی

 .والتشریح السریري بالجامعة

رخیص    عة للت ة خاض ا الجامع تفظ بھ ي تح ة والت ات المخزن د العین إلا اذا ، ولا تع

ددھا  ، كانت مخزنة في المباني المحددة بموجب الترخیص   وھي تلك الكامنة في مواقع ح

ار والأنثرو سم الآث رخیصق ضي الت ا بمقت شارعي ، بولوجی  ,Pembroke ب

Fitzwilliam ،              ع ي مواق ة ف ا والمخزن غ عنھ ات المبل ولا یشمل الترخیص سوى العین

على النحو المحدد بموجب قواعد نظام ) وھي إما مبردات مغلقة أو مختبرات آمنة    (آمنة  

  .إدارة الجودة

اییر ا  زین المع ستخدم للتخ ر مُ ستوفي أي مختب ب أن ی ال ویج ة للامتث لمتطلب

ات              ھ بتخزین العین سماح ل ل ال ك قب رخیص وذل سجیل     ، لشروط الت تم ت ین أن ی ذا ویتع ھ

كما یجب على أي باحث یرغب ، إمكانیة تتبع جمیع العینات على قاعدة بیانات إلكترونیة 

رخیص        ب الت ین      ، في تخزین العینات المعتمدة بموج الفرد المع صال ب ب  ) DI(الات بموج

ل    ترخیص ھیئة الأ   یم         ٢٤نسجة البشریة قب ن أجل تقی ا م ن تخزینھ ل م ى الأق اعة عل  س

وینطبق ھذا أیضًا على العینات التي یتم الاحتفاظ بھا في نھایة . مدى ملاءمتھا وامتثالھا

ن      ، أي دراسة معتمدة أخلاقیًا    ازن م وذلك مع ضرورة الاحتفاظ بالمفاتیح الخاصة بالمخ

شریة       قبل فني المختبر الذي یعھد إلیھ بمس       واد ب ن م ضمنھا م ا تت ة م ي  ، ؤولیة رعای وف

سجة           ة الأن رخیص ھیئ ن ت سخة م ارز بن ان ب جمیع الأحوال یجب أن یتم الاحتفاظ في مك

  .البشریة وذلك في المبنى المُمارس فیھ نشاط التخزین

  



 

 

 

 

 

 ١٢١٠

جامعة بريستول نموذجا -٢
ً

) University of Bristol:(  

رخیص   .١ احب الت ة وھ: Licence Holder (the “LH”)ص و جامع
 .بریستول

رخیص   .٢ صاحب الت انوني ل ل الق ة   :الممث یس الجامع ب رئ  LHنائ
representative)  .( 

ق       .٣ شري لتحقی سد الب لة بالج واد ذات ص زین م و تخ رخیص ھ ن الت دف م الھ
شریة   سجة الب انون الأن ب ق ددة بموج ة المح راض المجدول صلت . الأغ د ح وق

ارب  : نحو الآتيالجامعة على خمس تراخیص لخمس قطاعات وھم على ال         التج
 . السریریة والتشریح، والفحص ما بعد الوفاة، والبحث والعرض العام

ویختلف المكان بحسب الھدف    ، وھو محدد بموجب الترخیص   : مكان الترخیص  .٤
شاط       . من ممارسة النشاط محل الترخیص     ة الن دد لمزاول ان مح فلكل غرض مك

 .محل الترخیص المنظم لھ

ف   : Designated Individual)(یص الفرد المعین بموجب الترخ .٥ وھو یختل
 .)١(بحسب كل قسم من أقسام الجامعة

                                                             
(1)  

Sector Licence no Premises Designated Individual 
Anatomy 12135 Centre for Clinical and Comparative 

Anatomy 
 Mrs Kate Healy  

Research 12200 Bristol Dental School and Hospital Dr Maria Davies 
Research 12248 School of Medical Sciences 

Satellite Site: Langford House 
Dr Wael Kafienah 

Research 12273 School of Clinical Sciences, Learning and 
Research 

Professor Patrick Kehoe 

Research 12512 Oakfield House Dr Sue Ring 

See: Human Tissue Act 2004 University of Bristol Code of Practice. 



 

 

 

 

 

 ١٢١١

  الغصن الثاني
  التزامات المرخص لهم

سجة              انون الأن ا ق ي نص علیھ ضوابط الت ن ال ئة ع ات الناش بالإضافة إلى التزام

ى                صول عل دون الح شري ب سد الب واد الج ع م ل م ي حظر التعام البشریة والتي تمثلت ف

ا       الموافقة ال  ھ قانونً ن یمثل ي أو م شخص المعن ل ال ن قب تغلال    ، ملائمة م ذلك حظر اس وك

ة  افع مادی ق من شري لتحقی سد الب واد الج ا  ، م وز فیھ ي یح الات الت دا الح ا ع ك فیم وذل

راع   راءة الاخت ى ب ي عل شروع البحث ات   ، الم ات التوجیھ وء متطلب ي ض ھ وف إلا أن

شریة     ا الب سجة والخلای ة بالأن ة الخاص سجة    ،)١(الأوروبی وائح الأن ادئ ل ذًا لمب  وتنفی

رف    ا یع شریة أو م شریة   (الب ات الب سلامة للتطبیق ودة وال وائح الج ام  ) بل صادرة ع ال

شریة  ، ٢٠٠٧ سجة الب ة الأن ات ھیئ ن    ، وتوجیھ صادر م ھ ال صوص التوجی ھ الخ بوج

ي  ا ف وفمبر ١٢جانبھ ھ ، ٢٠١٠ ن صدوره توجی ى ب ذي ألغ ام ٢٠٠٧وال اص بنظ  والخ

صة       ، د ألزمت ھیئة الأنسجة البشریة    فق، إدارة الجودة  سات المرخ ع المؤس ھ جمی بموجب

اع   ، والتي تتعامل مع مواد بشریة لأغراض التطبیقات البشریة      ، من خلالھا  ضرورة اتب ب

                                                             
(1) See: Directive 2004/23/EC – quality and safety standards for donated 

human tissues and cells; Commission Directive 2006/17/EC of 8 
February 2006 implementing Directive 2004/23/EC of the European 
Parliament and of the Council as regards certain technical 
requirements for the donation, procurement and testing of human 
tissues and cells; COMMISSION DIRECTIVE 2006/86/EC of 24 
October 2006 implementing Directive 2004/23/EC of the European 
Parliament and of the Council as regards traceability requirements, 
notification of serious adverse reactions and events and certain 
technical requirements for the coding, processing, preservation, storage 
and distribution of human tissues and cells. 



 

 

 

 

 

 ١٢١٢

سجة   ، quality management system (QMS)نظام لإدارة الجودة  للخلایا والأن

شریة      ات الب دة للتطبیق شریة المع ا الب ب   عل ، وخطوط الخلای ضمن تناس ذي ی و ال ى النح

ن            ل م استخدامھا والھدف المقصود من استخلاصھا، وذلك على النحو الذي لا یعرض ك

  .)١(المرضى أو المانحین للخطر

ام        شریة لع سجة الب ف   ، ٢٠١٠فبموجب التوجیھ الصادر من قبل ھیئة الأن م تعری ت

ودة ام إدارة الج ة  ، نظ سات المعنی ل المؤس ن قب ھ م ب اتباع ن  ب، الواج ة م ھ مجموع أن

ك  ، العملیات والإجراءات المتطلبة لتحدید نھج المؤسسة الذي یتعین اتباعھ لإدارتھا  وذل

ا   تخدام     ، على النحو الذي یضمن التحسین المستمر والمنھجي لأدائھ لال اس ن خ ك م وذل

ات     وفیر منتج ن ت سات م ن المؤس ا یمك اطر، بم یم المخ ة وتقی ى المراجع ائم عل ام ق نظ

  .)٢(لمعاییر المتطلبة للجودة والأمانوخدمات تلبي ا

                                                             
(1) Section 23: “Quality management Licensed establishments must have a 

quality management system (QMS) which ensures that tissues and cells 
are fit for their intended use, and do not place patients or donors at 
risk. Processes carried out must not render the cells clinically 
ineffective or harmful”. Human Tissue Authority,  Guide to Quality 
and Safety Assurance for Human Tissues and Cells for Patient 
Treatment ,12 November 2010. 

(2) Quality management system: A set of processes that define the 
establishment’s approach to the management of the organisation.  It 
should ensure continuous and systematic improvement through use of a 
quality system and quality review ‘tools’ such as audit and risk 
assessment, so that the establishment provides products and services 
which meet required standards. Human Tissue Authority,  Guide to 
Quality and Safety Assurance for Human Tissues and Cells for Patient 
Treatment ,12 November 2010. 



 

 

 

 

 

 ١٢١٣

ام         شریة لع سجة الب ة الأن وقد اھتم نظام إدارة الجودة الصادر بموجب توجیھ ھیئ

ا  ، بوضع الضوابط والمعاییر المنظمة لعمل موظفي الجودة وطرق اختیارھم     ، ٢٠١٠ كم

شغیلھا    اییر ت ا ومع ة لعملھ سات المعنی ة المؤس اكن ممارس ار أم وابط اختی دد ض ح

شریة     ، شراف علیھا والإ ن      ، وما تستخدمھ من معدات ومواد ب سة م ھ المؤس وم ب ا تق وم

ر   ع الغی ة م ات تعاقدی ارات     ، اتفاق راء الاختب ز وإج شراء والتجھی ات ال وابط عملی وض

سجلات        اظ بال زام بالاحتف ام         ، والتخزین والتوزیع والالت ك النظ دد ذل بق یح ا س ضلاً عم ف

وآلیة التعامل ، طر التي  قد تحدث في المؤسساتإجراءات ونماذج تقییم والحد من المخا

ق    ، ومراقبة الجودة والكفاءة  ، مع الشكاوي وردود الفعل عنھا     إجراءات التحقی ام ب والقی

  .الواجب اتخاذھا من قبل الھیئة والمؤسسة لمواجھة الأحداث السلبیة

بق ا س الاً لم شریة  ، وإجم سجة الب ة الأن ودة لھیئ ام إدارة الج تص نظ   یخ

ع ض ائق  بوض ستندات ووث واد وم دات وم ق و مع وظفین ومراف ل م م عم وابط تحك

شریة    ا الب سجة والخلای سات الأن و       . مؤس ى النح ك عل ھ بوضوح وذل ن بیان ا یمك وھو م

  :الاتي

ضوابط عمل موظفي مؤسسات المواد البشرية في ضوء نظام إدارة جودة هيئـة ) ١(
  :الأنسجة البشرية

ین   خاص المعین ر الأش م ، )Designated Individual) (DI(یعتب ھ

شریة     سجة الب ة الأن ودة لھیئ ام إدارة الج د نظ ال بقواع اطبین بالامتث خاص المخ ، الأش

د         ذ قواع ال لتنفی ذا الامتث والمسؤولین مسئولیة مباشرة عن تنفیذ ھذا النظام، غیر أن ھ

ا وإنم، نظام إدارة الجودة لا یتحقق من خلال المسئولیة الفردیة للشخص المعین فحسب      

ع               ة لجمی شاركة الحتمی لال الم ن خ ق م ي تتحق ضامنیة الت سئولیة الت لال الم كذلك من خ
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  . )١(الموظفین العاملین بموجب الترخیص والتزامھم بھ لضمان تحقق فاعلیھ ھذا النظام

والأشخاص المعینین ھم الأشخاص المحددین بموجب الترخیص الصادر من قبل       

ھ      كأشخاص یتم ت، ھیئة الأنسجة البشریة   شاط المرخص ل ت إشرافھم ممارسة الن ، )٢(ح

یطلق علیھ صاحب ، حیث یعمل الأخیر لصالح الشخص الذي تحت اسمھ صدر الترخیص

رخیص   لفنا   –وھو  ، )(Licence Holder LH) (الت بق وأن أس ا س ل شخص   ،  كم ك

م   دول رق ب الج صة بموج ك رخ وي یمتل ي أو معن سلامة ١طبیع ودة وال وائح الج ن ل  م

  .)٣(ة البشریةلھیئة الأنسج

ام    ة        ، فبموجب ذلك النظ شطة المعنی سات والأن ة المؤس زم كاف ة   ، تلت ضاع كاف بإخ
شاطھا        دات   ، عملیات التشغیل والإجراءات المتبعة من جانبھا عند ممارسة ن ذلك المع وك

ة  ، المستخدمة من قبلھا   وبیان امتثالھا للمتطلبات التنظیمیة لإجراءات التدقیق والمراجع
ل           إلى  ، والتقییم ى الأق نتین عل ل س نھم ك یھم   ، أشخاص مدربین ومؤھلین یتم تعی ع عل یق

                                                             
(1) Section 28:”The DI is responsible for the implementation of the QMS, 

but the participation and commitment of all staff working under the 
licence are essential for an effective system”. Human Tissue Authority,  
Guide to Quality and Safety Assurance for Human Tissues and Cells 
for Patient Treatment ,12 November 2010. 

(2) DI: Designated Individual, the individual designated on the HTA licence 
as the person under whose supervision the licensed activity is 
authorised to be carried on. Human Tissue Authority,  Guide to Quality 
and Safety Assurance for Human Tissues and Cells for Patient 
Treatment ,12 November 2010. 

(3) LH: Licence Holder, means a person or corporate body who holds a 
licence under Schedule 1 of the Quality and Safety Regulations. Human 
Tissue Authority,  Guide to Quality and Safety Assurance for Human 
Tissues and Cells for Patient Treatment ,12 November 2010. 
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ى     ، عبء الالتزام  فضلاً عما سبق بتوثیق النتائج والإجراءات التصحیحیة التي یتعین عل
ل موظفین               . المؤسسة اتباعھا  ن قب ة م دقیق والمراجع ات الت ناد عملی أن إس ولعل من ش

خاصة ، ق الحیادیة في إصدار قراراتھممستقلین عن المؤسسة وغیر دائمین بھا أن یحق
ا             نتان یعقبھ ن س د ع دتھا لا تزی ة م ى دورة زمنی ة عل وأن فترة تكلیفھم بھذا العمل قائم
دیھم        م ل وافر العل تكلیف أخرین خلال مدة مماثلة لمراقبة ما قام بھ نظرائھم وأن مجرد ت

  .رقابة والجودةبذلك یحقق للسابقین وكذلك اللاحقین منھم أفضل امتثال لمعاییر ال

ة         وتلتزم كل مؤسسة بتعیین مدیر للجودة من أجل تنظیم تنسیق الأنشطة المتطلب
وتجنبًا لأي تضارب في المصالح ولتحقیق الحمایة الأمثل للمواد  . للوفاء بمعاییر الجودة  

سجة        ، البشریة سات الأن شطة مؤس ي أن ینبغي ألا یشارك مدیر الجودة بصورة مباشرة ف
  .)١(زیز نھج مستقل عند القیام بعملیات التدقیق والمراجعةوذلك من أجل تع

ضوابط عمل مؤسسات ومرافق المواد البشرية في ضوء نظام إدارة جودة هيئـة ) ٢(
  :الأنسجة البشرية

ة           فیما یتعلق بالضوابط المنظمة لعمل المؤسسات والمرافق الخاضعة لسلطة ھیئ
شریة سجة الب ودة ض، الأن ام إدارة الج ستلزم نظ ق ی ك المراف ة تل بة وملائم رورة مناس

صحة     ، للغرض المرخص لھا بأدائھا للعمل     ات ال ع متطلب ل م وأن یتوافق ممارستھا للعم
                                                             

(1) Section 30: “The establishment should consider the appointment of a 
quality manager to coordinate the activities required to meet quality 
standards. Ideally the quality manager should not be directly involved 
in the activities of the tissue establishment in order to foster an 
independent approach, e.g. to audits.  The person appointed as quality 
manager may be an existing member of staff with other duties, but with 
sufficient ring-fenced time to carry out the duties of quality manager”. 
Human Tissue Authority,  Guide to Quality and Safety Assurance for 
Human Tissues and Cells for Patient Treatment ,12 November 2010. 
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  .وذلك مع إیلاء الاعتبار لحالات الطوارئ، والسلامة المھنیة وإجراءات تقییم المخاطر

ة      ، وتفصیلاً لذلك  سات المعنی دى المؤس وافر ل ین أن یت ات وإجراءات   ، یتع سیاس
ان            ى بی شتمل عل ي ت ة؛ والت صورة دوری ا ب ا ومرافقھ یانة مبانیھ ة ص ة لكیفی مكتوب

، وكیفیة التخلص من النفایات؛ وآلیة تقدیم الخدمات للغیر، بإجراءات التنظیف والصیانة
راءات     وارئ؛ والإج ة الط ي حال ا ف ب اتخاذھ راءات الواج د الإج ب تحدی ى جان ك إل وذل

صحة و وفیر ال ا لت ن قبلھ ذة م وظفینالمتخ ع الم ة لجمی سلامة والرفاھی وفیر ، ال وت
م  ة لھ صحة المھنی ة ال ة لحمای دات اللازم س والمع ة ، الملاب إجراءات المراجع ام ب والقی

سة      ق المؤس اني ومراف سبة للمب اطر بالن یم المخ ة وتقی ن    ، الدوری زم م ا یل اذ م واتخ
ا      ي   إجراءات للمحافظة على الأنسجة أو الخلایا من أي وسیط قد یتلامس معھ  مباشرة ف

ا  ل فیھ ة المتعام زة    ، البیئ رف وأجھ ة الغ د نظاف رورة رص ار ض ین الاعتب ذ بع ع الأخ م
ة   صورة روتینی واء ب ات       ، الھ ة البیئ ھ لمعالج صدق علی ف م ول تنظی ع بروتوك ووض

  .الملوثة، على النحو الذي یكفل تجنب أدنى حد ممكن من خطر التلوث

ة            سة المعنی دد المؤس ب أن تح ة، یج ة المعالجة  وفي كل حال ت أن  ، البیئ وأن تثب
شریة  واد الب ودة الم لامة وج ى س اظ عل بة للحف ارة مناس ة المخت ا ، البیئ رد اتباعھ بمج

رورة        ار ض ین الاعتب ذ بع ع الأخ ك م ا، وذل لامتھا وجودتھ ضمن س ي ت راءات الت للإج
ي             ة لمتلق ة المناعی تخدامھا والحال ن اس صود م تخدام والغرض المق ة الاس ملائمة طریق

لا ة  الع راض العلاجی ق الأغ و تحقی تخدام ھ ن الاس دف م ان الھ اكن ، ج اذا ك د أم وتحدی
زین       رة التخ وال فت ا ط ة علیھ ة للمحافظ شروط اللازم ا، وال سجة والخلای زین الأن ، تخ

صادر            ة م ة أو أی ات الكیمیائی صال بالملوث ل الات ب أو تقلی وتصمیم مناطق التخزین لتجن
وفیر إجراءات للطوارئ وأخرى      فضلاً ع . أخرى محتملة ومعروفة للعدوى  ن ضرورة ت

ى ظروف           ة للمحافظة عل دات اللازم ي المع ارئ ف احتیاطیة لمعالجة أي فشل أو عطل ط
صحي      ، التخزین والالتزام بفصل مرافق تخزین الأنسجة والخلایا الموجودة في الحجر ال

اكن للتخزین منف      ، عن تلك التي تم إطلاقھا أو رفضھا       وافر أم ، صلةوذلك مع ضرورة ت
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ا      م جمعھ ي ت تختلف حسب نوع المواد البشریة من أنسجة أو خلایا أو خطوط الخلایا الت
اطق     شمل من ة لت دابیر المراقب د ت ى أن تمت سة، عل ضعھا المؤس ة ت اییر خاص ا لمع وفقً
سجة أو               ط للأن وث أو خل دوث أي ضرر أو تل دم ح ن أجل ضمان ع التعبئة والتغلیف، م

 .حدوث تلف للخلایا

تشغيل المعدات والأجهزة واستخدام المواد الطبيـة في ضـوء نظـام إدارة ضوابط ) ٣(
  :)١(جودة هيئة الأنسجة البشرية

زة      دات والأجھ ا بالمع د مرافقھ ة بتزوی ات المعنی سات والھیئ ع المؤس زم جمی  تلت

                                                             
(1) See sections 39 to 49:” The establishment must ensure that it has the 

equipment and materials necessary to effectively carry out the activities 
for which it is licensed.  All equipment that might influence the critical 
quality and safety parameters of tissues and cells must be designed, 
validated and maintained to suit its intended purpose and to minimise 
any hazard to donors, recipients or operators. It should permit effective 
cleaning. Maintenance, monitoring, cleaning and calibration should be 
regularly undertaken.  A traceable standard should be used for 
calibration, if available. 42. All critical equipment must have set 
operational limits (such as temperature, humidity etc.) and must be 
monitored.  43. Procedures for the operation of each piece of critical 
equipment must be available. These should detail the action to be taken 
in event of malfunctions or failure. 44. Specifications of critical reagents 
and materials must be documented, and suppliers must be chosen based 
on their ability to meet those specifications. The establishment should 
have a list of accepted suppliers of critical reagents and materials. 
Suppliers should provide a certificate of compliance for every lot of 
materials…..”.  Human Tissue Authority,  Guide to Quality and Safety 
Assurance for Human Tissues and Cells for Patient Treatment ,12 
November 2010. 
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شطة        ، الطبیة التشخیصیة المختبریة ذات الصلة     ة للاضطلاع بالأن المواد اللازم وكذلك ب

ال     المرخص لھا ا   ى نحو فع دات       ، لقیام بمھامھا عل ع المع صمیم جمی اة ت ع مراع ك م وذل

ق           ا یحق ا بم سجة والخلای لاحیة الأن على النحو الذي یتوافق ومعاییر جودة وسلامة وص

صود   ، بما یضمن نقائھا والمحافظة علیھا   ، سلامتھا وصحتھا  حتى تتلاءم والغرض المق

ھ      والسعي نحو تجنب إلى أدنى حد م     ، من استخدامھا  د یتعرض ل دوث أي خطر ق مكن ح

  .المانحین أو المتلقین أو حتى المشغلین لھا

دوري        ف ال ة والتنظی صیانة والمراقب اع إجراءات ال ات باتب ك الھیئ زم تل ا تلت كم

دى                 ك الإجراءات وم ام بتل ة القی ع ومراقب سھل تتب ي ی ذلك؛ حت للمعدات وتقویم قیامھا ب

  . الالتزام بتنفیذھا على نحو فعال

ة              كما ت  دات الطبی ع المع شغیل جمی ى ت ود وضوابط عل لتزم المؤسسات بوضع قی

ة  ك      (الحیوی ى ذل ا إل ة وم رارة والرطوب ة الح ل درج د    ، )مث ة ورص ن مراقب ضلاً ع ف

ن    ، تشغیلھا وتوفیر بیان بالتدابیر والإجراءات التي یتعین اتباعھا عند تشغیل كل جزء م

ا    مع ضرورة توضیح الت   ، أجزاء ھذه المعدات الخطرة    ب اتخاذھ دابیر والإجراءات الواج

تخدام     فات       . في حالة حدوث خلل أو خطأ في الاس ق مواص ا بتوثی ن التزامھ ضلاً ع ذا ف ھ

شاطھا    ة ن د ممارس ا عن ن قبلھ ستخدمة م ة الم واد الحیوی ات والم ذلك. المركب ھ ، وك فإن

ار المورد            د اختی ین بموجب نظام إدارة الجودة یتعین أن یكون معیار تلك المؤسسات عن

ھ        ، لتلك المواد والمركبات ھو مدى قدرتھم والتزامھم  بالوفاء بتلك المواصفات من عدم

واد               ھ م شاط محل ة ن ا بمزاول سة مرخص لھ ل مؤس دى ك وافر ل وذلك مع ضرورة أن یت

شریة  دیھا      ، ب ولین ل واد والمقب ك الم الموردین لتل ة ب دیم    . قائم ى الموردین تق ب عل ویج

ائ  دى وف د م ال تفی ھادة الامتث ذه   ش ة ھ ع أو غالبی ة لجمی اییر المنظم الالتزام بالمع ھم ب

  . المواد
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ضوابط الاحتفاظ بالوثائق والمستندات في ضوء نظام إدارة جودة هيئـة الأنـسجة ) ٤(
  :البشرية

سجلات   ائق وال ق بالوث ا یتعل انون    ، وفیم عة لق سات الخاض ع المؤس زم جمی تلت

شریة  سجة الب سجلات ال ، الأن ائق وال ساك بالوث ا  بالإم دى امتثالھ رھن م دلیل یب ة ك لازم

ودة  ام إدارة الج ب نظ ع جوان سجة   ، لجمی ق الأن دى تواف ت م ا یثب یة وبم صورة مرض ب

والخلایا مع خصائص الجودة الحیویة التي تم تحدیدھا من قبل نظام إدارة الجودة لھیئة      

  . الأنسجة البشریة

ضمن   تلتزم جمیع المؤسسات بأن یكفل نظام الجو ، وفي جمیع الأحوال   دیھا ت دة ل

ام الجودة؛          . ١: الوثائق التالیة  ن نظ ة ع إجراءات  . ٢دلیل الجودة الذي یقدم لمحة عام

یة؛  شغیل القیاس ان  . ٣الت ة أو اللج ات المھنی ل الھیئ ن قب واء م ة، س ادئ التوجیھی المب

صلة؛  شاریة ذات ال ة؛ . ٤الاست دریب والمراجع ة الت لاغ؛ . ٥أدل اذج الإب جلات . ٦نم س

ن        المانحین   ي م وأي سجلات تتضمن نماذج مطلوبة من قبل ھیئة الأنسجة البشریة والت

ة؛   اذج الموافق ا نم ا  . ٧بینھ سجة والخلای ائي للأن صیر النھ ن الم ات ع ام . ٨. معلوم نظ

ردود        .٩إدارة المخاطر؛    داث وال ك إدارة الأح خطط لرصد الحوادث ومتابعتھا، بما في ذل

ة    آلیة مراقبة الت. ١٠السلبیة الخطیرة؛  ى نوعی لبي عل غیرات لضمان عدم وجود تأثیر س

  .)١(وسلامة الأنسجة والخلایا والتي تسمح بالحد من المخاطر المرتبطة بالتغییر
                                                             

(1) Section: 29: The quality system should include the following 
documentation: a. a quality manual which provides an overview of the 
quality system; b. standard operating procedures; c. guidelines, e.g. 
from relevant professional bodies or advisory committees; d. training 
and reference manuals; e. reporting forms; f. donor records and any 
records required by the HTA; g. information on the final destination of 
tissues and cells; h. a risk management system; i. non-conformances 
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ذا   ع     ، ھ وح لجمی ددة بوض حیحة ومح ائق ص سجلات وث ضمن ال ب أن تت ویج

ط          ، الخطوات التي یتعین اتباعھا    دوث خل دم ح ا وع زام بھ لیس فقط من أجل ضمان الالت

ین         ، ین مستخدمیھا ولبس ب  ن ب ذھا، وم زام بتنفی دى الالت ع م ضًا تتب ولكن حتى یسھل أی

ة   ، ھذه الخطوات المطلوب قیدھا وتسجیلھا     ك المتعلق ما تم اتخاذه من إجراءات سواء تل

ن      تخلص م ع، ال ل، التوزی زین، النق ظ، التخ ز، الحف ار، التجھی شتریات، الاختب بالم

صدیر تیراد والت ات، والاس ذا ، النفای ة  ھ سریة الخاص وز ال سجیل الرم ن ت ضلاً ع ف

شطة     ل الأن ات مح ائھم بالممارس انحین، ورض ة الم ن أھلی ق م دف التحق انحین، بھ بالم

  .المرخصة بھا

ذلك   زم       ، وب ذي یل ودة، وال ة الج ام مراقب ائق لنظ ع الوث ضاع جمی ین إخ ھ یتع فإن

فضلاً عن . صفتھو، باستیفاء كل وثیقھ للمتطلبات الآتیة؛ تاریخ إصدارھا، اسم مصدرھا

ا   ا وتخزینھ ول إلیھ تھا والوص ا وفھرس ة جمعھ ان كیفی سجلات وبی صنیف ال رورة ت ض

  .ومراجعتھا وما یحفظ سریتھا حتى إجراءات تدمیرھا بشكل آمن

ا؛          ، وبمقتضى ھذا التوجیھ     شطة محلھ ا بممارسة أن تلتزم المؤسسات المرخص لھ

ك    ) استیراد وتصدیر (توزیع؛  ، تخزین، اختبار، تجھیز ي ذل أنسجة أو خلایا بشریة بما ف

ا  ) التطبیقات البشري(خطوط الخلایا المعدة للاستخدام السریري أو العلاجي    عند اتباعھ

شریة  سجة الب ة الأن ودة ھیئ ام إدارة ج شغیل  ، نظ ائق الت اظ بوث ضرورة الاحتف ب

                                                   
= 

and incident monitoring and follow-up, including serious adverse event 
and reaction management; j. a mechanism to control changes to ensure 
these do no adversely affect the quality and safety of the tissues and 
cells and which allows for the mitigation of risk associated with change.  
Human Tissue Authority,  Guide to Quality and Safety Assurance for 
Human Tissues and Cells for Patient Treatment ,12 November 2010. 
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یة  اذج    ،  standard operating procedure (SOP)القیاس ائق ذات نم ي وث وھ

داخلي               تلت، موحدة شغیل ال ا بالت د قیامھ ا عن ق معاییرھ زم كافة مؤسسات الأنسجة بتطبی

ذلك       ا ك ق علیھ سات، یطل شغیل المؤس دة لت راءات موح ضمن إج ي تت ساتھا؛ فھ لمؤس

داخلي شغیل ال اذج الت یة، نم شغیل القیاس راءات الت ات ،  (SOP)أو إج ضمنھا تعلیم لت

ف    مكتوبة تصف الخطوات المتعین اتباعھا في العملیة ا      ك إدراج وص ي ذل لواحدة، بما ف

ذا     للمواد التي یتعین استخدامھا وطرق استخدامھا والمنتج النھائي المتوقع من جراء ھ

  . )١(الاستخدام

قواعد التشغیل  (ووفقًا لنظام إدارة الجودة الوثائقیة یتعین مراجعة وثائق الجودة

ي أن  ب) وتلك المتعلقة بتقییم المخاطر وما إلى ذلك   ، SOPالداخلي   صورة دوریة؛ وینبغ

نتین    ل س ل ك ى الأق ك عل دث ذل ودة    ، یح ام إدارة الج ضمن نظ رورة أن ی ع ض ك م وذل

تخدامھا   ة     ، الوثائقیة أن فقط الوثائق الحدیثة ھي التي یتم اس ن ضرورة مراجع ضلاً ع ف

دى          ا وم ا، وتوثیقھ ة علیھ ا، والموافق سجلات، وتاریخھ جمیع التغییرات في الوثائق وال

  .  قبل الموظفین المناسبینتنفیذھا من

كما ینبغي إجراء عملیات مراجعة للحسابات والتحقق من قواعد البیانات لضمان  

ا             . دقة السجلات  اذ م ا واتخ سھل قراءتھ صورة ی ة ب سجلات مكتوب ون ال ب أن تك كما یج

  .یلزم من إجراءات تكفل تجنب أي احتمال لإخفاء ما بھا من بیانات

  
                                                             

(1) SOP, standard operating procedure: Written instructions describing 
the steps in a specific process, including the materials and methods to 
be used and the expected end product. Human Tissue Authority, Guide 
to Quality and Safety Assurance for Human Tissues and Cells for 
Patient Treatment,12 November 2010. 
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ذا ر، ھ ام ض شترط النظ م ی ل  ول د ب ط الی ة بخ ات مكتوب ذه البیان ون ھ   ورة أن تك

روفیلم     وب أو المیك ل الحاس ھ، مث صدق علی ر م ام آخ لال أي نظ ن خ ا م ن توثیقھ   . یمك

ل سجلات                 ة، مث ات أولی ن بیان ا م ا فیھ سجلات، بم ع ال وذلك مع ضرورة الاحتفاظ بجمی

لیة   رارة الأص ة الح ة درج ر با  ، مراقب ي تعتب ة، والت رارة الغراف ة ح ة  ودرج ة الأھمی لغ

ن       ل ع اریخ    ١٠لتحقیق سلامة وجودة الأنسجة والخلایا، وذلك لمدة لا تق د ت نوات بع  س

تخلص           اریخ ال ن ت ا أو م ازة لھ سریریة المج انتھاء الصلاحیة أو انتھاء الاستخدامات ال

  . منھا

ودة  ام إدارة الج ا لنظ سجیل   ، ووفقً صة بت ة والمرخ سات المعنی زم المؤس   تلت

راءات مكتو ق إج ةوف ة وموثق دة  ، ب ا المع وط الخلای ا وخط سجة والخلای صیر الأن م

ة   ، للتطبیقات البشریة  ر المتطابق ان       ، غی ضررة وبی ا المت سجة والخلای د الأن ذلك تحدی وك

  .  عددھا

  :)١(إجراءات التتبع في ضوء نظام إدارة جودة هيئة الأنسجة البشرية) ٥(

رة أن یكون لدى صاحب ضرو، یشترط نظام إدارة جودة ھیئة الأنسجة البشریة   

ا أو           تم شراؤھا أو معالجتھ ي ی ا الت الترخیص أنظمة تضمن تتبع جمیع الأنسجة والخلای

س       ین أو العك ى المتلق ذا  . تخزینھا أو توزیعھا في المملكة المتحدة من قبل المانحین إل ھ
                                                             

(1) See Section 163 to 173: “LHs must have systems in place to ensure that 
all tissues and cells procured, processed, stored or distributed in the UK 
are traceable from donor to recipient and vice versa.  Full traceability 
must also be in place for all products and materials coming into contact 
with these tissue and cells and that could have a critical impact on the 
quality and safety of the tissue or cells….”. Human Tissue Authority  
Guide to Quality and Safety Assurance for Human Tissues and Cells 
for Patient Treatment ,12 November 2010. 
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اد ذات ویعتبر استیفاء إجراء التتبع الكامل أمرًا لابد منھ بالنسبة لجمیع المنتجات والمو      

ة       ، الصلة بالأنسجة والخلایا البشریة  ى نوعی أثیر جوھري عل ا ت ون لھ التي یمكن أن یك

  .وسلامة الأنسجة أو الخلایا البشریة وجودتھا

ي      ، ومن أجل تیسیر تنفیذ إجراء التتبع      سجة الت شآت الأن دى من یتعین أن یكون ل

شریة       ا الب سجة والخلای ع الأن سلیم وتوزی دد ھوی   ، تتولى ت ام یح ن    نظ تم م انحین، ی ة الم

  . خلالھ تخصیص رمز منفرد ومتفرد لكل من المتبرع والمنتجات المرتبطة بھ

ل انحین ، وبالمث سبة للم ال بالن و الح ا ھ ع  ، وكم د جمی سة بتحدی ل مؤس زم ك تلت

ا     ل منھ دة لك ردة وفری زة منف ات ممی ا بعلام سجة والخلای رورة أن  ، الأن ن ض ضلاً ع ف

تیفاء  ، ومات اللازمة الخاصة بكل منھاالمعل، تتضمن كل خلیة أو نسیج   بھدف ضمان اس

ات     ع الأوق ي جمی ا ف ع لأي منھم راء التتب ات    ، إج اظ بالبیان زام بالاحتف ع الالت ك م وذل

ام ٣٠المتطلبة للتتبع الكامل لمدة لا تقل عن   سریري      ،  ع تخدام ال اء الاس د انتھ ك بع وذل

راءة        ة للق بة وقابل ك مع ضرور   ، في وسائط  تخزین مناس ا     وذل دم وجود م ھ بع ة التنوی

  .یمنع من تخزین البیانات أیضًا في شكل إلكتروني

ن            ، وفي جمیع الأحوال    الجرد م سجلات الخاصة ب اظ بال سة بالاحتف زم المؤس تلت

لاحیتھا     اء ص د انتھ واد بع تخدام الم ع اس ع ولمن سھیل التتب ل ت راءات  ، أج ق إج وتوثی

وإبلاغ نتائج ھذه ، ت والمواد وأدائھاالتحقیق في الانحرافات الواضحة في نوعیة المعدا  

صلة      ب   ، التحقیقات والإجراءات التصحیحیة المتخذة ذات ال ت مناس لال وق ة   ، خ ى ھیئ إل

  .الأنسجة البشریة

ن أجل                ا م اظ بھ سجة الاحتف شآت الأن ى من ب عل ي یج ات الت ویمكن إجمال البیان

  :غایات التتبع الكامل فیما یلي

ل  تحدید الجھة المانحة؛ ھذا و  .  أ یتعین أن یتضمن تحدید الجھات المانحة على الأق
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رع         -: ما یلي  ة المتب م ھوی سجة؛ رق شتریات الأن ات م سات أو ھیئ  تحدید مؤس

مثل نسیج واحد (الفریدة من نوعھ؛ تاریخ الشراء؛ مكان الشراء؛ نوع التبرع   

ن شخص     أو أنسجة متعدد؛ متوافقة أم غیر متوافقة؛ مصدر اشتقاقھا سواء م

  ). وفىحي أو مت

ي     . ب ا یل ل م ى الأق شتمل عل ین أن ی ذي یتع تج ال د المن سة  : تحدی دًا لمؤس تحدی

صدره؛      ة وم سیج والخلی صلاحیة؛    -الأنسجة؛ نوع الن اء ال اریخ انتھ ة  - ت  حال

  ).الأنسجة أو الخلیة، ومدى مناسبتھ للاستخدام المناط من ورائھ وما إلى ذلك

اف عن نظام إدارة جـودة هيئـة الأنـسجة إجراء التحقيقات اللازمة بشأن أي انحر) ٦(
  :البشرية

ن     راف ع الات الانح ن ح د م وابط تح ع ض ى وض ودة عل ام إدارة الج رص نظ ح

إلى ضرورة إجراء الھیئات ، إذ یؤدي أي انحراف عن أھداف الجودة المتطلبة، ضوابطھ

صحیحیة    راءات ت ن إج ھ م ستوجب اتباع ا ی ى م ي إل ق ینتھ ابي موث ق كت ة تحقی المعنی

ا ووقا ین اتباعھ ة یتع ة محتمل راءات   ، ئی اع الإج زام باتب دى الالت ق م تم توثی ى أن ی عل

ع        ة، م التصحیحیة والوقائیة والسعي إلى بدئھا وإتمامھا خلال وقت مناسب بطریقة فعال

  . بعد انتھاء مرحلة التنفیذ، ضرورة تقییم مدى فعالیة تحققھا

تظم      ھ ینب ، فمن أجل ضمان التحسین المستمر والمن سات    فإن ولى المؤس ي أن تت غ

شریة     ، المعنیة سجة الب ة الأن ستمر    ، وذلك بمقتضى نظام إدارة جودة ھیئ یم م إجراء تقی

دیھا               ام إدارة الجودة ل ة لأداء نظ ة الداخلی ى المراجع شتمل   . وذاتي قائم عل ي أن ت وینبغ

داث          ي الأح ات ف ائج أي تحقیق ي نت صر، النظر ف ھذه المراجعة، على سبیل المثال لا الح

ا    ا شتبھ بھ رة الم سلبیة الخطی ل  ، Serious adverse event, (SAE) ل وردود الفع

ا  سلبیة      ، Serious adverse reaction (SAR)عنھ داث ال ا الأح صد بھم ذان یق الل
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دوثھا  صود ح ر المق ز أو    ، غی ار أو تجھی شراء أو اختب ة ب ا المرتبط ل عنھ وردود الفع

ن أن  تخزین أو توزیع أنسجة أو خلایا أو خطوط خلایا    معدة للتطبیق البشري والتي یمك

ى                  شري إل ق الب دة للتطبی ا المع سجة أو الخلای ي الأن انح أو متلق تؤدي سواء بالنسبة لم

رة          ة الفت زھم، أو إطال اتھم أو عج د حی اة، أو تھدی ة، أو الوف راض المعدی ال الأم انتق

شار المرض     سبة انت ادة ن لاج أو زی ة للع سة ذات ال  ، )١(الزمنی زم المؤس ذلك وتلت صلة ب

شأن  ع الأحوال ، ال ي جمی داث وردود  ، ف ك الأح ل تل شریة بمث سجة الب ة الأن ار ھیئ بإخط

  . ساعة من حدوثھا٢٤خلال ، الفعل عنھا

شأن          ذلك ال ة ب ودة الخاص ة الج ائج مراجع سجیل نت سة ت ى المؤس ین عل ویتع

ة       سین  والاحتفاظ بھا، بما في ذلك قید جمیع القرارات والإجراءات المقترحة المتعلق بتح

ذاتي      ، نظام إدارة الجودة   یم ال تمارة التقی -selfفضلاً عن ضرورة التزامھا باستكمال اس
                                                             

(1) Serious adverse event, SAE: Any untoward occurrence which may be 
associated with the procurement, testing, processing, storage or 
distribution of tissue or cells intended for human application and 
which, in relation to a donor of tissue or cells intended for human 
application or a recipient of tissue or cells:  a. might lead to the 
transmission of a communicable disease, to death or lifethreatening, 
disabling or incapacitating conditions, or  b. might result in, or prolong, 
hospitalisation or morbidity. Serious adverse reaction, SAR: An 
unintended response, including a communicable disease, in a donor of 
tissue or cells intended for human application or a recipient of tissue or 
cells, which may be associated with the procurement or human 
application of tissue or cells and which is fatal, life-threatening, 
disabling, incapacitating or which results in, or prolongs, 
hospitalisation or morbidity. Guide to Safety and Quality Assurance for 
Organs, Tissues, and Cells, 2nd edition, 2004,Council of Europe 
publishing , p. 84. 
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assessment form ،    شأة ذاتي للمن التقییم ال ة ب اییر    ، والخاص ا لمع ك وفقً   وذل

ن           ل ع رة لا تق لال فت شریة خ سجة الب ل   ١٢الامتثال الخاصة بھیئة الأن ى الأق .  شھرا عل

سجة              وتلتزم المؤسسة بالاحتف   ة الأن ى ھیئ دیمھا إل ذاتي، وتق یم ال اذج التقی ع نم اظ بجمی

یش            إجراءات التفت ا ب ل قیامھ رة قب ھ الأخی البشریة بمجرد طلبھا؛ والذي عادة ما تقوم ب

  .)١(علیھا

  الفرع الثاني
  ضوابط منح الترخيص

شریة        ١٦كفل القسم    سجة الب ة الأن شریة لھیئ ى   ،  من قانون الأنسجة الب اءً عل بن

دول       ،  إلیھا طلب مقدم  سلطة منح التراخیص اللازمة لتحقیق الأغراض المجدولة في الج

ة          ،  من القانون  ١رقم   ة والثالث رة الثانی ي الفق ددة ف شروط المح وافر ال وذلك في ضوء ت

ددة              شطة المح ن الأن ك لممارسة أي م انون وذل ذا الق ن ھ ث م والرابعة من الجدول الثال

انون  ذا الق ب ھ ون لھی. بموج ى أن یك نح  عل ي م ة ف لطة تقدیری شریة س سجة الب ة الأن ئ

                                                             
(1) Notifying the HTA of any serious adverse event or serious adverse 

reaction within 24 hours of discovery (see paragraph ). in section 
serious adverse events and reactions. The initial notification to the HTA 
should be given within 24 hours of the discovery or determination of 
the SAE or SAR by the licensed establishment. Third parties and end 
users should be instructed to report to the licensed establishment within 
24 hours of their discovery of SAEs or SARs. Tissue establishments 
should be able to respond to SAEs and SARs within this time frame 
inside their normal operational hours. Human Tissue Authority  Guide 
to Quality and Safety Assurance for Human Tissues and Cells for 
Patient Treatment  12 November 2010, p. 40.  
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ي      . التراخیص ا یل دًا لم شخص  ) أ: (وذلك رھنًا بتضمن كل ترخیص بشكل واضح تحدی ال

الغرض الذي من ) ج(العینة التي یتعلق بھا الترخیص، ) ب(الذي صدر إلیھ الترخیص،    

  .وأخیرًا مكان ومدة الترخیص) د(أجلھ سیتم استخدام ھذه العینة، 

ا ضوابطولمراع ذا ال زام بھ سئولیة  ، ة الالت ام الم زي قی شرع الإنجلی رض الم افت

رخیص    ، القانونیة على عاتق الفرد المعین بموجب الترخیص       ات الت ة متطلب ، عند مخالف

 سنوات ٣ بالسجن لمدة لا تزید عن ١/ ١٦حیث قرر معاقبة كل من یخالف أحكام القسم  

ا           صى الق شریعیًا بنحو    أو الغرامة التي لا تتجاوز الحد الأق در ت ھ  ٥٠٠٠نوني والمق  جنی

اد       دعوه للاعتق ة ت باب معقول ھ أس ت لدی ھ كان ت أن ا، إلا إذا أثب لاً منھم ترلیني ، أو ك إس

ل  شروعیة العم باب      بم ھ أس وافرت لدی رخیص أو إذا ت وء الت ي ض ان ف صرفھ ك وأن ت

انون   ١٦معقولة تدعوه للاعتقاد بأن ما یفعلھ لیس نشاطًا یسري علیھ حكم القسم   من ق

  .)١(الأنسجة البشریة

ذلك ام   ، وب ن ق ل م انون ك ذا الق ام ھ ب أحك ة بموج ام الجزائی ضع للأحك ھ یخ فإن

ضاء  ب ة الأع ات زراع ام بعملی دف القی شریة بھ سجة الب ار بالأن ة ، الإتج ام بمزاول أو قی

مع تخفیف ، ترخیص اللازم من قبل ھیئة الأنسجة البشریةالأنشطة بدون الحصول على     

                                                             
(1) Section 25, Part 2: “Breach of license requirement (1) A person who 

contravenes section 16(1) commits an offence, unless he reasonably 
believes— (a) that what he does is not an activity to which section 16 
applies, or (b) that he acts under the authority of a license. (2) A person 
guilty of an offence under subsection (1) shall be liable— (a) on 
summary conviction to a fine not exceeding the statutory maximum; (b) 
on conviction on indictment— (i) to imprisonment for a term not 
exceeding 3 years, or (ii) to a fine, or (iii) to both”. Human Tissue Act 
2004 and its amendments which get forced on Oct 2017. 
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مثل عدم تقدیم السجلات المتطلبة ،  ومقدرھا وذلك بالنسبة للجرائم الأقل خطورةالعقوبة

ام         سلطتھا أو القی طلاع ب ي الاض شریة ف سجة الب لطة الأن ة س ة أو إعاق ل الھیئ ن قب م

  .)١(بمسؤولیاتھا

رخیص              ، ومن ثم  نح الت شریعیة لم ضوابط الت ن ال انون مجموعة م فقد وضع الق

شریة  سجة الب ة الأن ل ھیئ ن قب دة  ، م ق بع ضوابط تتعل ن ال ة م ي مجموع ل ف ث تتمث حی

رخیص    : جوانب منھا  ب الت رح بموج ین المقت صاحب    ، ما یتعلق بالفرد المع ق ب ا یتعل وم

  :وذلك على النحو الآتي، وأخرى تتعلق بمكان الترخیص وأھدافھ، الترخیص

                                                             
(1) "The Human Tissue Act incorporates several existing offences under 

the Anatomy Act 1984 and the Human Organ Transplants Act 1989, 
with increased maximum penalties. The Act also contains several new 
offences with penalties ranging from a fine to up to three years’ 
imprisonment, or both. 

 These offences include: 
- removing, storing or using human tissue for scheduled purposes 

without appropriate consent 
- storing or using human tissue donated for a scheduled purpose for 

another purpose 
- trafficking in human tissue for transplantation purposes 
- carrying out licensable activities without holding a licence from the 

Human Tissue Authority (with lower penalties for related lesser 
offences such as failing to produce records or obstructing the Human 
Tissue Authority in carrying out its power or responsibilities)". 
Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 
2017. 
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  الغصن الأول
  الضوابط التشريعية الخاصة بصاحب الترخيص

سج     ن ممارسة            یحظر على ھیئة الأن ھ م ن حامل رخیص یُمّك نح أي ت شریة م ة الب

  . )١( من ھذا القانون١٦أكثر من نشاط على النحو الذي ینطبق علیھ القسم 

ى             ، ووفقًا لھذا النص   ة عل د الموافق شریة عن سجة الب ة الأن ى ھیئ ین عل ھ یتع فإن

ة سو         ، طلب منح الترخیص   ھ مزاول ب علی ى أن تتحقق بوجھ الدقة من أن منحھ لا یترت

ا رفض أي     ، نشاط واحد على الأكثر یُمارس من قبل حاملھ    ین علیھ ھ یتع وبناءً علیھ فإن

  . طلب بمنح الترخیص عندما یتضمن ذلك الطلب ممارسة أكثر من نشاط

ر         ذلك الأم زي ل شرع الإنجلی تراط الم ى    ، ولعل السبب من اش بء الملق ھو أن الع

ھ ب  رخیص والتزام ب الت ین بموج رد المع اتق الف ى ع ن  عل رخیص م ات الت ذ متطلب تنفی

ا   ا سمحت      ، الإشراف والرقابة على استخدامات المواد المرخص بھ ال إذا م ي ح ك ف وذل

ر    ھیئة الأنسجة البشریة بأن یتضمن طلب الترخیص ممارسة أكثر من نشاط لتحقیق أكث

رض  رخیص المفت ضمنھ الت دف یت ن ھ ھ   ، م ادي والتزام شخص الع درة ال وق ق ا یف إنم

رخیص  بتنفیذ متطلبات  شریة         ،  الت واد الب ى سوء إدارة الم اف إل ة المط ي نھای ؤدي ف وی

  .وحدوث نتائج یتعذر تداركھا حال حدوثھا

رخیص    احب الت ى ص ن     (LH) ولكن ھل ھذا یعني أنھ یحظر عل ر م ممارسة أكث

ى          ة عل إن الإجاب ة ف نشاط یھدف كل منھما إلى تحقیق غرض مختلف عن الأخر؟ وحقیق

ة      ذلك التساؤل بالإیجاب ق    شطة المعنی سات والأن د المؤس ا تقیی ب علیھ بممارسة  ، د یترت

شطة المتنوعة        ن الأن ي         ، نوع واحد فقط م وق الت ن الحق د م ع العدی ارض م ا یتع وھو م
                                                             

  . من ھذا القانون١٦راجع في ذلك مجالات تدخل ھیئة الأنسجة البشریة المنصوص علیھا بالقسم  )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٣٠

صحة       ة ال ي وحمای ث العلم تكفلھا مزاولة تلك الأنشطة؛ كالحق في العلاج والتعلیم والبح

  .وھو ما ینعكس سلبًا على المصلحة العامة، العامة

ر             ، ذلكول ذا الأم ن ھ افلاً ع ن غ م یك زي ل شرع الإنجلی أن الم ول ب ، فانھ یمكن الق

شري           سد الب واد الج ى للم ة المثل فللموازنة بین المصالح المتعارضة بشأن توفیر الحمای

لب   تغلال وس ن أي اس یانتھا م وق   ، وص ذه الحق ن ھ ئة ع وق الناش ة الحق مح ، وحمای س

رخیص أن    صاحب الت شریة ل سجة الب انون الأن ى     ق صول عل ب للح ن طل ر م دم أكث  یق

وفرد ، شریطة أن یتضمن كل طلب غرض واحد یسعى الترخیص إلى تحقیقھ  ، الترخیص

ر   ن الأخ رخیص ع ل ت ي ك صھ ف ف شخ ھ یختل رح بموجب ین مقت و ، مع ى النح ك عل وذل

  .المبین سابقًا عند تعرضنا للحدیث نموذج جامعة بریستول

  
  الغصن الثاني

   بالفرد المعين المقترح بموجب الترخيصالضوابط التشريعية الخاصة
  :يتعين أن يتضمن الترخيص الأمور التالية المتعلقة بالفرد المعين

رخیص        ) ١( ب الت ب طل رح بموج ین المقت رد المع دًا للف رخیص تحدی ضمن الت ، أن یت

سؤولیتھ   رافھ وم ت إش ھ تح یُؤذن ل ذي س شخص ال اره ال شاط ، باعتب ة الن ممارس

رح    ویقص. المرخص القیام بھ  ین المقت الفرد المع لفنا    –د ب بق وأن أس ا س ي  - كم  ف

انون    ذا الق ام ھ وء أحك ھ      ، ض رخیص بأن ل الت ب مح رح الطل ذي یقت شخص ال ال

  .الشخص الذي تحت إشرافھ سیأذن لھ بالإشراف علي النشاط محل الترخیص

وفي ، تحدیدًا لأكثر من فرد واحد لمزاولة النشاط، یحظر أن یتضمن طلب الترخیص) ٢(

ا ع  ح شاط المزم ى الن راف عل رد للإش ن ف ر م ین أكث رخیص تعی ب الت ضمن طل ل ت
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  . طلب الترخیص، في ھذه الحالة، فإنھ یرفض، ممارستھ

و       ) ٣(  رخیص ھ ب الت ب طل رح بموج ین المقت رد المع ن أن الف ة م ق الھیئ أن تتحق

  . الشخص طالب الترخیص، أو ھو من وافق على طلب الترخیص

رخیص        یجب على الھیئة أن     ) ٤(  ب الت رح بموج ین المقت رد المع أن الف ، تكون مقتنعة ب

ھ            یؤدي واجب ھو الشخص المناسب للإشراف على النشاط محل الترخیص، وأنھ س

رخیص      ، وعلیھ. )١(وفقًا للقانون  نح الت إلا إذا ، یحظر على ھیئة الأنسجة البشریة م

شخص المنا        ب  تحققت من أن الشخص الذي خول لھ ممارسة ھذه السلطة ھو ال س

ات                  تخدام عین ى اس سئولیة الإشراف عل ل م در تحم ى ق لحیازة ھذه العینة وأنھ عل

ة أو         ة أو التدریبی راض التعلیمی ن الأغ ق أي م ل تحقی ن أج شریة م سجة الب الأن

  .البحثیة المحددة بموجب الترخیص

                                                             
سم        )١( ا للق ین وفق رد المع انون أن یضم    ١٨تتمثل التزامات الف ذا الق ن ھ رین    م خاص الآخ ن أن الأش

رخص    وأن ، الذین ینطبق علیھم الترخیص ھم الأشخاص المناسبین للمشاركة في تنفیذ النشاط الم
زام                 ن الالت شاط، فضلاً ع ذا الن ذ ھ ھ بتنفی د قیام یتعھد باستخدام الممارسات القانونیة الملاءمة عن

  .بشروط الترخیص
Section 18, Part 2: “Duty of the designated individual It shall be the duty of 
the individual designated in a license as the person under whose 
supervision the licensed activity is authorised to be carried on to secure— 
(a) that the other persons to whom the licence applies are suitable persons 
to participate in the carrying-on of the licensed activity, (b) that suitable 
practices are used in the course of carrying on that activity, and (c) that the 
conditions of the licence are complied with”. Human Tissue Act 2004 and 
its amendments which get forced on Oct 2017. 



 

 

 

 

 

 ١٢٣٢

  الغصن الثالث
  الضوابط التشريعية الخاصة بمكان ومدة الترخيص

  :مكان الترخيص) أ(
د              إذا كان  شاط واح ن ن ر م رخیص لممارسة أكث نح الت ن المحظور م ت  ،  م أو تح

، فإنھ یحظر منحھ كذلك لممارسة النشاط المرخص القیام بھ   ، إشراف أكثر من فرد واحد    

رخیص  . في أماكن عمل مختلفة   ولتحقیق ذلك فقد تضمن القانون ضرورة أن یتضمن الت

  :الصادر ما یلي من بنود

شاط   -١ ة الن ة ممارس دم إمكانی ب    ع ددة بموج اني المح ي المب رخص إلا ف  الم

ط   رخیص         . الترخیص فق اني محل الت ن أن المب ق م ة أن تتحق ى الھیئ ب عل ، ویج

  .والتي سیمنح بموجبھا الترخیص تعد مناسبة لممارسة النشاط

دد      -٢ رد المح عدم إمكانیة تنفیذ النشاط المرخص القیام بھ إلا فقط تحت إشراف الف

ھ     وذلك باعت، اسمھ في الترخیص   در الإذن ل ت إشرافھ ص باره الشخص الذي تح

 .بمنح الترخیص

ي      -٣ شریحیة إلا ف ة ت یجب أن یتضمن الترخیص بندًا یحظر بموجبھ تخزین أي عین

 .أماكن العمل المحددة بموجب الترخیص

رخیص       -٤ ب الت دد بموج یتعین أن یتضمن الترخیص شرطًا مفاده التزام الفرد المح

ددة      ، ن لعینات تشریحیة  بإخطار الھیئة المعنیة بأي تخزی     اكن المح ي الأم ك ف وذل

  .بموجب الترخیص
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  :مدة الترخيص) ب(
سجة               ة الأن ن ھیئ صدر ع رخیص ی ل ت ضمن ك اذا كان الأصل العام یفترض أن یت

ھ      البشریة مدة زمنیة یكون فیھا لصاحب الترخیص الحق في مزاولة النشاط المرخص ل

رخیص         ب الت ددة بموج دة المح ك      إلا، حتى نھایة الم د تل ن تحدی شریعي ع اب الت  أن الغی

دد          ، المدة أن تح شریة ب سجة الب ة الأن لم یكن من شأنھ أن یفرض التزامًا على عاتق ھیئ

ى     ، وعلیھ، في كل قرار بمنح الترخیص یصدر من جانبھا مدتھ الزمنیة     ق عل م یتف ا ل وم

اره           ، غیر ذلك  تم إخط ى ی رخیص حت  یستمر صاحب الترخیص بممارسة النشاط محل الت

  .)١(وذلك على النحو المبین لاحقًا، بإلغاء أو وقف الترخیص

  
  الغصن الرابع

  الضوابط التشريعية الخاصة بالبيانات الشكلية التي 
  يستلزمها الإذن بالترخيص

ا أي    د فیھ سجلات یقی ساك ب ھ بالإم زم حامل دًا یل رخیص بن ضمن الت ب أن یت یج

رخیص     ل الت شاط مح ة الن ق بمزاول ات تتعل ددھا    مُر، معلوم ي تح اذج الت ا النم ق بھ ف

شریة        سجة الب ة الأن ل ھیئ ن قب صادرة م ات ال اذج     ، التوجیھ ا نم ا وأھمھ ن بینھ ي م والت

ي   شخص المعن ن ال صادرة ع ة ال ة الملائم ذه   ، الموافق اظ بھ رورة الاحتف ع ض ك م وذل

ا     ، السجلات حتى نھایة الفترة المحددة بالتوجیھ      د مراقبتھ سجة عن حتى تتمكن ھیئة الأن

ش  ة      للن ضوابط القانونی ھ بال ال المرخص ل ن امتث ق م ن ضمان التحق ھ م رخص ل اط الم

                                                             
(1)  Unless otherwise agreed, licences are continuous and remain in place 

until revoked. 
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  .)١(والالتزامات الملقاة على عاتقھ

                                                             
(1) Schedule 3, section2, "Power to grant licence  1 The Authority may on 

application grant a licence for the purposes of section 16. 
Characteristics of licence 2 (1) A licence shall not authorise the 
carrying-on of more than one activity to which section 16 applies. (2) A 
licence shall— a) specify the premises where the licensed activity is 
authorised to be carried on, and (b) designate an individual as the 
person under whose supervision the licensed activity is authorised to be 
carried on. (3) A licence shall not authorise the licensed activity to be 
carried on— on premises at different places, or (b) under the 
supervision of more than one individual. (4) It shall be a condition of a 
licence— (a) that the licensed activity shall be carried on only on the 
premises specified in the licence. (b) that the licensed activity shall be 
carried on only under the supervision of the individual designated in 
the licence as the person under whose supervision it is authorised to be 
carried on; (c) that such information about such matters relating to the 
carrying-on of the licensed activity as may be specified in directions 
shall be recorded in such form as may be so specified;  (d) that any 
record made for the purposes of the condition in paragraph (c) shall be 
kept until the end of such period as may be specified in directions; (e) 
that there shall be provided to such person and at such intervals as may 
be specified in directions— (i) such copies of, or extracts from, any 
record to which the condition in paragraph (d) relates, and (ii) such 
other information, as may be so specified; (f) that there shall be paid to 
the Authority at such times as may be specified in directions sums of 
such amount as may be so specified in respect of its costs in connection 
with superintending compliance with the terms of licences. (5) 
Directions for the purposes of sub-paragraph (4) may be given in 
relation to licences generally, licences of a particular description or a 
particular licence. 3 (1) This paragraph applies to a licence authorising 
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= 

the storage of anatomical specimens. (2) It shall be a condition of a 
licence to which this paragraph applies that storage at the premises 
specified in the licence of the body of a deceased person for use for the 
purpose of anatomical examination shall not begin before that body’s 
storage there for use for that purpose has been authorized in writing 
by— (a) the designated individual, or (b) an individual who has the 
Authority’s permission to give such authorisation (see paragraph 12). 
(3) It shall be a condition of a licence to which this paragraph applies 
that any anatomical specimen which is stored at the premises specified 
in the licence shall be released from storage at the premises only into 
the possession of a person who is authorised in writing by the 
designated individual to have the specimen in his possession. (4) It shall 
be a condition of a licence to which this paragraph applies that the 
designated individual shall give authority for the purposes of the 
condition in sub-paragraph (3) only if he is satisfied— (a) that the 
person to whom authority is given is a suitable person to have the 
specimen in his possession, and (b) that that person intends to use the 
specimen only for the purpose of education, training or research. (5) It 
shall be a condition of a licence to which this paragraph applies that 
any authority given for the purposes of the condition in sub-paragraph 
(3) shall specify— (a) the person to whom the authority is given, (b) the 
specimen to which the authority relates, (c) the purpose for which the 
specimen may be used, and (d) the duration of the authority. (6) It shall 
be a condition of a licence to which this paragraph applies that the 
designated individual shall give such notice of any authorisation for the 
purposes of the condition in sub-paragraph (3) as may be specified in 
directions. (7) It shall be a condition of a licence to which this 
paragraph applies that such information about authorisations for the 
purposes of the condition in subparagraph (3) as may be specified in 
directions shall be recorded in such form as may be so specified. (d) 
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رات             لال الفت تص خ ة المخ ف الھیئ ى موظ دم إل أن یق رخیص ب ویلتزم صاحب الت

ا                 ق بھ ا، وأي سجل یتعل ات منھ سجلات، أو مقتطف ذه ال ن ھ سخ م ھ ن ، المحددة بالتوجی

كما یجب أن یتضمن الترخیص بندًا یلزم صاحبھ . ات أخرى، متطلبھفضلاً عن أي معلوم

سجة          ة الأن ى ھیئ راف إل ى الإش ال عل ة بالامتث الیف المتعلق وم والتك ة الرس دفع كاف ب

  .وعلى النحو المحدد في الترخیص، في الأوقات المحددة بموجب التوجیھ، البشریة

  

  الغصن الخامس
   البحثيةالضوابط التشريعية الخاصة بالمشروعات

شریة      واد ب ى م سجة     ، لمشروعیة إجراء بحوث تنطوي عل ة الأن ى ھیئ یحظر عل

شریة  ١٢وذلك بموجب القسم  ، البشریة  من الجزء الثالث للوائح أدویة الاستخدامات الب

رخیص  ،  ممارسة سلطتھا٢٠٠٤الصادرة عام  ) لوائح التجارب السریریة  ( نح الت ، في م

تیفا    ن اس ق أولاً م د أن تتحق ة    إلا بع ازة الأخلاقی رخیص الإج ب الت  ethical(ء طال

                                                   
= 

that any record made for the purposes of the condition in paragraph (c) 
shall be kept until the end of such period as may be specified in 
directions; (e) that there shall be provided to such person and at such 
intervals as may be specified in directions— (i) such copies of, or 
extracts from, any record to which the condition in paragraph (d) 
relates, and (ii) such other information, as may be so specified; (f) that 
there shall be paid to the Authority at such times as may be specified in 
directions sums of such amount as may be so specified in respect of its 
costs in connection with superintending compliance with the terms of 
licences”. Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced 
on Oct 2017. 
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approval (      ات البحوث ان أخلاقی ل لج ن قب  Research Ethics Committeesم

(RECs)       ة صحیة الوطنی دمات ال ة الخ ة لھیئ  NHS ( National Health( التابع

Service  ا ي بریطانی ب     ، )(RECS، ف دیم طل راءات تق تیفاء إج ن اس زء م ك كج وذل

  .)١(ترخیص بمزاولة مشروع بحثي ینطوي على أنسجة بشریةالحصول على ال

ة الأخرى             ات التنظیمی ن الھیئ ستقلة ع ان م ات البحوث لج ان أخلاقی ، وتعتبر لج

ك             ا یفرضھ ذل صحیة وم ة ال ى للرعای حیث تعمل على كفالة  عدم استغلال حاجة المرض

ب علی          تقاق   علیھم من ضرورة استیفاء إجراءات تشخیصیة واختبارات طبیة یترت ا اش ھ

  .عینات من موادھم البشریة

ون الأغراض             دم ك ومن ثم یتجسد دور لجنة أخلاقیات البحث العلمي في كفالة ع

ي           ت وف ي أي وق ى ف ل المرض ن قب شریة م واد ب البحثیة سبیلاً لممارسیھا لاستخلاص م

  .أي مكان

ة     ارب البحثی ذ التج سوغ تنفی ي ت ي الت ع ھ صلحة المجتم ت م ان كان ر أن ،  ف غی

صول إلى ھذا الھدف دون قیود رقابیة قد یلحق الضرر بالآخرین؛ ولھذا فان التوازن  الو

ائن            رام الك دأ احت ى مب ز عل ع یرتك رد  والمجتم صلحة الف بین المصالح المتعارضة أي م

اث      ، البشري ال الأبح دف     ، أما متابعة المعرفة العلمیة والتطور في مج دو سوى ھ لا یع ف

يء   طویل الأجل ولكنھ لیس الھدف       ذا لا   . الوحید الذي سیضحى من أجلھ بكل ش ن ھ ولك

رورة            ر ض ب الأم ا یتطل ة إنم صورة مطلق ة ب صلحة الفردی ساس بالم دم الم ي ع یعن

ع  ، الموازنة المنافع والفوائد فإذا كان للإنسان حقًا في سلامة جسده    فان من حق المجتم

صلحة       ي    كذلك أن یسعى إلى تطویر الاكتشافات العلمیة التي تحقق لھ م ال الطب ي المج  ف
                                                             

(1) Part3, Section 12, The Medicines for Human Use (Clinical Trials) 
Regulations 2004. 
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ا   سیطرة علیھ ة لل راض ومحاول ن الأم د م ل الح ن أج ساس  ، م تم إلا بالم م ی ا ل و م وھ

سده   ي ج سان ف سلامة الإن ة     . ب صلحة مزدوج ة م د بمثاب سد یع لامة الج ي س الحق ف ف

صورة           ھ ب ھ وملكات سان لوظائف ى أداء الإن اظ عل ین الحف محمیة؛ فمن الجھة الفردیة یتع

تم          اعتیادیة ومن زاویة أخ    ان ت وازن ھ ر الم ع وخی رى مرتبط بالحفاظ على كیان المجتم

  .بالتنسیق بین مصلحتین دون أن تطغوا أحدھما على حساب الأخرى

سورًا              یس می ر ل ة أم ال البحوث الطبی ي مج ة ف ق الموازن ان تحقی ع ف ي الواق وف

وازن                ق الت اس تحقی ساؤل حول أس ور الت سجناء؛ إذ یث ل ال راد مث وبالأخص لبعض الأف

ة            عن د الحری املاً فھو مقی یس متك اه ل ث لھؤلاء خاصة وأن رض ھ  ، د تنفیذ البح وإعطائ

  . )١(الفرصة للتكفیر تجاه المجتمع معناه تغلیب المصلحة الجامعیة على الفردیة

سریة   ، فقد عھد إلى لجان أخلاقیات البحوث     ، من أجل ذلك   ار ال ي إط ة  ، ف بمراجع

ة   مجموعة واسعة من البحوث، كالتجارب السریر      ، یة للمنتجات الطبیة أو الأجھزة الطبی

ل        ، أو البحوث المتعلقة بالسجناء   ن قب ستمدة م شریة م واد ب ى م أو تلك التي تنطوي عل

ة       صي الأھلی ة أو      ، بالغین عدیمي الأھلیة أو من قبل ناق ات معلوم ذه العین ت ھ سواء كان

  .مجھولة الھویة

ة جم  لامة ورفاھی وق وس ة وحق ة كرام دف حمای سًا لھ ي فتكری شاركین ف ع الم ی

ارب سریریة    ، الأعمال البحثیة  تئناف أي تج ، یحظر على أي مشروع بحثي إجراء أو اس

ي    ث العلم ن      ، دون الحصول على موافقة لجنة أخلاقیات البح تلزم م ذي اس ر ال وھو الأم

یة      ات         ، تلك الأخیرة القیام بمھامھا الأساس ة الطلب ة كاف تعراض ومراجع ى اس ة عل القائم

دی ة وتق ة   البحثی ى الھیئ ا إل شاركین بھ ل الم ن قب ة م شاركة المقترح شأن الم رأي ب م ال

                                                             
  .١٢٥ص، مرجع سابق، محمد عید الغریب. د )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٣٩

ھ     ، المختصة بمنح الترخیص   ام،    . والنظر فیما إذا كان البحث أخلاقیًا من عدم ل ع ي ك فف

ن               رب م ا یق ة م ات البحوث بمراجع ان أخلاقی ع     ٦٠٠٠تتولى لج ي جمی ي ف ق بحث  تطبی

خاصة وأن ،  یوما من تلقي الطلب٤٠ل وعادًة ما یكون الرد خلا. أنحاء المملكة المتحدة

  .)١( یوما٦٠ھو ، الحد الأقصى المسموح بھ للجنة لرد على الطلبات المقدمة إلیھا

  

  الفرع الثالث
  تعديل الترخيص

احب           ل ص ن قب ا م دم إلیھ ب مق ى طل اءً عل شریة بن سجة الب ة الأن وز لھیئ یج

صول   لیحل محل الشخص المعین المقترح ب ، الترخیص تعدیل الترخیص   ب الح موجب طل

  :شریطة توافر الشروط الآتیة، على ترخیص شخص أخر

  .أن یتم تقدیم الطلب بموافقة الشخص الآخر) أ( 

                                                             
(1) They safeguard the rights, safety, dignity and well-being of research 

participants, independently of research sponsors. They review 
applications for research and give an opinion about the proposed 
participant involvement and whether the research is ethical. RECs are 
entirely independent of research sponsors (that is, the organisations 
which are responsible for the management and  conduct of the 
research), funders and investigators.  This enables them to put 
participants at the centre of their review. Each year, RECs review 
around 6,000 research applications across the UK.  On average, they 
give an opinion in less than 40 days: well within the maximum 
allowance of 60 days. http://www.hra.nhs.uk/about-the-hra/our-
committees/research-ethics-committees-recs/. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٠

ى       ) ب( أن تتحقق الھیئة من أن الشخص الآخر ھو الشخص المناسب للإشراف عل

  .النشاط المرخص بممارستھ

رخیص   اءً ع  ، كما یجوز لھیئة الأنسجة البشریة تعدیل الت ك بن دم    وذل ب مق ى طل ل

ھ  ) ب(صاحب الترخیص، أو   ) أ(إلیھا من كلاً من      ین بموجب شمل ممارسة   ، الفرد المع لی

  .نشاط أخر بخلاف النشاط المحدد بموجبھ

بق    ب        ، فضلا عما س دون طل رخیص ب دیل الت ة تع وافرت   ، یجوز للھیئ ك إذا ت وذل

 ویمكن لھا تعدیل .لدیھا أي سبب من أسباب إلغاء الترخیص لتقرر تعدیلھ بدلاً من إلغائھ

روط         ن ش رط م دیل ش اء أو تع لال إلغ ن خ ك م ا وذل دم إلیھ ب مق دون طل رخیص ب الت

  .)١(الترخیص أو إضافة شرط للترخیص

                                                             
(1) Schedule 3, section8: Power to vary licence: "The Authority may on 

application by the holder of a licence vary the licence so as to substitute 
another individual for the designated individual if the application is 
made with the consent of the other individual, and b) the authority is 
satisfied that the other individual is a suitable person to supervise the 
licensed activity.2)The Authority may vary a licence on application 
by —( a) the holder of the licence, or) b) the designated individual. 3). 
The Authority may vary a licence without an application under 
subparagraph if it has power to revoke the licence under paragraph 
7(2).Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on 
Oct 2017. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤١

  الفرع الرابع
  وقف الترخيص

رخیص   ة     ، یكون لھیئة الأنسجة البشریة سلطة وقف الت ون للھیئ دما یك ك عن وذل

ا جدیة لإلغاء الترخیص، وترى ضرورة  أسباب معقولة تدعوھا للاعتقاد بأن ھناك أسبابً      

ى         ا إل وقف الترخیص فورًا، فإنھا یمكنھا في ھذه الحالة بموجب إخطار صادر من جانبھ

تم  ، وقف الترخیص لمدة لا تزید عن ثلاثة أشھر      ، الطرف الآخر  وذلك على النحو الذي ی

  . تحدیده في الإخطار

دور  ، فإنھ فلا یكون للترخیص أي أثر   ، وبصدور إخطار الوقف   وذلك إلى حین ص

اذه    ین         . إخطار أخر یفید سریان نف ى ح رخیص إل ف الت ي وق ستمر ف ة أن ت ن للھیئ ویمك

  . إصدارھا إشعار آخر مفاده استمرار قرارھا بوقف الترخیص

أو تسلیمھ إلى ، وتلتزم ھیئة الأنسجة البشریة بتسلیم إخطار الوقف للفرد المعین

رخیص  كل من صاحب الترخیص، أو إلى أي شخص   ، آخر ممن ینطبق علیھم شروط الت

ى           ین عل رد المع وذلك في حالة وفاة الشخص المعین أو عندما یبدو للھیئة عدم قدرة الف

ھ     ام ب ھ القی وط ل ب المن اء بالواج سم    ، الوف ي ضوء الق ك ف سجة  ١٨وذل انون الأن ن ق  م

  .)١(البشریة

                                                             
(1) Schedule 3, section9: Power to suspend licence : “(1) Where the 

Authority— (a) has reasonable grounds to suspect that there are 
grounds for revoking a licence, and (b) is of the opinion that the licence 
should immediately be suspended, it may by notice suspend the licence 
for such period not exceeding three months as may be specified in the 
notice. (2) The Authority may continue suspension under sub-
paragraph (1) by giving a further notice under that sub-paragraph. (3) 

= 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٢

  الفرع الخامس
  إلغاء الترخيص

ا        یجوز لھیئة الأنسجة البشریة إلغا     دم إلیھ ب مق ى طل اءً عل ك بن ء الترخیص وذل

ة    . الفرد المعین بموجبھ) ب(صاحب الترخیص، أو ) أ: (من قبل أي من    ا یجوز للھیئ كم

  :إلغاء الترخیص دون طلب مقدم إلیھا في حال توافر أي حالة من الحالات الآتیة

 الترخیص إذا تحققت الھیئة من أن المعلومات المقدمة إلیھا لغرض استیفاء طلب) أ(

  .تحتوى على معلومات كاذبة أو مضللة

ي          ) ب( شل ف د ف رخیص ق ب الت ب طل ین بموج إذا تحققت الھیئة من أن الشخص المع

ب         ا بموج صوص علیھ ھ المن اء، بواجبات ى الوف ادر عل ر ق اء، أو غی الوف

  .)١(القانون
                                                   

= 
Notice under sub-paragraph (1) shall be given to the designated 
individual or, where the designated individual has died or appears to 
the Authority to be unable because of incapacity to discharge the duty 
under section 18— (a) to the holder of the licence, or (b) to some other 
person to whom the licence applies. (4) Subject to sub-paragraph (5), a 
licence shall be of no effect while a notice under sub-paragraph (1) is in 
force”. Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced 
on Oct 2017. 

سم  :التزامات الفرد المعین  )١( رخیص        ١٨وفقًا للق ب الت ین بموج رد المع زم الف انون یلت ذا الق ن ھ ،  م
رخص أن یضمن         باعتباره الشخص الذي ت    شاط الم ة الن ھ بمزاول در الإذن ل رافھ ص أن ) أ(حت إش

ذ                  ي تنفی شاركة ف خاص المناسبین للم م الأش رخیص ھ یھم الت ق عل الأشخاص الآخرین الذین ینطب
ذا      ) ب(النشاط المرخص،   ذ ھ ھ بتنفی د قیام ة عن وأن یتعھد باستخدام الممارسات القانونیة الملاءم

 . الترخیصوالالتزام بشروط) ج(النشاط، 
Section 18, Part 2: “Duty of the designated individual It shall be the duty of 
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 ١٢٤٣

ة      ) ج( ب لممارس ر مناس رخیص غی ب الت دد بموج ان المح ة أن المك ین للھیئ إذا تب

  .شاط المرخص بھالن

ھ  ) د( رخیص ل نح الت م م ذي ت شخص ال أن ال شریة ب سجة الب ة الأن راءى لھیئ ، إذا ت

ا  ھ ھن صد ب رخیص(ویق احب الت احب  ) ص ون ص ب لیك شخص المناس د ال م یع ل

  .الترخیص

د           ) ه( م یع ھ ل رخیص ل نح الت إذا تراءى لھا بأن الشخص المعین المقترح والذي تم م

  .نشاط المرخصالشخص المناسب للإشراف على ال

  .وفاة الفرد المعین) و(

نح   ) ز( ذ م رأت من رى ط ة أخ رات جوھری ود أي تغیی ة بوج ت الھیئ إذا اقتنع

  .)١(الترخیص
                                                   

= 
the individual designated in a licence as the person under whose 
supervision the licensed activity is authorised to be carried on to 
secure— (a) that the other persons to whom the licence applies are 
suitable persons to participate in the carrying-on of the licensed 
activity, (b) that suitable practices are used in the course of carrying on 
that activity, and (c) that the conditions of the licence are complied 
with”. Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on 
Oct 2017. 

(1) Schedule 3, section7, Power to revoke licence “(1) The Authority may 
revoke a licence on application by— (a) the holder of the licence, or (b) 
the designated individual. (2) The Authority may revoke a licence 
otherwise than on an application under sub-paragraph (1) if— (a) it is 
satisfied that any information given for the purposes of the application 
for the licence was in any material respect false or misleading, (b) it is 
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 ١٢٤٤

  الفرع السادس
  سلطة الرقابة والتفتيش والبحث والمصادرة

لطات متنوعة       تتنوع سلطة ھیئة الأنسجة البشریة في ھذا المجال ما بین عدة س

ودخول  ، مثل سلطة الرقابة وتفتیش السجلات القانونیة، لطاتتدور ما بین عدد من الس    

یش         ، وتفتیش المباني المرخصة   ث والتفت اء البح صادرة أثن لطة الم ن     ، وس ا یمك وھو م

  :تناولھ على النحو الاتي

                                                   
= 

satisfied that the designated individual has failed to discharge, or is 
unable because of incapacity to discharge, the duty under section 18, (c) 
it ceases to be satisfied that the premises specified in the licence are 
suitable for the licensed activity, (d) it ceases to be satisfied that the 
person to whom the licence is granted is a suitable person to be the 
holder of the licence, (e) it ceases to be satisfied that the designated 
individual is a suitable person to supervise the licensed activity (f) the 
designated individual dies, or (g) it is satisfied that there has been any 
other material change  circumstances since the licence was granted”. 
Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 
2017. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٥

  :)١(سلطة مراقبة وتفتيش السجلات القانونية: ًأولا
انون      ا للق ھ وفقً ن   ، یجوز للموظف المختص المرخص ل ب م أن یطل  أي شخص  ب

ب             ا بموج اظ بھ زم بالاحتف شریة عرض أي سجلات یلت سجة الب یخضع لسلطة ھیئة الأن

ا  ، ھذا القانون لغرض التفتیش علیھا     د  ، فإذا كان تخزین السجلات الواجب الاحتفاظ بھ ق

ي            ، تم بشكل الكتروني   سلطتھا ف شریة ل سجة الب ة الأن ن أجل ممارسة ھیئ ین م ھ یتع فإن

یش احب  ، التفت ضمن ص أن ی ي    ب كل مرئ ي ش ة ف سجلات متاح ذه ال ون ھ رخیص ك الت

  .على النحو الذي یُسھل من عملیة الاطلاع والوصول إلیھا، ومقروء

ن أي   ، ویجوز للموظف المصرح لھ بالتفتیش على أي سجلات     سخ م الاحتفاظ بن

یش              تكمال إجراءات التفت ا لاس ك متطلبً ان ذل ا ك ذه     ، منھما طالم ات ھ ا لمتطلب ك وفقً وذل

رة دات    ، ذاھ. الفق اكن أو مع ي أي أم ث ف یش أو البح ي التفت ة ف لطة الھیئ ضمن س وتت

شاط،      ة الن ا بمزاول رخص لھ اني الم ي المب د ف ص أي   ، تتواج ي فح لطتھا ف ذلك س وك

ة            ي مراقب لطتھا ف ن س ضلاً ع ا، ف سخ منھ أي ن اظ ب سجلات موجودة في الموقع والاحتف

                                                             
(1) Schedule 5, section 1: POWERS OF INSPECTION, ENTRY, SEARCH 

AND SEIZURE: “Inspection of statutory records 1 (1) A duly 
authorised person may require a person to produce for inspection any 
records which he is required to keep by, or by virtue of, this Act. (2) 
Where records which a person is so required to keep are stored in any 
electronic form, the power under sub-paragraph (1) includes power to 
require the records to be made available for inspection— (a) in a visible 
and legible form, or (b) in a form from which they can readily be 
produced in a visible an legible form. (3) A duly authorised person may 
inspect and take copies of any records produced for inspection in 
pursuance of a requirement under this paragraph”. Human Tissue Act 
2004 and its amendments which get forced on Oct 2017. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٦

صة           ل المرخ اكن العم ي أم ة ف ي حا   ، الأعمال الجاری ك ف ا      وذل ون فیھ ي یك اني الت ة المب ل

  .الترخیص نافذًا

ذا ین  ، ھ شین المكلف دموا للمفت م أن یق ل ووكلائھ حاب العم ى أص ین عل ویتع

التفتیش ول   ، ب ات المث ستجیبوا لطلب بھم وأن ی ة لأداء واج ات اللازم سھیلات والبیان الت

ین         ن أجل تمك ك م سلطة  أمامھم أو أن یوفدوا مندوبًا عنھم إذا ما طلب منھم ذلك، وذل  ال

  .من الدخول أو التفتیش أو البحث 

ن                 سئول ع ى الم ین عل ھ یتع اكن، فإن یش الأم لطة فحص أو تفت وبعد ممارسة س

نح            ن م ن، ویمك ت ممك التفتیش إعداد تقریر مكتوب للتفتیش ورفعھ للھیئة في أقرب وق

ارة            صد بعب ب، ویق شخص المناس ى ال ك إل ھ ذل ب من ر إذا طل ك التقری ن ذل سخة م ن

شخص ا" بال رخیص،   " لمناس ا الت سري علیھ ي ی اني الت ق بالمب ا یتعل شخص (فیم ال

شریة            ، أو حائز المكان  ) المعین سجة الب انون الأن ي ق دد ف ى النحو المح ك  ، وذلك عل وذل

  .)١(فیما یتعلق بأي أماكن أخرى
                                                             

(1) Schedule 5, section 6, (2) Power under this Schedule to inspect or search 
any premises includes, in particular— (a) power to inspect any 
equipment found on the premises, (b) power to inspect and take copies 
of any records found on the premises, and  (c) in the case of premises in 
respect of which a licence is in force, power to observe the carrying-on 
on the premises of the licensed activity. (3) Any power under this 
Schedule to enter, inspect or search premises includes power to require 
any person to afford such facilities and assistance with respect to 
matters under that person’s control as are necessary to enable the 
power of entry, inspection or search to be exercised. 7 (1) A person’s 
right to exercise a power under this Schedule is subject to his producing 
evidence of his entitlement to exercise it, if required. (2) As soon as 
reasonably practicable after having exercised a power under this 
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 ١٢٤٧

  :سلطة دخول وتفتيش المباني المرخصة-٢
رخیص خ   ل الت اكن مح ى الأم دخول إل ھ ال رخص ل شخص الم وز لل ت یج لال وق

ول  ول ، معق اري المفع ا س رخیص فیھ ون الت ي یك اني الت یش المب زم . )١(وتفت ذلك یلت وب

ول        ت معق لال وق ث خ د    ، الموظف المكلف بالتفتیش بالدخول والتفتیش والبح م یعتق ا ل م

ھ         ب علی د یترت ول ق الشخص المكلف بالتنفیذ أن القیام بالتفتیش والبحث خلال وقت معق

  . فوات الغرض من ورائھ

ت    لال وق ودًا خ یش موج ر التفت ھ أم صل ب ذي یت ي وال شغل المبن ان مُ   إذا ك

ر    ذ الأم ف بتنفی ف المكل ول الموظ ا      ، دخ ر بم دار أم ر إص ذا الأخی ى ھ ین عل ھ یتع   فإن

ضیات     أسفر عنھ التفتیش إلى مشغل المبني، ومنحھ نسخة من الأمر وبیان مناسب بمقت

ن       ھذا ویعتبر الدخول والتفتیش غیر قانوني . ذلك ك م ي ذل ا ورد ف زام بم تم الالت  إذا لم ی

  .أحكام

                                                   
= 

Schedule to inspect or search premises, the duly authorised person 
shall— (a) prepare a written report of the inspection or search, and (b) 
if requested to do so by the appropriate person, give him a copy of the 
report. (3) In sub-paragraph (2), the “appropriate person” means— (a) 
in relation to premises in respect of which a licence is in force, the 
designated individual (as defined in section 41); (b) in relation to any 
other premises, the occupier. Human Tissue Act 2004 and its 
amendments which get forced on Oct 2017. 

(1) Schedule 5 — , section 2: “Entry and inspection of licensed premises 2 
(1) A duly authorised person may at any reasonable time enter and 
inspect any premises in respect of which a licence is in force…..”. 
Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 
2017. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٨

ت دخول                 لال وق ر موجودًا خ ذا الأم ھ ھ صل ب ذي یت وإذا لم یكن مشغل المبني ال
ى    ، المكلف بتنفیذ الأمر  ین عل ھ یتع ولكن وُجد شخص أخر مسئول عن المكان غیره، فإن

ھ، ومنحھ            ام مقام ن ق ى م ذلك إل ر ب دار أم ر إص ذ الأم ن   الموظف المكلف بتنفی سخة م  ن
ي     ارز ف ان ب ي مك ر ف ك الأم ن ذل سخة م رك ن رورة ت ع ض ھ، م ب عن ان مناس ر، بی الأم

  . المبني

ھ    ، ھذا شار إلی ان الم ات      ، ویتعین أن یتضمن البی ى معلوم وي عل وب یحت ان مكت بی
ھ           در ل ذي ص شخص ال ات ال وق والتزام ذات صلة بسلطة الشخص الذي ینفذ الأمر وحق

  . وص علیھ في اللوائح التي یضعھا وزیر الدولةوذلك على النحو المنص، البیان

شغولة أو                   ر م ر غی ذا الأم ا ھ صل بھ ي یت اكن الت ت الأم ا اذا إذا كان ة م أما في حال
د     ر عن ذ الأم ف بتنفی شخص المكل ى ال ین عل ھ یتع ة ، فإن رة مؤقت اغلھ فت ھ ش اب عن غ

ارز         ان ب ي مك یش ف ر التفت ن أم سخة م ھ ا  ، مغادرتھ أن یترك ن ون ل ي   دون أن یك ق ف لح
  . كسر الأبواب أو فض الأقفال من تلقاء نفسھ

  : سلطة المصادرة أثناء البحث والتفتيش-٣
شھا    ل وتفتی اكن العم ى أم دخول إل انون بال ا للق ھ وفقً ول ل شخص المخ ون لل یك

ة                  سلطة لھیئ اكن الخاضعة ل ي الأم يء ف ى أي ش ادي عل تیلاء الم ا  ، الحق في الاس طالم
ة ت باب معقول ھ أس وافرت لدی داف  ت ق أھ صادرة تحقی أن الم ن ش أن م اد ب دعوه للاعتق

  .الھیئة المتعلقة بمنح أو إلغاء أو تغییر أو وقف التراخیص

ي            اكن الت ي الأم یش ف دخول والتفت انون ال ویجوز للشخص المرخص لھ وفقًا للق
ضائي     ر الق ا الأم ق بھ ي         ، یتعل اكن الت ي الأم يء ف ى أي ش ستولى عل ھ أن ی ا یجوز ل كم

ا   ا طالم صادرة          یملكھ أن الم ن ش أن م اد ب دعوه للاعتق ة ت باب معقول ھ أس وافرت لدی  ) ت
Seizure)  المساھمة في توفیر الأدلة بشأن ارتكاب أي جریمة من الجرائم المنصوص 

  .علیھا بموجب أحكام ھذا القانون
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انون            ام الق ا لأحك ى    ، ویتعین على الموظف المخول لھ وفقً ادي عل تیلاء الم بالاس

ى   ، الفة أحكام القانونكل ما من شأنھ مخ    اظ عل اتخاذ الخطوات التي تبدو ضروریة للحف

شأنھ      دخل ب لال موظفي       ، الشيء أو منع الغیر من الت ن خ دخل إلا م ون الت ضمن ألا یك لی

  .الھیئة

ضبط         ، وبذلك يء ی أي ش تشتمل سلطة الھیئة في المصادرة بحقھا في الاحتفاظ ب

د     ، عند ممارسة سلطتھا   ن آلات ومع ك م ي ذل ا ف رًا ضروریًا      بم د أم ك یع ا أن ذل ات طالم

صادرة،    ، ھذا. لتحقیق الغرض من التفتیش  ا بالم ھ قانونً ویتعین على الموظف المخول ل

صادرة    ان بالم رك بی ان محل       (seized a statement) أن یت ادرة المك ل مغ ك قب وذل

صادرة ن   ، الم اذه م ام باتخ ا ق صادرتھ، وم ت م ا تم یل م ة تفاص ھ بدق دد فی ى أن یح عل

  .)١(جراءات وأسباب المصادرةإ
                                                             

(1) Schedule 5 — , section 5, Seizure in the course of inspection or search: “ 
(1) A duly authorised person entering and inspecting premises under 
paragraph 2 may seize anything on the premises which he has 
reasonable grounds to believe may be required for purposes of the 
Authority’s functions relating to the grant, revocation, variation or 
suspension of licences. (2) A duly authorised person entering and 
searching premises under a warrant under paragraph 3 may seize 
anything on the premises which he has reasonable grounds to believe 
may be required for the purpose of being used in evidence in any 
proceedings for an offence under Part 1 or 2. (3) Where a person has 
power under sub-paragraph (1) or (2) to seize anything, he may take 
such steps as appear to be necessary for preserving the thing or 
preventing interference with it. (4) The power under sub-paragraph (1) 
or (2) includes power to retain anything seized in exercise of the power 
for so long as it may be required for the purpose for which it was 
seized. (5) Where by virtue of sub-paragraph (1) or (2) a person seizes 

= 



 

 

 

 

 

 ١٢٥٠

  المطلب الثاني
  التزامات هيئة الأنسجة البشرية 

  :الالتزام بالإخطار بقرار الترخيص: ًأولا
انون       ١٠بموجب الفقرة   ، تلتزم ھیئة الأنسجة البشریة    ن ق ث م دول الثال ن الج  م

رخیص أ     ، الأنسجة البشریة  نح الت ب م ى طل ة عل و قبل إصدارھا أي قرار یتعلق بالموافق

ي      برفض طلب الحصول على الترخیص، أو إلغاء أو تغییر الترخیص، أو في الحالات الت

ا      ، تقرر فیھا الھیئة من تلقاء نفسھا  دم إلیھ ب مق رخیص دون طل دیل الت اء أو تع أن ، إلغ

احب     ن ص ل م ى ك ك إل دور ذل باب ص رح وأس القرار المقت ارًا ب ب إخط دم الطل نح مق تم

  . بموجبھ عندما یكون مختلفًاالترخیص، أو إلى الفرد المعین 

وذلك بمجرد ، ویعتبر الحق الناشئ عن ذلك الإخطار قابل للممارسة العملیة      ، ھذا

ق      رة       ، إصدار السلطة المختصة إخطارًا بممارسة الح ة فت ل نھای ذه قب ضي تنفی ث یقت حی

ار                ٢٨ ذا الإخط نح ھ ھ م تم فی ذي ی وم ال ن الی دأ م ي تب ة أن    .  یوم والت ذا ویجوز للھیئ ھ

  .)١(ر لوائح تتضمن النص على ما تراه مناسبًا من إجراءات في ذلك الخصوصتصد

                                                   
= 

anything, he shall leave on the premises from which the thing was 
seized a statement giving particulars of what he has seized and stating 
that he has seized it. Powers: supplementary 6 (1) Power under this 
Schedule to enter and inspect or search any premises includes power to 
take such other persons and equipment as the person exercising the 
power reasonably considers necessary”. Human Tissue Act 2004 and its 
amendments which get forced on Oct 2017. 

(1) Human Tissue Act 2004, Schedule 3 — Licences for the purposes of 
section 16,  paragraph 12.  
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ثانيا
ً

  :الالتزام بإعادة النظر في قرارات الترخيص: 
نح   ب م رفض طل ا ب ي قرارھ ر ف ادة النظ شریة بإع سجة الب ة الأن زم ھیئ تلت

على أن یكون ذلك من خلال إخطار مقدم من قبل صاحب الشأن من ، الترخیص أو إلغاءه

رة      أ ة فت ل نھای ك قب ق وذل ذا الح وم٢٨جل ممارسة ھ ھ    ،  ی تم فی ذي ی وم ال ن الی دأ م تب

  .)١(إخطاره بھذا القرار

ي            ادة النظر ف صة بإع سلطة المخت كما یمكن لمقدم الطلب، أن یتقدم بطلب إلى ال

رخیص     دیل الت ھ          ، قرار إلغاء أو تع م تعدیل د ت ھ أو ق م إلغائ د ت رخیص ق ان الت ك إذا ك وذل

  .)٢(بدون طلب من صاحبھ، الھیئةبقرار من 

وال   ع الأح ي جمی رار     ، وف ي الق ادة النظر ف ق بإع ن ممارسة الح ستثني م ل ، ی ك

شریحیة           ة ت نح الإذن بتخزین عین اء أو م رفض أو إلغ ب ب ا الطل ق فیھ ة یتعل ك  ، حال وذل

ن          ١٢وفقا للفقرة    ن لأي م ة لا یمك ذه الحال ي ھ انون، فف ذا الق ن ھ  من الجدول الثالث م

شخص  ادة    ال ب إع سلطة بطل دم لل ین، أن یتق رد المع رخیص، والف احب الت ي، ص المعن

  .)٣(النظر في القرار

                                                             
(1) Human Tissue Act 2004, Section 19: Right to reconsideration of 

licensing decisions, paragraphs (3- 8). 
(2) Section 19: Right to reconsideration of licensing decisions, paragraph 

(1):” If an application for the grant, revocation or variation of a licence 
is refused, the applicant may require the Authority to reconsider the 
decision. (2) If a licence is— (a) revoked under paragraph 7(2) of 
Schedule 3, or (b) varied under paragraph 8(3) or (5) of that Schedule”. 
Human Tissue Act 2004 and its amendments which get forced on Oct 
2017. 

(3 ) Human Tissue Act 2004, Schedule 3, paragraph 12.  
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  الخاتمة
   

ام       ، في ختام ھذا البحث    ى وضع نظ زي عل یتبین لنا مدى حرص المشرع الإنجلی

شریة أو       دخلات ب ن أي ت یانتھ م شري وص سد الب ع الج ل م م التعام ل یحك انوني متكام ق

سان  سد الإن ال ج ة تط ھطبی د وفات ھ أو بع ال حیات سجة  ، ح انون الأن لال ق ن خ شئًا م مُن

واد   ،  أول ھیئة تنظیمیة مستقلة٢٠٠٤البشریة الصادر عام    ة م عُھد إلیھا بضمان حمای

  . الجسد البشري وصیانتھ من أي استغلال أو متاجرة بمواده

ة        فالمشرع الإنجلیزي وتأكیدًا لرغبتھ في حمایة السلامة الجسدیة حظر على ھیئ

واد      ، الأنسجة البشریة  ن الم دد م ممارسة أي من اختصاصاتھا المتنوعة إلا في ضوء ع

ى         شتمل عل ي ت شري الت البشریة المحددة على سبیل الحصر وھي جمیع مواد الجسد الب

شریة ا ب ة      ، خلای ى ھیئ ین عل ي یتع داف الت شطة والأھ دد الأن ل ح سب ب ك فح یس ذل ل

  .تنوعة من أجل تحقیقھاالأنسجة البشریة ممارسة اختصاصاتھا الم

وفي        ي أو المت سد الح واد الج ل وم وضع  ، وبدون تفرقة ما بین مشروعیة التعام

انون               واد الق ا م ستھلاً بھ ة م ع أي    ، المشرع الإنجلیزي ضوابط قانونی ل م لیحظر التعام

انون      ي الق ا ف صوص علیھ راض المن ا للأغ شري إلا تحقیقً سد الب لة بالج واد ذات ص ، م

ھ     وبعد صدور المواف  ن قبل صدر م ین أن ت ذي یتع ددًا  . قة الملائمة من قبل الشخص ال مح

ھ              ن قبل ة م صدر الموافق ي أن ت ذي ینبغ شخص ال ضوابط   ، على وجھ الدقة ال وواضعًا لل

شخص      ة ال ا لأھلی ة تبعً نظم الموافق ي ت ة الت ا أم    ، القانونی شخص حیً ذا ال ان ھ ا ك واذا م

  . فة ذلكونص على العقوبات الجزائیة في حال مخال، میتًا

ة          ، وبذلك ة الملائم ي   ، فقد اعتد قانون الأنسجة البشریة ببند الموافق دأ أساس كمب

سي ور رئی ة أي   ، ومح ھ أو ممارس شري كل سد الب انوني للج زین الق ھ التخ ف علی یتوق

ة          شریة أو لإزال سجة ب ضاء أو أن ن أع ھ م عملیات متصلة باستخدامھ كلھ، أو أجزاء من
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ة        .مواد بشریة من جثث المتوفین    شطة المنظم ذه الأن ل ھ ام بمث انون أن القی ر الق  واعتب

ا       ، بموجب ھذا القانون   ب علیھ ة یعاق د جریم ا یع ة إنم دون استیفاء بند الموافقة الملائم

ا،           رع بھ شریة، المتب واد الب ضاء أو الم القانون، كما حظر الاستخدام غیر القانوني للأع

ي ال            واردة ف ك ال سجة     من أجل تحقیق أغراض أخرى غیر تل انون الأن ن ق دول الأول م ج

  .وفرض عقوبات جزائیة على مخالفة ذلك، البشریة

ون   ن أن یك یانتھ م شري وص سد الب واد الج ل لم ة الأمث وفیر الحمای ل ت ن أج وم

صرف         ، محلاً للاستغلال التجاري في المستقبل     دًا یحظر الت زي قی شرع الإنجلی وضع الم

شري      سد الب ا رفض ا  ، بمقابل مادي بمواد الج د      كم ا للبع ة علیھ وق الملكی راف بحق لاعت

وادھم    اجرة بم راد والمت صادیة للأف ة والاقت روف الاجتماعی تغلال الظ ة اس ن مظن ع

  .وإثراًء للبحث العلمي من جانب أخر، البشریة من جانب

ة أخرى    ن ناحی ي        ، وم ار التنظیم شریة بوضع الإط سجة الب انون الأن تم ق د اھ فق

شریة    الذي سیعمل على تطبیق القانون وا      سجة الب ة بالأن ، لإشراف على الأنشطة المتعلق

شریة            سجة الب ة الأن ة لھیئ ائف العام د الوظ ي    ، ومن ثم قام بتحدی صاصاتھا ف ددًا اخت مح

صاصھا        اق اخت من نط دخل ض ي ت شطة الت وء الأن زین     ، ض ة بتخ ت متعلق واء كان س

دد   . واستخدام الجسد كلھ؛ أو استخدام وإزالة وتخزین أعضاء أو أنسجة أو خلایا       ا ح كم

ك          واء تل صاصاتھا س ة اخت د ممارس ا عن شریة والتزاماتھ سجة الب ة الأن لطات ھیئ س

ة       لطاتھا المتعلق ھ أو س اؤه أو تعدیل المتعلقة بسلطاتھا في منح الترخیص أو وقفھ أو إلغ

تخدام      ي اس بالرقابة والتفتیش على التزام الأنشطة بممارسة اختصاصاتھا أو سلطاتھا ف

  .باشرةالقوة المادیة الم

ولم یخفى على المشرع الإنجلیزي عند تحدیده للاختصاصات ھیئة الأنسجة ، ھذا

سد    لھ بالج واد ذات ص ل وم ھ التعام شاط محل ة أي ن یم ممارس ة بتنظ شریة والمتعلق الب

شري انون         ، الب ذا الق ام ھ اطبین بأحك خاص المخ ة الأش ھ الدق ى وج دد عل أن یح
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ال    ن الامتث رة ع سئولیة مباش سئولین م تخدام   والم مان اس رخیص وض شروط الت ل

  .الممارسات المناسبة في الاضطلاع بممارسة الأنشطة المرخص لھم بمزاولتھا

ي  ام  وف ن  ، الخت ورد  أن یمك یات  بعض  ن ي  التوص ل  الت ال  أن نأم ا  تن ي   حظھ ف

  :وھي، التطبیق

نھیب بالمشرع المصري أن یحذو حذو المشرع الإنجلیزي في سن تشریع شامل     -١

ص  وفیر أق ل ت ا    یكف ن خلای ھ م ا تحتوی شري وم سد الب واد الج ة م ة لكاف ى حمای

شریة سجة ب د   . وأن م تع ضاء ل ة الأع ل وزراع ة لنق ة المنظم شریعات الحالی فالت

ي          ة الت ا الحیوی ي التكنولوجی ي ف ور العلم امي التط ة تن ة لمواجھ دھا كافی وح

شریة     واد الب سجة   ، أصبحت تعتمد بصورة أساسیة على كافة الم ضاء والأن كالأع

، والدم، والخلایا الجذعیة والمشیمة والأجنة المجھضة  ، الداخلیة والجلد والعظام  

خاصة لما أصبحت تمثلھ ھذه المواد من ثروة ذات ، والحبل السري ونخاع العظم

 .باعتبارھا مواد خلویة أولیة قابلة للتصنیع والإنتاج، قیمة لصنّاعِھا

ل وزراعة الأ     -٢ أغراض نق شریع     ضرورة عدم الاكتفاء فحسب ب ن ت د س ضاء عن ع

شمل     یكفل حمایة مواد الجسد البشري بل یتعین توسیع نطاق أغراض الحمایة لی

ة أو   ة أو تدریبی راض بحثی شري للأغ سد الب واد الج تخدام م ھ اس شاط ھدف أي ن

سریریة       ارب ال شریحي أو التج ام أو الفحص الت ذا    ، العرض الع ضع ھ ى أن ی عل

ین   لة ب دود الفاص انوني الح یم الق شاط   التنظ ادي والن ي الع ل الطب شاط العم  الن

ھ        ، البحثي ا ومراقبت ل منھم ذ ك ي تنفی شددة ف ا ینطوي    ، ووضع شروط م وھو م

املات   ة التع ة لكاف وفیر الحمای رح ت شریع المقت ل الت رورة أن یكف الطبع ض ب

ة أو             ة بالإزال ت متعلق شري سواء كان سد الب واد الج ع م ة م والتصرفات القانونی

سد     الحفظ أو التخزین أو    ن أجزاء الج واد م  الاستخدام أو التخلص من مادة أو م

 .البشري
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ي             -٣ شخص المعن ة لل ة الملائم داد بالموافق ضوابط الاعت ارم ل ، النص على نظام ص

واد          املات وم ى أي تع ة عل شروعیة القانونی ضفي الم كركن جوھري ومحوري ی

املات     ، الجسد البشري  ان لأي تع واد  تصبح معھ الموافقة الملائمة صمام الأم  وم

مع ضرورة أن تحدد النصوص القانونیة تحدیدًا ، الجسد البشري حیًا كان أو میتًا

الات         ة ح ي كاف ھ لتراع ن جانب ة م صدر الموافق ین أن ت ذي یتع شخص ال ا لل دقیقً

 .انعدام الأھلیة القانونیة أو نقصھا أو كمالھا

ستقلة  -٤ ة م ة تنظیمی شاء ھیئ شریة، إن سجة الب ة الأن رار ھیئ ى غ د، عل ا یعھ  إلیھ

واد      بتنظیم وإدارة ورقابة وتفتیش كافة المؤسسات التي تُمارس أنشطة محلھا م

شري  سد الب ة  ، الج سامھا المختلف شفیات بأق ب والمست ات الط شارح ، ككلی والم

ا   ، العامة والمدارس والمراكز والمعامل البحثیة     د  ، وبنوك الأنسجة والخلای والتأك

 تجاریة أو علاجیة أو بحثیة تدیر من منع ممارسة أي نشاط من قبل أي مؤسسة     

تھا       ضع ممارس ذلك یخ رخیص ب ى ت صول عل شریة دون الح واد ب ھ م شاط محل ن

ضمنًا         . لرقابتھا وإشرافھا  ة مت وھو ما یتطلب ضرورة أن یكون تشكیل ھذه الھیئ

ذي            لاختصاصات متعددة طبیة وبحثیة وقانونیة واجتماعیة ودینیة على النحو ال

 .اتھا المقترحة المتنوعةیكفل لھا ممارسة اختصاص

اذج                -٥ ا نم ق بھ دفاتر مرف ساك ب ا بالإم سات المرخص لھ زام المؤس ى إل النص عل

ا        ھ قانونً ن یمثل ا أو م ي بھ شخص المعن ل ال ن قب صادرة م ة ال ة الملائم ، الموافق

انبھم        ن ج وبیانات برموز مشفرة لأصحابھا والمواد البشریة التي تمت إزالتھا م

وافقتھم   تخداما ، بعد م تخدام          واس ذا الاس ن ھ تخدامھا والغرض م ة اس ، تھا وكیفی

 .وكیفیة التخلص منھا، ونتائجھ

سات         -٦ ى المؤس راخیص إل نح الت دم م ة ع صوص القانونی ل الن رورة أن تكف ض

شخص     ، لمباشرة الأنشطة المقترحة   رخیص ال إلا إذا كان محددًا بموجب طلب الت
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سئو          شاط والم إدارة الن ي ب شخص المعن ة   الطبیعي باعتباره ال سؤولیة قانونی ل م

رخیص      ب الت ل طل شاط مح ھ للن ن إدارت ا ع رة أمامھ احب  . ومباش ذلك ص وك

شاط محل           ة الن الترخیص وھو كل شخص طبیعي أو معنوي یمتلك رخصة مزاول

رخیص ب الت وافر   ، طل رح ت انوني المقت ام الق ل النظ رورة أن یكف ع ض م

ب           ب طل رح بموج شخص المقت رخیص الاشتراطات اللازمة التي تجعل من ال ،  الت

ى   سیطرة عل ب لإدارة وال شخص المناس ا ال ل منھم رخیص ك احب الت ذلك ص وك

 .النشاط محل الطلب

رخیص      -٧ ى الت صول عل زم   ، أن یتم النص على أن یتضمن تحدید طلب الح ودًا تل بن

ا  -١: حاملي الترخیص بتحدید ما یلي     ل بھ  -٢،  المواد البشریة التي سیتم التعام

ا صول علیھ ة الح خاص ذات  الا-٣، كیفی ة للأش اذج الموافق اظ بنم زام بالاحتف لت

رح   شاط المقت ل الن المواد مح صلة ب رح  -٤، ال شاط المقت ة الن ان ممارس  -٥ مك

تخدام   ذا الاس ن ھ سجة  -٦، الغرض م ا والأن ام إدارة الجودة للخلای زام بنظ  الالت

 . وخطوط الخلایا البشریة

نح    أن یكفل النظام القانوني المقترح التزامًا على عاتق  -٨ ة بحظر م  ھیئتھ التنظیمی

د        ان واح رض أو مك ن غ ر م ود أكث رخیص وج ب الت ضمن طل رخیص إذا ت الت

ة          ، لمزاولة النشاط  د لمزاول ان واح ھ مك ددًا ب ان مح رخیص إلا إذا ك نح الت فلا یم

رح          شاط المقت ة الن رخیص مزاول ب الت سھل   ، غرض محدد یھدف منھ طال ى ی حت

لطات    ة بممارسة س ة التنظیمی ام الھیئ ب وألا    قی ن جان یش م ة والتفت ي الرقاب ھا ف

شطة ذات         دة أن ین ع یتشعب عمل الشخص المسئول عن إدارة النشاط المقترح ب

شل       ، أغراض متنوعة تُزاول في أمكنة مختلفة      ى الف ة إل ي النھای وھو ما یؤدي ف

 .في الامتثال بمتطلبات ھذا القانون
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